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                 مقدمة:

اصة، تنقسم الحقوق إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية وهذه الأخيرة نقسم إلى حقوق عامة و حقوق خ

عينية و  وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية، كما  تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق

ية ذات المرتبطة أساسا بحقوق الملكية الفكرحقوق شخصية وحقوق معنوية، وهذه الأخيرة هي تلك الأموال 

ن المالي ع الطابع المزدوج في طبيعتها، فنجد لهذه الحقوق الفكرية شقين أساسيين، شق مادي يتعلق بالناتج

خر يتعلق استغلال أو استثمار الجانب الملموس من حقوق الملكية الفكرية كالاختراعات والمصنفات، و شق آ

 ذه الحقوقلمتمثل في حق المخترع أو المؤلف في نسب ما أبدعه إليه وحده، فتعتبر هبالجانب غير الملموس ا

 .قادمها ولا حتى القدرة على حجزهاالمعنوية أبدية  لانعدام إمكانية أو إتاحة  ت

ة و و يعتبر التطور الصناعي السبب في ظهور قواعد قانونية خاصة لحماية حقوق الملكية الفكري

ذا هن، فيصبح معنوي على وجه التأبيد و شقها الآخر المادي لتنظيم استغلاله مدة من الزمتنظيمها في شقها ال

 الحق بعد انقضاء تلك المدة متاحا للجميع بعد سقوطه في الملك العام.

 و من خلال تلك المتغيرات الخاصة أصبحت حقوق الملكية الفكرية مصب اهتمام من طرف كل دول

لق به، بدراسة كيفية تقسيم حقوق الملكية الفكرية بحسب موضوعها الذي تتعالعالم، فأخذت هذه الأخيرة 

تنقسم  ة الفكريةفعرف التقسيم في قوانين العالم كتقسيم موحد لا زال العمل به الى اليوم، حيث أن حقوق الملكي

ع نب الإبدابجاالى حقوق أدبية و فنية، هذه التي تتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، و هي حقوق تتعلق 

 و التأليف و حقوق أخرى مرتبطة بها و تقوم على أساسها و هي الحقوق المجاورة لحق المؤلف.

مرتبطة  أما الشق الثاني من حقوق الملكية الفكرية هو حقوق الملكية الصناعية، إذ أن هذه الحقوق

ناعية، و لرسوم و النماذج الصبإمكانية استغلالها صناعيا، كبراءات الاختراع و العلامات التجارية، و ا

 تشترك مع الشق الأول في أن لهما شق مادي و آخر معنوي.

ا يتعلق و أهم ما يميز الدول المتطورة و ما يجعل منها في تصنيفات متقدمة عن الدول الأخرى هو م

زدهار في الابالابتكارات، إذ أصبح تطور الدول يتعلق بمستوى الابتكار فيها وما له من علاقة بالتطور و 

جارة، اعة و التشتى مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و هذا ما يؤكد علاقة الابتكار بالصن

 في صورة اختراعات قابلة للتطبيق الصناعي.كارات التي هي مما يوجب حماية هذه الابت

 رية وكل ماوالاقتصادية والفك لمجالات الصناعيةحقوق الملكية الفكرية في العديد من ا لأهميةونظرا 

ى ي تدرس عليعد من سبل التقدم والتطور الفكري والصناعي فان مقياس الملكية الفكرية من أهم المقاييس الت

صص مستوى الجامعات حيث يعتبر من المقاييس التي تدرس في السنة الثالثة ليسانس حقوق بالنسبة لتخ

 .القانون العام والقانون الخاص

ي يتكفل فهم الحقوق المعنوية كأحد أنواع الحقوق الت هذا المقياس دف الرئيسي من برمجةفيعبر اله

ة لها ية الفكريالقانون بحمايتها و دراسة أنوعها وكيفية الدفاع عنها في حالة الاعتداء خاصة وأن حقوق الملك

 ارتباط وثيق جدا بقياس مدى نمو وتطور الدول. 
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ة وجب اطلاع الطالب مسبقا على تقسيمات وأنواع الحقوق إضافوللتمكن من تدريس هذا المقياس 

ن مصلة بكل  الى الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والإدارية،كما أن هذا المقياس له

 قانون الجمارك وقوانين حماية المستهلك والقانون التجاري.

  لفكريةاوجب تقسيم  مقياس الملكية  ة جوانبه وعلى هذا الأساس ومن  أجل التمكن من الإحاطة بكاف

 الى ثلاثة فصول كالتالي: 

 .الفصل الأول : مفهوم حقوق الملكية الفكرية) التعريف، المصادر، عناصر الملكية لفكرية(

 .الفصل الثاني: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 .الملكية الصناعيةحقوق الفصل الثالث: 
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 الفصل الأول

 مفهوم  حقوق الملكية الفكرية

القانونية على مستوى إن مفهوم حقوق الملكية الفكرية يتعلق أساسا بالنظام القانوني لها وبحمايتها  

اقيات حتل الاتفالتشريعات الوطنية والدولية، حيث نجد أ المصدر الأول لحقوق الملكية الفكرية هو القوانين وت

 هتمت بنشرالدولية المرتبة الأولى من حيث المصادر على مستوى الدول ،فنجد أن هذه الاتفاقيات هي التي ا

 أتي القوانين الوطنية وأراء الفقهاء.ومن ثم ت الملكية الفكرية مفهوم وثقافة

 المبحث الأول

 تعريف الملكية الفكرية

و القدرة  لاءيالاست، و يعني حيازة الشيء و احتواءه و كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي ملكالملكية لغة 

 .(1)عليه و الاستئثار به

و هي  propriusو التي جاءت من الكلمة اللاتينية   proprieteو يقابلها باللغة الفرنسية كلمة 

 .(2)تعني في هذه اللغة حق الإستئثار باستعمال الشيء و استغلاله و التصرف فيه على وجه دائم و مطلق

قل في أما كلمة الفكرية : فهي مشتقة من فكر أي تأمل و أعمل عقله ، و الفكر لغة هو إعمال الع

 مشكلة و التوصل إلى حلها. 

 ها "حيازةباستقراء تعريف كل من ملك و فكر و الجمع بينهما يمكن تعريف الملكية الفكرية لغة بأن و

 أعمال العقل و الإنفراد في التصرف فيها".

 ومن القانون المدني الجزائري "حق التمتع  674و اصطلاحا فيقصد بحق الملكية طبقا للمادة 

ها ية بمفهوم تحرمه القوانين و الأنظمة" ، و عليه فإن الملكالتصرف في الأشياء بشرط ألا يستعمل استعمالا

ته الشامل و كما هو معروف حق عيني و سلطة مباشرة لصاحب الحق على الشيء محل الحق تخوله له حياز

 و التصرف فيه و استعماله و الانتفاع به في إطار القوانين و القيود المفروضة .

و هو  (3)المكرسة في الإعلانات العالمية و الدساتير الوطنيةو يعد حق الملكية من حقوق الإنسان 

 ينقسم استنادا إلى محله إلى :

                                                           

 .1004، بيروت ، ص  1988( أنظر : دار المشرق :  المنجد الأبجدي ، الطبعة السادسة ، دار المشرق،  1)

 .26ص  ،2010طلعت زايد : أساسيات الملكية الفكرية ، الطبعة الخامسة ، الاتحاد العربي للملكية الفكرية، مصر،  -

 08نة انونية، السجلة مهعد القضاء ، معهد الكويت للدراسات القعبد الرحمن السند : أحكام الملكية الفكرية في الاسلام ، م -

 .54، ص 2009، الكويت، 17العدد
 .24، ص 2006الثقافة ، الاردن ، صلاح زين الدين : مدخل إلى الملكية الفكرية ، دار ( 2)

- LAROUSSE: PLURIDICTIONNAIRE LAROUSSE , LIBRARIE LAROSSE, CANADA, 
1997 , p 1123. 

( المؤرخ 3-ألف ) د 217من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، المعتمد من طرف الجمعية العامة رقم  17المادة  -أنظر : (3)

 .1948ديسمبر  10في 

 من الدستور الجزائري . 21المادة  -

 .79،  ص 2011فيلالي علي : نظرية الحق ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر،  -
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و ما اء ثابتة أحق الملكية على أشياء مادية ملموسة تدرك بالحس ، و التي تنقسم بدورها إلى ملكية على أشي - 

 يعرف بالملكية العقارية ، و حق الملكية على المنقولات.

ي المادية ه على أشياء معنوية لا تدرك بالحس ، و إنما تدرك بالفكر ، و أكثر الأشياء غيرو حق الملكية  -

 من إنتاج الذهن لذلك أمكن تسمية الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية .

نتقل و ا la propriété industrielleأما باللغة الفرنسية فكانت تسمى حصرا بالملكية الصناعية 

لصناعية لكن المتعلقة بحماية حقوق الملكية ا Parisلى اللغات الأخرى ، و تأثرت به اتفاقية هذا المصطلح إ

خاصة ما  ومع تداول هذا المصطلح أدرك الفقه عدم انسجامه مع مختلف أنواع الملكية على الأشياء الذهنية 

 ح الملكية تمثل في مصطلتعلق منها بالملكية الأدبية و الفنية و لذلك ارتأوا تغييره بمصطلح أكثر شمولا

 . propriété intellectuelles laالفكرية 

أيا كان الأمر فإن الملكية الفكرية مصطلح قانوني يدل على ما ينتجه العقل البشري من أفكار  و

محددة يتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة فيدخل في نطاقها كافة الحقوق الناتجة عن النشاط الفكري للإنسان في 

عليه فإن مصطلح الملكية الفكرية  ، و التجارية... الصناعية و التقنية و العلمية و الأدبية و الفنية و الحقول

الفنية من جهة  ، كما ينصرف إلى الملكية الأدبية و واسع جدا ينصرف إلى الملكية الصناعية من جهة

 .(1)أخرى

 الملكية الفكرية لا في القانون المدني والجدير بالإشارة أن المشرع الجزائري لم يستعمل مصطلح  و
المتعلق بقانون الجمارك حيث  (2)98/10لا في القوانين المتعلقة بتنظيم هذه الحقوق سوى ما ورد في القانون 

من  02أورد هذه التسمية في القسم الثاني من الفصل الثاني الخاص بالمحظورات، أو ما ورد في المادة 

من قانون الجمارك و التي جاء فيها "يقصد بمفهوم هذا القرار بما  22طبيق المادة القرار الذي يحدد كيفية ت

 يأتي :

 .( 3)لا سيما منها..." الملكية الفكريةسلع مزيفة : السلع التي تمس بحق من حقوق  -1

و الجدير بالإشارة أنه و إن كان حق الملكية بوجه عام من موضوعات القانون المدني ، فإنه و نظرا 

الحقوق الذهنية أو ما درج على تسميتها بحقوق الملكية الفكرية و تعلق الكثير منها بالمال و الأعمال و  لتنوع

 .(4)من القانون المدني تنظيم هذه الحقوق إلى القوانين الخاصة 687الحياة التجارية فلقد أحالت المادة 

حددا للملكية الفكرية فيما عدا القلة و بالنسبة للتعريف القانوني فأن معظم التشريعات لم تضع تعريفا م

 .(5)منها كالقانون الألماني و الياباني و القانون السويسري

                                                           
 .25: صلاح زين الدين : مدخل إلى الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره، ص  أنظر ( 1)

 .24، ص 2012عجة جيلالي : أزمات الملكية الفكرية ، دار الخلدونية، الجزائر،  - 
المتضمن  22/06/1979المؤرخ في  79/07للقانون رقم المعدل و المتمم  22/08/1998المؤرخ في  98/10القانون رقم ( 2)

 .23/08/1998، المؤرخة في 16لجمارك، جريدة رسمية عدد قانون ا
من قانون الجمارك المتعلق باستيراد السلع المزيفة ، جريدة  22يحدد كيفية تطبيق المادة  15/06/2002القرار المؤرخ في  (3)

 .18/08/2002، المؤرخة    في 56رسمية عدد 
 أنه " تنظم القوانين الخاصة الحقوق التي ترد على أشياء ذهنية".من القانون المدني الجزائري على  687تنص المادة ( 4)
رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم : التنظيم الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقيات المنظمة العالمية ( 5)

 .29، ص  2012للملكية الفكرية  دار الجامعة الجديدة ، مصر، 
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و بالنسبة لتعريف الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية نجد الفقرة الثامنة من المادة الثانية من اتفاقية 

تنص على أن الملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة  wipoالوايبو  (1)إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

و  الإذاعيو العلمية و منجزات فناني الأداء و منتجي الفونوغرامات و هيئات البث  الأدبيةبالمصنفات 

الاختراعات و الاكتشافات العلمية و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات و الحماية ضد المنافسة غير 

نفس السياق اتجهت الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المشروعة ، و في 

و التي جاء فيها "يشير اصطلاح الملكية  trips(2)من حقوق الملكية الفكرية المعروفة باسم اتفاقية تربس

 ن الجزء الثاني"      م 7إلى  1الفكرية إلى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 

على أنها "حقوق  A .BERT RANDأما على مستوى الفقه فقد عرفها الفقيه أندري برت راند 

تتخذ عدة تسميات فقد تسمى بالحقوق الذهنية و قد تسمى بالحقوق المعنوية و قد تسمى بالحقوق الفكرية و 

منجزات العقلية أي الفكرية و تنقسم إلى نوعين كلها ناتجة من الذهن و الفكر و عقل الإنسان  و تشمل أساسا ال

من الملكية الأولى و هي الملكية الصناعية إذا وردت على الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية و 

العلامات و البيانات التجارية و تسمية المنشأ ، و الثانية هي الملكية الأدبية و الفنية إذا تعلق الأمر بحقوق 

، و يعرفها آخر بأنها "مصطلح متسع المضمون يشمل أصلا (3)قوق المجاورة لحق المؤلف"المؤلف أو الح

ثلاثة أنواع من الحقوق و هي الملكية الأدبية و الفنية ، و الملكية الصناعية و الملكية التجارية ، كما يمتد هذا 

 .(4)المصطلح لينطوي تحته عدد آخر من حقوق الملكية الفكرية غير التقليدية" 

السابق ذكرها سواء الفقهية أو التي وردت في نصوص الاتفاقيات  -و الملاحظ من هذه التعريفات 

الفكرية و أنها تشمل حقوق المؤلف، و الحقوق المجاورة أن أصحابها قاموا بتعداد مشتملات الملكية  -الدولية 

، و أن هذه سميات المنشأ، و العلامات، و تو الرسوم  و النماذج الصناعية ،و براءة الاختراع ،لحق المؤلف

العناصر يمكن أدراجها ضمن فئتين أو ثلاث فئات رئيسية و هي الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية  

 .(5)و من يدرج فئة ثالثة يضيف الملكية التجارية

تكر أو المؤلف و و من التعريفات الفقهية من ينظر أصحابها للملكية الفكرية من خلال الشخص المب 

نسبة إنتاجه الفكري إليه و استئثاره باستغلاله فيعرفها البعض بأنها "حقوق معترف بها لصالح الشخص 

و منجزاته الفكرية المستعملة في الصناعة تمكنه من الاستئثار باستغلال  الإبتكاريةالمبدع على نشاطاته 

 .(6)ابتكاره أو علامته في مواجهة الكافة"

                                                           
، انضمت لها الجزائر  بموجب الأمر 14/06/1967عالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم بتاريخ اتفاقية المنظمة ال ( 1)1

 .10، جريد رسمية عدد 1975جانفي  09المؤرخ في  75-02
باتفاقية  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، المعروفة باسم اتفاقية تربس ، احدى الملاحق المرفقة (2)

 . 15/04/1994انشاء المنظمة العالمية للتجارة ) الملحق ج ( المبرمة بمراكش بتاريخ 
 .30عجة جيلالي : أزمات الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره ، ص ( 3)
انونية، السنة ابراهيم دسوقي أبو الليل : نحو عولمة حقوق الملكية الفكرية ، مجلة معهد القضاء، معهد الكويت للدراسات الق (4)

 .437، ص 2009، الكويت، 17العدد 08
 .03ممن أدرج هذه التعريفات أنظر : رياض عبد الهادي :  مرجع سبق ذكره ، ص ( 5)

رية، لملكية الفكاجابر مرهون فليفل الوهبي : نظام حماية الملكية الفكرية في سلطنة عمان ، ندوة الوايبو الوطنية حول حقوق 

 .04. ص 2005ي فيفر 16، 15مسقط ، 

 ، ص2007صر، نصر أبو الفتوح ريد حسن : حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية ، دار الجامعة الجديدة، م -

120. 
 .30عجة جيلالي : أزمات الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره ، ، ص  (6)
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مؤقتة يقررها القانون فتعطي  إستئثاريةبعض الأخر "أن الملكية الفكرية عبارة عن حقوق و عرفها ال

 .(1)لأصحابها حق استئثار مؤقت باستغلال إبداعاتهم الفكرية"

و هناك من عرفها على أنها "تلك الحقوق التي تعطي لصاحبها سلطات قانونية على أشياء معنوية 

ه الحقوق طابع الفكر أو الاتناج الذهني الذي يمكن تقويمه بالمال و تنظمها قوانين خاصة و يغلب على هذ

 .(2)يكون محلها أشياء غير مادية خلافا للحق العيني..."

ت لبحتة ظهراو الجدير بالإشارة أن هذه التعريفات أو التي سبقتها يمكن وصفها بالتقليدية و التقنية 

ند عإن كانت قد خدمت المصطلح و تجلت عن خفاياه  مع الإرهاصات الأولى لحقوق الملكية الفكرية ، و

ة في ظهوره فإنها أغفلت وظيفة الملكية الفكرية و تجاوزها نطاق المصطلح في خضم التطورات المتلاحق

نونيا مايتها قاحمجال العلوم و التكنولوجيا باعتبار أن النمو الاقتصادي يعتمد أساسا على التكنولوجيا و على 

ية صر الملكية الفكرية بغية الهيمنة الاقتصادية من جانب الدول المتحكمة في ناصبموجب مختلف عنا

 التكنولوجيا أو لتحقيق قدرات ذاتية للدول و المجتمعات خاصة النامية منها.

و لذلك يرى البعض أن الملكية الفكرية "هي اعتراف دولي بأن مخرجات أي مجتمع ذات قدر غير مسبوق 

التكنولوجية التي تستحق معها منع الآخرين من استخدامها دون تصريح مسبق من من الحداثة و القدرة 

صاحب هذه الملكية و التي عن طريق ترخيصها القانوني يحق للمبدع و المخترع و المجتمع أن يحصل على 

ة كل عائد معنوي وعادي مادي وعادل، و مع تراكم هذه الملكية الفكرية يصبح لدى هذا المجتمع ميزة نسبي

 .(3)في هذا المجال و قدرة تنافسية دولية"

ا مصطلح وبمفهوم بسيط يدخل في مفهوم الملكية الفكرية كل منتجات الذهن بشتى أنواعها والتي يطلق عليه

ة فيه براء عناصر الملكية الفكرية التي تنقسم الى قسمين،اذ يهتم القسم الأول بالمجال الصناعي الذي نجد

ا لجديدة،أماناعية والأصناف النباتية الاختراع والعلامات التجارية وتسمية المنشأ و الرسوم والنماذج الص

عتني تالقسم الثاني من عناصر الملكية الفكرية فيتعلق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي تلك التي 

 بالحقوق الأدبية الفنية. 

و يرتبط ظهور حقوق الملكية الفكرية أشد الارتباط بنظام حمايتها ، بالرغم من وجود إرهاصات في 

ة حيث كان الحكام في الماضي يعرضون مكافآت على الذين يقومون بتطوير أشياء مفيدة و العصور القديم

ما يشبه    Sbarisجميلة ، و أنه في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد ، أصدر حكام المدينة الإغريقية سيباريس 

 .(4)البراءات على الأطعمة الجديدة

تكون  فر المنصور أمرًا بمكافأة الشعراء شريطة أنأما عند العرب أصدر الخليفة العباسي أبو جع

، و في هاشاعر يحفظها غيره لا يجيزه عليالقصيدة من قولهم و ليس من منقولهم ، فإن كانت من غير نظم ال

 لمسة الشخصية و للإبداع الأصيل .الاشتراط هذا 

                                                           
المغربي والاتفاقيات الدولية، الطبعة الاولى، دار الافاق فؤاد معلال : الملكية الصناعية والتجارية  دراسة في القانون  (1)

 .06، ص 2009المغربية للنشر والتوزيع، المغرب، 
،مجلة معهد القضاء  معهد " أحمد ملحم :  حماية حقوق الملكية الفكرية من متطلبات تحويل الكويت إلى مركز مالي و تجاري( 2)

 .30، ص 2009، الكويت ، أكتوبر ، 17دالعد 08الكويت للدراسات القانونية ، السنة 
 .03أنظر : رياض عبد الهادي :  مرجع سبق ذكره ، ص   (3)

 .52عبد الرحمن السند : مرجع سبق ذكره ، ص - 
 .30طلعت زايد: أساسيات الملكية الفكرية، الطبعة الخامسة ، الاتحاد العربي للملكية الفكرية، مصر، ، ص   (4)
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 المبحث الثاني

 تطور نظام حماية الملكية الفكرية

 

ظهرت معالم قيام نظام حمائي للملكية الفكرية في أروبا  نتيجة منح بعض الملوك امتيازات  

للمخترعين و كبار الحرفيين تخول لهم حق الاستئثار بصنع إبداعاتهم ، غير أن هذه الامتيازات كانت نادرة و 

سوى اللجوء  -ية الفكرية لحماية الملك –لم تكن تستند إلى أسس موضوعية دقيقة كما لم يكن أمام القضاء 

و نتيجة لهذه الاجتهادات من القضاء تطور نظام حماية  ،و الإنصاف و مبادئ القانون الطبيعي لقواعد العدالة

الملكية الفكرية إلى أن وصل إلى تنظيم هذه الحقوق بموجب قوانين خاصة لأن الأمر يتعلق بملكية من نوع 

 .(1)خاص ترد على أشياء ذهنية

وى التشريعات الوطنية فإن باكورة نشوء نظام حمائي للملكية الفكرية كان بالنسبة فعلى مست

و فرنسا عام  1623، ثم إنجلترا سنة ( 2)بإيطاليا -فينيسيا-و يرجع الفضل فيه للبندقية  1472للاختراعات سنة 

1971. 

لملكة اعرف بقانون الم 1710أفريل  10و بالنسبة لحقوق المؤلف فقد صدر أول قانون بأوربا بتاريخ 

نه لم ، لكترف بالحق الاستئثاري في الطباعةو الذي كان أول قانون بالمعنى الحديث للكلمة يع ANNEآن 

ا ، و هو مليالتشريع يرتكز على الجانب الشكيتناول سوى المصنفات الأدبية دون المصنفات الفنية و كان هذا 

 التقاليد الأنجلوساكسونية.درجت عليه بنسب متفاوتة تشريعات البلاد ذات 

الدانمارك     – ةالاسكندينافيو في وقت لاحق تم تكريس الملكية الأدبية و الفنية بصورة أكمل في البلاد 

و في فرنسا  1762و إسبانيا بموجب التشريع الصادر سنة  1741بموجب المرسوم الصادر عام  -و النرويج 

 .(3)1791استناداً للقانون الصادر سنة 

تعترف  الجدير بالإشارة أن ما ميز القوانين في تلك الفترة أنها قصيرة و بسيطة و ليست معقدةو 

 بوضوح بحقوق المخترع أو المبدع.

التي  لاحتياجاتو لقد كان الفضل للثورة الصناعية في بناء القوانين الحديثة للملكية الفكرية ، إذ أن ا

 ريعات إلىتكارات التقنية و الإشارات المميزة قد دفعت التشأفرزتها الثورة على مستوى الاتصالات و الاب

 .ير الصناعة و الإبداع و الابتكاربلورة أنظمة للحماية تمنح الأولوية لتطو

                                                           
فؤاد معلال :  الملكية الصناعية و التجارية  دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى، دار الآفاق   (1)

 .15المغربية للنشر و التوزيع  ، المملكة المغربية ، ص 
قيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية رياض عبد الهادي:  التنظيم الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفا -أنظر :   (2)

 .26، دار الجامعة الجديدة  ، مصر ، ص 
يدة، لجامعة الجدعلي حساني: براءة الاختراع اكتسابها وطرق حمايتها في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، دار ا -

 . 23، مصر ص 2010
لف والحقوق المجاورة في العالم دراسة في القانون المقارن، ترجمة كلود كولومبيه :  المبادئ الأساسية لحق المؤ -أنظر:  (3)

 .12، تونس ، ص 1995المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اليونيسكو، 
الفاروق،  كاربيس كوك : الملكية الفكرية تعرف على الملكية الفكرية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ترجمة دار -

 .19، مصر      ص  2006

، الجزائر، 2008عمر الزاهي: قانون الملكية الفكرية و الحقوق المجاورة، مطبوعة ألقيت على طلبة الليسانس حقوق،  -

 .05ص 
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و لقد تزودت غالبية الدول الصناعية في أوسط القرن التاسع عشر بأنظمة قانونية لحماية الملكية 

بدقة و إلى تحديث قوانين و إجراءات  الإستئثاريةالحقوق الفكرية و سعت إلى تحديد شروط و آثار منح 

ي تقتصر على الطلبات دون التسجيل النسبية للحقوق الفكرية المقترن منحها باستيفاء الشروط الشكلية الت

في الحصول على الحماية فوضعت إجراءات مدققة للبحث و الدراسة و التسجيل تسهر عليها هيئات  أحقيتها

، و باعتبار القانون الجزائري قد نشأ في كنف القانون الفرنسي ، يستوجب الأمر إلقاء ( 1)إدارية متخصصة

 نظرة على التطور التاريخي لهذا الأخير .

 المطلب الأول: تطور التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 

ين وتتمثل هذه الحقوق بكل ما يتعلق بالمجال الصناعي ونذكر منها أهم ماهو معروف في القوان

 الدولية والوطنية 

 براءة الاختراع/1

و ما تجدر الإشارة إليه بداية في هذا المقام أن الثورة الفرنسية قد شكلت علامة فارقة في تنظيم حقوق 

ادئ الثورة القائمة على مبادئ الأخوة و المساواة ، و قد كان الملكية الفكرية حيث أخضعت هذه الحقوق لمب

بشأن براءة الاختراع من منطلق القانون  1791جانفي  07أول قانون فرنسي للملكية الصناعية هو قانون 

غيرت هذه الأسس و المفاهيم و أعاد المشرع  19الطبيعي غير أن الثورة الصناعية التي شهدها القرن 

الذي نظم البراءة على أسس جديدة تعكس حاجيات  1844جويلية  05في ذلك فأصدر قانون الفرنسي النظر 

العصر حيث أصبح ينظر للبراءة من زاوية وظيفتها الاقتصادية ، فوظفت كمكافأة القصد منها تشجيع 

روط و المخترعين على الابتكار بهدف التطوير الصناعي . و من هنا نشأة الحاجة في هذا القانون لتحديد ش

، الذي عرف  1968جانفي  02آثار منح البراءة بدقة       إلى أن تم تحيينه بمقتضى القانون الصادر في 

قصد ملائمته مع اتفاقية ميونيخ بشأن البراءة الأوربية هذا الأخير  1978جويلية  13بدوره تعديلاً بتاريخ 

و لم تتوقف عملية إصلاح قانون  1984ن جوا 27المؤرخ في  505-84الذي تم تعديله بموجب القانون رقم 

البراءة عند هذا الحد بل قام المشرع الفرنسي بتقديم قانون جديد موحد لكافة حقوق الملكية الفكرية بنوعيها 

حيث أصبح هذا الأخير  1992جويلية  01المؤرخ في  537-92الأدبية و الصناعية و ذلك بموجب القانون 

 .(2)فكرية في فرنسا و أنهى هذا القانون عهد شتات هذه الحقوقبمثابة تقنين حقوق الملكية ال

 العلامات التجارية/2

أما بالنسبة لتطور قانون العلامات فقد تم الاعتراف بالحق في العلامة لأول مرة في فرنسا بمقتضى 

ن الذي استوحى العديد م 1964ديسمبر  31المعدل بموجب القانون  1857جوان  23القانون المؤرخ في 

و  1965جوان  23أحكامه     من القانون المقارن و الاتفاقيات الدولية ذات الشأن و المكمل بموجب القانون 

 04المؤرخ في   07-91ثم بموجب القانون  1976سبتمبر  23و بالمرسوم التنفيذي  1975جوان  30قانون 

                                                           
 .26رياض عبد الهادي:  مرجع سبق ذكره ، ص  -أنظر :   (1)

 .16فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص  -
 .17الخلدونية  ، الجزائر ، ص جيلالي عجة :  أزمات الملكية الفكرية، دار  -أنظر:   (2)

 .107فؤد معلال: مرجع سبق ذكره، ص  -
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ليساير أحكام  1996جانفي  18الذي عدلّ أيضًا بموجب قانون  1992جويلية  01، فالقانون 1991جانفي 

 .TRIPS(1)اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

للمرة الأولى تنظيم الرسوم    1909جويلية  14و ما تعلق بالرسوم و النماذج الصناعية أعطى القانون 

الذي ألغى عدة نصوص  1990نوفمبر  26و النماذج الصناعية وجرت عصرنة هذا القانون بموجب قانون 

أوت  25المعدل بموجب الأمر التشريعي  537-92قديمة في القانون السابق المعدل و المتمم بموجب قانون 

 .(2)الذي جسّد التوجيه الأوربي المتعلق بالحماية القانونية للرسوم و النماذج 2001

 تسمية المنشأ/3

المعدل بموجب القانون  1919ماي  06تاريخ و بالنسبة لتسمية المنشأ فقد صدر أول قانون فرنسي ب

، كما تم إنشاء المعهد الوطني لتسمية المنشأ و الذي أقرّ ما يعرف بتسمية 1966جويلية   06الصادر بتاريخ 

و الذي مدّ  1990جويلية  02المعدل بموجب قانون  1935جويلية  30المنشأ المراقبة بموجب قانون 

منتجات الزراعية و الغذائية بعدما كانت مقتصرة على المشروبات الروحية صلاحيات هذا المعهد إلى كافة ال

 .(3)فقط

 الأصناف النباتية الجديدة/4

المؤرخ  بتاريخ    489-70و بخصوص الأصناف النباتية الجديدة فقد تم تنظيمها بموجب القانون رقم 

المؤرخ    146-71المرسوم التنفيذي  و المتعلق بحماية الأصناف النباتية الجديدة ، و بموجب 1970جوان  11

الصادر بتاريخ      10-83، و بموجب المرسوم  1978فيفري  23و المعدل بتاريخ  1971سبتمبر  09في 

 22 ، و كذا بالمرسوم الصادر بتاريخ 1984جويلية   04و المرسوم الصادر بتاريخ  1983أكتوبر  12

 .(4)الذي شمل عناصر الملكية الفكرية كلها 537-92، و الملغى بموجب القانون 1987جويلية  

فقد نظم لأول مرة في فرنسا التصاميم الشكلية للدوائر  1987نوفمبر  04أما القانون الصادر بتاريخ 

 .(5)537-92المتكاملة و الملغى أيضا بموجب القانون رقم 

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة/5

 1791أصدرت فرنسا أول تشريع لحماية حقوق المؤلف سنة و بالنسبة للملكية الأدبية و الفنية فقد 

بالنسبة لمؤلفي المسرحيات فجعل للمؤلف وحده الحق في نشر مسرحياته ، طوال حياته ثم لورثته مدة خمس 

                                                           
ج ريبر، ر ربلو :  المطول في القانون التجاري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية  -أنظر:   (1)

 .654، لبنان، ص 2007للدراسات والنشر والتوزيع، 

-édition, éme : Droit a la propriété industrielle, 5 Albert chvanne et Jean Jacques burst 
Dalloz, France , 1998, p 488. 

- Ali haroun :la protection de la marque au maghreb, OPU, Algeria, 1979, p 17.  
 .639ج ريبر، و ربلو: مرجع سبق ذكره، ص   (2)
 .719أنظر: فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص   (3)

-A. chavanne : opcit, p 368. 
أنظر: فرحة زراوي صالح: الكامل في القانون التجاري، حقوق الملكية الفكرية، الجزء الثاني، دار ابن خلدون، الجزائر،   (4)

 .41دون سنة نشر، ص 
-A. chavanne : opcit, p 374. 

5( (.395, p : ibid A. chavanne 
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الذي بسط الحماية على جميع المصنفات الأدبية مع جعلها طوال  1792سنوات بعد وفاته ، ثم صدر قانون 

أطال مدة الحماية بعد حياة  1810عشر سنوات بعد وفاته ، ثم صدر تشريع ثالث سنة حياة المؤلف و لمدة 

المؤلف إلى عشرين سنة ، ثم صدر تشريع رابع أطالها إلى ثلاثين سنة ثم صدر تشريع خامس أطالها إلى 

زن ليحقق التوا 1957مارس  11خمسين سنة ، ثم تعاقبت التشريعات المنظمة لحق المؤلف حتى صدر قانون 

الذي اعترف لأول مرة  1985جويلية  03بين حقوق مؤلفي المصنفات و حقوق مستغليها ، ثم صدر قانون 

الذي وحّد مشتملات الملكية  597-92بحقوق أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف الملغى بموجب القانون 

 .(1)الفكرية تحت لوائه

 ي التشريع الجزائريالمطلب الثاني تطور قوانين حقوق الملكية الفكرية ف

، و قانون العلامات لسنة   1844أما في الجزائر فقد كان كل من قانون براءة الاختراع الفرنسي لسنة 

نافذة  1791، و قانون حقوق المؤلف لسنة 1909، و قانون الرسوم و النماذج الصناعية الصادر سنة   1857

المؤرخ     157-62بموجب المرسوم رقم  (2)الاستقلال المفعول إباّن الحقبة الاستعمارية ، وظلت سارية بعد

منها و السيادة  و الذي قضى بتمديد العمل بالتشريعات الفرنسية ما عدا ما تعارض (3)1962جويلية  31في 

حيث أصدرت الجزائر تشريعاتها الصناعية المنسجمة إلى حد ما مع التصور  1966الوطنية ، إلى غاية 

المتضمن انضمام  1966مارس  20المؤرخ في  (4)48-66البداية بإصدار الأمر الاشتراكي ، و كانت 

 الجزائر إلى اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية.

، المتعلق بشهادة المخترع و براءة  54-66و إعمالا لهذه الاتفاقية أصدر المشرع الجزائري الأمر 

م الاشتراكي الذي يقضي بتعميم المنفعة الاقتصادية الاختراع متأثرًا بالتشريع السوفييتي الملائم للنظا

 .(5)للاختراع دون الالتزام بدفع مقابل على أن تتولى الدولة تقديره و مكافأة المخترع

-66و الأمر  (7)182-66المعدل بموجب الأمر  (6)57-66كما أصدر المشرع الجزائري الأمر 

المتعلق ( 3)86-66و العلامات التجارية و الأمر  المتعلق بعلامات المصنع (2)223-67و الأمر  (1)308

 .(4)المتعلق بتسمية المنشأ 65-76بحماية الرسوم و النماذج الصناعية ، و الأمر 

                                                           
 .14أنظر: كلود كولومبيه: مرجع سبق ذكره، ص   (1)

 .16، الجزائر،  ص 1985محمد حسنين: الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية للكتاب،  -
المتضمن إنشاء المكتب الوطني للملكية الصناعية، جريدة  1963جوان  10المؤرخ في  248-63باستثناء المرسوم رقم  (2)

 .49، العدد 1963جوان  19درة بتاريخ رسمية صا
 .1962جويلية  31المؤرخ في  157-62المرسوم رقم   (3)
المتعلق بانضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،  1966فيفري  25المؤرخ في  48-66الأمر رقم   (4)

 . 02-75والمصادق عليها بموجب الأمر  58صياغة لشبونة 
 .112أنظر: الجيلاني عجة: أزمات الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره ، ، ص   (5)

 .123محمد حسنين: مرجع سبق ذكره، ص  -

، 1988سمير جميل حسين الفتلاوي: الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

 .01الجزائر، ص 
، 2007ية، ملكية الأدبية والفنية والصناعية، ديوان المطبوعات الجامعفاضلي ادريس:مدخل إلى الملكية الفكرية ال -

 .190الجزائر، ص 
 23المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية، جريدة رسمية عدد  1966مارس  19المؤرخ في  57-66الأمر رقم   (6)

 .1966مارس  22الصادرة بتاريخ 
الصادرة بتاريخ  54جريدة رسمية عدد  57-66المتضمن تعديل الأمر  1966جوان  19المؤرخ في  182-66الأمر رقم   (7)

 .1966جوان  24
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و بخصوص الملكية الأدبية و الفنية فقد اصدر المشرع الجزائري أول قانون حماية حق المؤلف 

 .(5) 14-73بموجب الأمر

تين عموميتين متخصصتين للتكفل بمسائل الملكية الفكرية تمثلتا كما أحدث المشرع الجزائري مؤسس

، و المعهد الوطني للتوحيد الصناعي و ( 6)46-73في الديوان الوطني لحقوق المؤلف و ذلك بموجب الأمر 

 .(7)62-73الملكية الصناعية بموجب الأمر 

 :التنفيذية التالية و إنفاذاً لهذه القوانين و الأوامر أصدر المشرع الجزائري المراسيم 

المتعلق  54-66المتعلق بتطبيق الأمر  1966مارس  19المؤرخ في  (8)60-66المرسوم التنفيذي رقم  -

 بشهادة المخترعين و براءة الاختراع .

المتعلق بعلامات  57-66المتضمن تطبيق الأمر  1966مارس  26المؤرخ في  (9)63-66المرسوم رقم  -

 المصنع و العلامات التجارية.
المتعلق بالرسوم   86-66المتضمن تطبيق الأمر  1966أفريل  28المؤرخ في  (10)87-66المرسوم رقم  -

 و النماذج الصناعية.
 ق بتنفيذ أوامر الملكية الصناعية. المتعل 1967أكتوبر  19المؤرخ في ( 11) 229-67المرسوم رقم  -
المتعلق بكيفيات إشهار تسميات المنشأ      1976جوان  16المؤرخ في ( 12)121-76المرسوم التنفيذي رقم  -

 و تحديد الرسوم المتعلقة بها.
بشأن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة  1974أكتوبر  01الصادر بتاريخ ( 13)204-74المرسوم رقم  -

 راءة الاختراع .الاختراع و ب

                                                                                                                                                                                           
الصادرة بتاريخ  91جريدة رسمية عدد  57-66المتضمن تعديل الأمر  1966أكتوبر  14المؤرخ في  308-66الأمر رقم   (1)

 .1966أكتوبر  25
الصادرة بتاريخ  89، جريدة رسمية عدد 57-66تتميم الأمر المتضمن 1967أكتوبر  19المؤرخ في  223-67الأمر رقم   (2)

 .1967أكتوبر  31
الصادرة  35المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، جريدة رسمية عدد  1966أفريل  28المؤرخ في  86-66الأمر رقم   (3)

 .1966ماي  03بتاريخ 
جوان  16المؤرخة بتاريخ  59لمنشأ، جريدة رسمية عدد المتعلق بتسمية ا 1976جوان  16المؤرخ في  65-76الأمر رقم   (4)

1976. 
أفريل  10الصادرة بتاريخ  29المتعلق بحقوق المؤلف، جريدة رسمية عدد  1973أفريل  03المؤرخ في  14-73الأمر رقم   (5)

1973. 
 73جريدة رسمية عدد  المتضمن إحداث المكتب الوطني لحقوق المؤلف، 1973جوان  25المؤرخ في  46-73الأمر رقم   (6)

 .1973سبتمبر 11الصادرة بتاريخ 
المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية،  1973نوفمبر  21المؤرخ في  62-73الأمر رقم   (7)

 .1973نوفمبر  25الصادرة بتاريخ  95جريدة رسمية عدد 
المتعلق بشهادات المخترعين  54-66بشأن تطبيق الأمر  1966مارس  19المؤرخ في  60-66المرسوم التنفيذي رقم   (8)

 .1966أفريل  01الصادرة بتاريخ  26وبراءات الاختراع، جريدة رسمية عدد 
مارس  19ؤرخ في الم 57-66المتضمن تطبيق الأمر رقم  1966مارس  26المؤرخ في  63-66المرسوم التنفيذي رقم   (9)

 .1966أفريل  01الصادرة بتاريخ  26المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية، جريدة رسمية عدد  1966
المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية،  87-66المتضمن تطبيق الأمر  1966أفريل  28المؤرخ في  87-66الأمر رقم   (10)

 .1966ي ما 03الصادرة بتاريخ  35جريدة رسمية عدد 
المتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بالملكية الصناعية، جريدة رسمية  1967أكتوبر  19المؤرخ في  229-67المرسوم رقم   (11)

 . 1967أكتوبر  31الصادرة بتاريخ      89عدد 
 23رة بتاريخ ، الصاد59المتعلق بتسميات المنشأ، جريدة رسمية عدد  1976جويلية  16المؤرخ في  65-76الأمر رقم   (12)

 .1976جوان 
بشأن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وبراءة  1974أكتوبر  01الصادر بتاريخ  204-74المرسوم رقم   (13)

 الاختراع، جريدة رسمية  
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بشأن تحديد الرسوم المطبقة على علامات  1974أكتوبر  01الصادر بتاريخ ( 1)205-74المرسوم رقم  -

 المصنع و العلامات التجارية.
بشأن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم و  1974أكتوبر  01الصادر بتاريخ ( 2)207-74المرسوم رقم  -

 النماذج الصناعية.
الإشارة إليه استناداً لهذه النصوص القانونية أن مفهوم الحق الفكري في ظل التصور و ما تجدر 

 .(3)الاشتراكي لا يعدو أن يكون حقاً اجتماعيا أكثر منه شخصياً

و نظرًا لتغيير النظام الاقتصادي في الجزائر نحو اقتصاد السوق الذي يقتضي أن تتكون المؤسسات 

القطاع الخاص على حد السواء تنافسية ، اقتضى الأمر إدخال تعديلات جذرية  الاقتصادية في القطاع العام أو

على منظومة الملكية الفكرية حتى تكون ملائمة و تشجع الأنظمة الابتكارية ، و تساعد على وضع مناخ 

نمية ، و في ذلك دعم لتطلعات الت(4)قانوني ملائم للاستثمار ، و تشجع على جلب الاستثمار الأجنبي للجزائر

 المستديمة خاصة ما تعلق منها بالابعاد الاقتصادية ، و التكنولوجية .

 1993ديسمبر  07المؤرخ في ( 5)17-93و تأسيسا على ذلك تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 

المتعلق بشهادة المخترع و براءة الاختراع و الذي  54-66المتعلق بحماية الاخترعات و الذي ألغى الأمر 

 .1992لسنة  157-92خة طبقا الأصل من القانون الفرنسي رقم يعتبر نس

و إلى جانب هذا أصدر المشرع الجزائري قانوناً جديداً لحقوق المؤلف و الذي نظّم لأول مرة في 

 .(6)10-97الجزائر الحقوق المجاورة لحق المؤلف و المتمثل في الأمر 

ن الفكرية في العشرية الأخيرة من القرو في إطار الإصلاحات التي عرفتها تشريعات الملكية 

ارة نظمة التجمالعشرين وسعياً لوفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية و خاصة في إطار السعي نحو الانضمام إلى 

تلاءم مع لفكرية لتاالعالمية التي ألزمتها بتغيير العديد من النصوص القانونية ، و منها تلك المتعلقة بالملكية 

ن حقوق ني الدولي لهذه الأخيرة و على وجه الخصوص اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة مالنظام القانو

 أعاد المشرع الجزائري النظر في هذه المنظومة بإصداره. -تريبس-الملكية الفكرية 

 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف. 2003جويلية  19المؤرخ في  (7)05-03الأمر  -

 المتعلق بالعلامات. 2003جويلية  19المؤرخ في (1) 06-03الأمر  -

                                                           
ات بشأن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلام 1974أكتوبر  01الصادر بتاريخ  205-74المرسوم رقم   (1)

 التجارية، جريدة رسمية  
بشأن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج الصناعية،  1974أكتوبر  01الصادر بتاريخ  207-74المرسوم رقم   (2)

 جريدة رسمية  
 .121، 119أنظر: الجيلاني عجة: أزمات الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره ، ، ص ص   (3)

 .18، الجزائر،  ص 1983ية الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، عباس حلمي المنزلاوي: الملك -

 .20 ص، الجزائر، 1983إبراهيم الوالي: الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
 .09فرحة زراوي: مرجع سبق ذكره، ص   (4)
 81المتعلق بحماية الاختراعات، جريدة رسمية عدد  1993ديسمبر  07المؤرخ في  17-93المرسوم التشريعي رقم   (5)

 .1993ديسمبر  08الصادرة بتاريخ               
الصادرة  13المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، جريدة رسمية عدد  1997مارس  06المؤرخ في  10-97الأمر   (6)

 .1997مارس  12بتاريخ 
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف، جريدة رسمية عدد  2003جويلية  19المؤرخ في  05-03الأمر   (7)

، 2003نوفمبر  04المؤرخ في  17-03تمت الموافقة عليه بموجب القانون  2003جويلية  22الصادرة بتاريخ          44

 .2003نوفمبر  05       الصادرة بتاريخ              67جريدة رسمية عدد 
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 المتعلق ببراءات الاختراع. 2003جويلية  19المؤرخ في (2) 07-03الأمر  -
 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. 2003جويلية  19المؤرخ في (3) 08-03الأمر  -
 ذور و الشتائل و حماية الحيازة النباتية . المتعلق بالب 2005فيفري  02المؤرخ في (4) 03-05القانون رقم  -

 و تنفيذاً لهذه الأوامر أصدر المشرع الجزائري المراسيم التنفيذية التالية:

المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري  1998فيفري  21المؤرخ في (5) 68-98المرسوم التنفيذي رقم  -

 للملكية الصناعية.

المتعلق بكيفيات إيداع براءات الاختراع  2005أوت  02المؤرخ في ( 6) 275-05المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2008أكتوبر  26المؤرخ في  344-08و إصدارها المعدل بموجب المرسوم رقم 
المتعلق بتحديد كيفيات إيداع  344-08المعدل بموجب المرسوم (7) 276-05المرسوم التنفيذي رقم  -

 لها.التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و تسجي
المتعلق بكيفيات إيداع  345-08المعدل و المتمم بموجب المرسوم (8) 277-05المرسوم التنفيذي رقم  -

 العلامات و تسجيلها.
المتعلق بتشكيلة هيئة المصالحة المكلفة  2005سبتمبر  10المؤرخ في (9) 316-05المرسوم التنفيذي رقم  -

 لتي يديرها الديوان .بالنظر في منازعات استعمال المصنفات و الأداءات ا
المتضمن القانون الأساسي للديوان  2005سبتمبر  21المؤرخ في (10) 356-05المرسوم التنفيذي رقم  -

 الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المتعلق بتحديد كيفيات التصريح و  2005سبتمبر  21المؤرخ في (11) 357-05المرسوم التنفيذي رقم  -

 بالأتاوة على النسخة الخاصة.المراقبة المتعلقتين 
 المتعلق بكيفية ممارسة حق التتبع. 2005سبتمبر  21المؤرخ في (12) 358-05المرسوم التنفيذي رقم  -

                                                                                                                                                                                           
 2003جويلية  22الصادرة بتاريخ  44المتعلق بالعلامات، جريدة رسمية عدد  2003جويلية  19المؤرخ في  06-03الأمر   (1)

نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  67، جريدة رسمية عدد 2003نوفمبر  04المؤرخ في  18-03تمت الموافقة عليه بموجب القانون 

2003. 
 22الصادرة بتاريخ  44المتعلق ببراءات الاختراع، جريدة رسمية عدد  2003جويلية  19المؤرخ في  07-03ر الأم  (2)

الصادرة  67، جريدة رسمية عدد 2003نوفمبر  04المؤرخ في  19-03تمت الموافقة عليه بموجب القانون  2003جويلية 

 .2003نوفمبر  05بتاريخ 
الصادرة  44المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، جريدة رسمية عدد  2003ية جويل 19المؤرخ في  08-03الأمر   (3)

 67، جريدة رسمية عدد 2003نوفمبر  04المؤرخ في  20-03تمت الموافقة عليه بموجب القانون  2003جويلية  22بتاريخ 

 .2003نوفمبر  05الصادرة بتاريخ 
، 11المتعلق بالبذور والمشاتل وحماية الحيازة النباتية، جريدة رسمية عدد  2005فيفري  06المؤرخ في  03-05القانون رقم (4)

 .2005فيفري  09الصادرة بتاريخ         
 .1998مارس  01المؤرخ في  11منشور بالجريدة الرسمية عدد  68-98المرسوم التنفيذي (5)
 .2005أوت  07في  المؤرخ 54منشور بالجريدة الرسمية عدد  275-05المرسوم التنفيذي (6)
 .2005أوت  07المؤرخ في  54منشور بالجريدة الرسمية عدد  276-05المرسوم التنفيذي (7)
 .2005أوت  07المؤرخ في  54منشور بالجريدة الرسمية عدد  277-05المرسوم التنفيذي (8)
 .5200سبتمبر 10المؤرخ في  62منشور بالجريدة الرسمية عدد  316-05المرسوم التنفيذي (9)
 .2005سبتمبر  21المؤرخ في  65منشور بالجريدة الرسمية عدد  356-05المرسوم التنفيذي (10)
 .2005سبتمبر  21المؤرخ في  65منشور بالجريدة الرسمية عدد  357-05المرسوم التنفيذي (11)
 .2005سبتمبر  21المؤرخ في  65منشور بالجريدة الرسمية عدد  358-05المرسوم التنفيذي (12)
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 المبحث الثالث

 تطور النظام القانوني الدولي الاتفاقي للملكية الفكرية

الملكية الفكرية  ظهرت على مستوى القانون الدولي الاتفاقي بجلاء حاجة الدول الصناعية لحماية 

الذي أقيم  على نطاق دولي عندما أحجم المخترعون الأجانب عن الاشتراك في المعرض الدولي للاختراعات

 .(1)في مدينة فيينا تجنباً لسرقة اختراعاتهم و استغلالها تجارياً في دول أخرى دون نفع يعود عليهم

لهذا الغرض انتهت إلى دعوة إلى مؤتمر  1878و نتيجة لذلك تم عقد مؤتمر دولي في باريس عام 

لمتابعة ما توصل إليه المؤتمر الأول حيث تم اعتماد مشروع اتفاقية دولية  1880دولي ثاني في باريس سنة 

 .(2)لحماية الملكية الصناعية

دئ توصلت بعض الدول الأوربية إلى مفاهمات أولية فيما بينها حول المبا 1883و مع حلول سنة 

ة حماية الملكية الصناعية انتهت إلى عقد اجتماع في مدينة باريس بخصوص حماية الملكيالمشتركة ك

 تمخض عنه انعقاد اتفاقية باريس بخصوص حماية الملكية الصناعية 1883مارس  20الصناعية بتاريخ 

صناعية لاو أصبحت مظلة الشرعية الدولية لحماية حقوق الملكية  1884جوان  07دخلت حيزّ التنفيذ بتاريخ 

ل بتاريخ تم تعديلها أوّل مرة في بروكس 1891، استكملت اتفاقية باريس ببروتوكول تفسيري في مدريد عام 

ريخ فلندن بتا 1925نوفمبر  06ثم بلاهاي بتاريخ  1911جوان  12ثم بواشنطن بتاريخ  1990ديسمبر  14

 10 ا تعديل بستوكهولم بتاريخ، و أخيرً 1958أكتوبر   31أعقبه تعديل لشبونة بتاريخ  1934جوان  02

 . 1979 كما تم تنقيح هذه المعاهدة سنة 1971و تم تنقيح هذا التعديل الأخير بباريس عام  1967جويلية 

و صادقت عليها  48-66انضمت الجزائر إلى اتفاقية باريس للملكية الصناعية بموجب الأمر  

كبر قدر من الحماية على حقوق الملكية مادة بهدف إضفاء أ 46، تحتوي على  02-75بموجب الأمر 

د يضم نشاء إتحاالصناعية لذلك قيل أنهّا تعد دستورًا دولياً لحماية هذه الحقوق تقضي المادة الأولى منها بإ

 كافة الدول الأعضاء التي تنطبق عليها الاتفاقية اطلق عليه اسم بإتحاد باريس.

لإتحاد معاملة الوطني فيما يتعلق بحقوق الملكية يعامل رعايا كل دولة من الاتحاد في كافة دول ا

الصناعية التي تضمنتها الاتفاقية ، و قد أنشئت أمانة فنية للاتفاقية تختص بالقيام بالمهام الإدارية كتنظيم 

 .(3)الاجتماعات سميت بالمكتب الدولي

و التي 1886بتمبر س 09و عقب ذلك أبرمت اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية بتاريخ 

سبقتها إرهاصات أولية لوضع قانون يحمي الملكية الأدبية و الفنية على المستوى الدولي كان أهمّها على وجه 

 .(1)الذي وضع مبدأ الاعتراف العالمي بالإنتاج الأدبي و الفني 1858الإطلاق مؤتمر بروكسل 

                                                           
حسام الدين عبد الغني الصغير: أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس(  -أنظر: (1)

، 1999دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية مع الاهتمام ببراءة الاختراع، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 

 .04ص 
صر، ، م2002ية، الفكرية رؤية جنوبية مستقبلية، سلسلة الكراسات المستقبلية، المكتبة الأكاديم رؤوف حامد: حقوق الملكية -

 .12ص 
 .24أنظر: نصر أبو الفتوح: مرجع سبق ذكره، ص (2)
أنظر: حسام الدين الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره، (3)

 .04ص 
 .214، ص أزمات الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره الجيلاني عجة:  -

 .55، ص 2009عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن: حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، مصر،  -
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حاد يضم كافة الدول الأعضاء في الاتفاقية و لقد سارت اتفاقية برن على نهج اتفاقية باريس فأنشأت إت

 . (2) 341-97منها انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  01طبقاً للمادة 

 لةعدةّ تعديلات بغية مواكبة التطورات الحاص 1886و لقد أدخل على النص الأصلي الصادر سنة 

بيقها ستمرار تط أهمّ ما ميز هذه الاتفاقية هو افي مجال حقوق المؤلف ، و لكن بالرغم من هذه التعديلات فإنّ 

 سنة من الزمن و هي ميزة لا تتوفر في أكثر الاتفاقيات الدولية. 120على ما يربو على 

أ عدم حيث تقرر فيه مبد 1908و لقد كان أوّل تعديل أدخل على هذا النص الاتفاقي في برلين سنة 

لأدبية و الذي تقررت فيه الحقوق ا 1928لحقه تعديل روما سنة ربط الحماية باتخاذ أي إجراءات شكلية ثم 

ضع الحد حيث تقرر مبدأ و 1948المالية للمؤلف نتيجة البث الإذاعي لمصنفه ، و تلاه اتفاق بروكسل عام 

و  الي للمؤلفمسنة بعد وفاة المؤلف كقاعدة عامة كما تم فيه تقرير حق التتبع كحق   50الأدنى للحماية بمدة 

الذي  تم وضع بروتوكول تشكل جزء لا يتجزأ من الاتفاقية لصالح الدول النامية 1967ستوكهولم عام في 

 .1979و آخر تعديل لحق هذه الاتفاقية كان تعديل باريس سنة  1971عززته وثيقة باريس سنة 

ذ مدينة التي تتخ وو تعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي الهيئة التي تقوم بإدارة هذه الاتفاقية 

 جنيف مقـــــــرًا  لها.

مادة و ملحق يحتوي على ستة مواد يتضمن بعض التحفظات و الرخص  38و تشمل الاتفاقية على 

 يجوز زامي إذ لالصالح الدول النامية و عمومًا فإن القواعد التي تشمل عليها اتفاقية برن تتميز بالطابع الإل

 لكن يجوز التحفظ بشأنها.مخالفتها إلاّ في حالات معلومة 

عايير و تتضمن هذه الاتفاقية أحكاما خاصة بتحديد المصنفات الأدبية و الفنية محل الحماية و م

ليها عالواردة  الحماية و الشروط الواجب توافرها للاستفادة منها و مختلف الحقوق المقررة للمؤلفين و القيود

 و مدة الحماية و أحكام خاصة بالدول النامية.

و لقد أرست اتفاقية برن عدة مبادئ تتمثل في مبدأ الحماية التلقائية مبدأ الحماية دون إتباع أي 

 .(3)إجراءات شكلية مبدأ المعاملة الوطنية مبدأ استقلالية الحماية

 المطلب الأول:براءة الاختراع

 برام:ختراع تم إمجال براءة الاو بعدها توالت إبرام الاتفاقيات الدولية في مختلف فروع الملكية الفكرية ففي 

 :PCTمعاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات  -1

                                                                                                                                                                                           
 .59غربية، ص ،المملكة الم1994أنظر: الأزهر محمد: حقوق المؤلف في القانون المغربي، دار النشر المغربية، (1)

 .49ص  ،2006عبد الجليل فضيل البرعمي: نشأة حقوق الملكية الفكرية و تطورها ، مجلس الثقافة العام، ليبيا،  -
، المتضمن انضمام الجزائر لاتفاقية برن لحماية 1997سبتمبر  13الصادر بتاريخ  341-97المرسوم الرئاسي رقم (2)

 .1997سبتمبر  16، الصادرة بتاريخ 61عدد المصنفات الأدبية و الفنية، جريدة رسمية 
أنظر: حسام الدين الصغير: أسس و مبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، مرجع سبق ذكره، (3)

 . 05ص 
 .11طيب زروتي: مرجع سبق ذكره، ص      -     

 .110جدي نجاة :مرجع سبق ذكره ، ص  -

 .47ذكره ، ص نواف كنعان: مرجع سبق -
 .138كلود كلومبيه: مرجع سبق ذكره، ص  -
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تم تعديلها  1978مارس  22و دخلت حيز التنفيذ في  1979جويلية  19أبرمت هذه المعاهدة بواشنطن بتاريخ 

مادة تسبقها ديباجة انضمت إليها  69تتكون من  1984فيفري  03و في  1979سبتمبر  28مرتين في 

 .( 1) 92-99الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الإجراءات الشكلية للتغلب على مشكلة ازدواجية الإيداع و بحث و تهدف هذه الاتفاقية إلى تنسيق 

 .(2)دراسة طلبات البراءة بين مختلف الدول دون أن تتضمن أية قواعد موضوعية

و الجدير بالإشارة أنّ هذه المعاهدة تخدم مصالح الدول النامية كونها تغطي العجز الذي تعاني منه 

، فضلاً عن تقليل التكاليف التي هزة و معدات و أنظمة و خبراءوجود أجالمكاتب الوطنية و المتمثل في عدم 

،كما تعد هذه المعاهدة مصدرًا داع الطلبات الوطنية في كل الدوليتكبدّها المخترعون و توفر عليهم جهود إي

 .(3)، كل ذلك المرهون بانضمام الدول النامية لهذه المعاهدةرئيسيً هامًا لأسرار التكنولوجيا

 معاهدة ستراستبورغ للتصنيف الدولي للبراءات: -2

تحت رعاية كل من المنظمة  1971مارس  24أبرمت هذه المعاهدة بمدينة ستراسبورغ بتاريخ 

 1979ة سنة تم تعديلها مرة واحد 1975العالمية للملكية الفكرية و المجلس الأوربي دخلت حيز التنفيذ سنة 

مادة  17ية على ية بالإشراف الكامل على هذه الاتفاقية ، تحتوي الاتفاقتقوم المنظمة العالمية للملكية الفكر

لسبق في بهدف معلن بديباجتها و المتمثل في وضع نظام دولي لتصنيف البراءات حيث أنّ لهذه الاتفاقية ا

عية ام الفرأقسام رئيسية تحتوي على الآلاف من الأقس 08التصنيف الدولي ، و ذلك بتقسيم التكنولوجيا إلى 

ية لفحص بهدف تحقيق البحوث التي تثبت أسبقية الاختراع بطريقة منظمة تسهل عمل إدارات البراءات الوطن

ا من ثة لما لهطلبات البراءة المقدمة لديها من جهة و الاستفادة ممّا تتضمنه تلك الوثائق من تكنولوجيا حدي

 نامية من جهة ثانية .و تطوير الصناعات الوطنية خاصة في الدول ال أهمية في إنشاء

و الجدير بالإشارة أن الجزائر لم تنظم إلى هذه الاتفاقية و هذا ما يؤخذ عليها ذلك أنّ الاهتمام 

بالتصنيف الدولي للبراءات يكتسي أهمية بالغة في تحقيق التنمية بوجه عام و التنمية المستديمة على وجه 

البراءات و الجهات المعنية و العلمية على الوثائق الخصوص لما يتيحه التصنيف من تسهيل إطلاع مكاتب 

 .(4)التي تكشف مضمون الاختراعات و كيفية تنفيذها ممّا يسهل عملية استغلالها و الاستفادة منها

اصة معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخ  -3

 ببراءات الاختراع:

                                                           
الذي يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن  1999أفريل  15المؤرخ في  92-99المرسوم الرئاسي رقم   (1)

 .1999، لسنة 28و على لائحتها التنفيذية ، جريدة رسمية عدد   1984، 1979البراءات المعدلّة سنتي 
 .52لي حساني: مرجع سبق ذكره، ص أنظر: ع(2)

سالة عصام مالك أحمد العبسي: مقتضيات المصلحة العامة بشأن براءات الاختراع في تشريعات الدول العربية، ر -

 . 70، ص 2007دكتوراه، جامعة عنابة، الجزائر، 
، 2004تر، جامعة الجزائر، الجزائر، أنظر: عدلي محمد عبد الكريم: النظام القانوني الدولي لبراءة الاختراع، رسالة ماجيس(3)

 .97ص 
 . 70عصام مالك أحمد العبسي: مرجع سبق ذكره، ص  -

 .63أنظر: طيب زروتي: مرجع سبق ذكره، ص (4)
 . 71عصام مالك أحمد العبسي: مرجع سبق ذكره، ص  -
، 2006ر، لعربية، مصبلال عبد المطلب بدوي: تطور الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية، دار النهضة ا -

 .17ص 
 .73، ص 2011 محمد حسن عبد المجيد الحداد: الآليات الدولية لحماية الملكية الصناعية، دار الكتب القانونية، مصر، -
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 1977ل أفري 28ية شديدة الارتباط بالتنوع البيولوجي أبرمت في بودابست بتاريخ تعد هذه الاتفاق

لمنظمة ا، يشرف على هذه الاتفاقية  1984، دخلت حيز التنفيذ سنة  1980سبتمبر  26جرى تعديلها بتاريخ 

حماية الكائنات لمادة ، و كما يتضح من اسمها أبرمت  20العالمية للملكية الفكرية و تحتوي هذه الاتفاقية على 

داع و لطات الإيسالدقيقة ، و لهذا فقد فرضت على الدول الأعضاء فيها التزامًا بالاعتراف بما يتم إيداعه لدى 

منظمة العام لل المتمثلة في مؤسسات علمية قادرة على الاحتفاظ بالكائنات الدقيقة وفقاً لضمانات تقدم للمدير

 ى هذا العمل .العالمية للملكية الفكرية بقدرتها عل

و هذه الاتفاقية تعفي المودع من إيداع طلبات البراءة في كل الدول المتعاقدة بإيداعه الكائن الدقيق     

لدى هيئة الإيداع الدولية بما يوفر التكاليف المالية للإيداع في كل الدول المتعاقدة و في ذلك أيضًا اختصارًا 

اقية من أمان للمودع و ذلك يرجع بصورة أساسية إلى النظام الموحد للوقت و الجهد ، علاوة عمّا توفره الاتف

 .( 1)الذي تتبعه لإيداع الكائنات الدقيقة و الاعتراف بها

ية ائنات الحو لقد تناولت المادة الخامسة من هذه المعاهدة الأخطار التي تنطوي عليها عملية نقل الك

 ة الأخطار الصحية أو البيئية.الدقيقة سواء من ناحية الأمن القومي أو من ناحي

 :PLTمعاهدة قانون البراءات  -4

ضمن تت 2005أفريل  08و دخلت حيزّ التنفيذ بتاريخ  2000جوان  01أبرمت هذه المعاهدة بتاريخ 

 مادة و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية. 37

نهّا قد أيبدو وPCTاستمدت هذه الاتفاقية الكثير من أحكامها من اتفاقية التعاون الدولي للبراءات 

و  وميةعمدت إلى سدّ الكثير من جوانب القصور فيها خاصة ما تعلقّ بالإجراءات الشكلية بالبراءات الق

 . الإقليمية

المتعلقة بمنح البراءات و تتضمن  هذه تهدف هذه المعاهدة إلى توحيد الشروط الشكلية و الإجراءات 

الشروط تنسيق تاريخ الإيداع و استمارة الطلب و محتواها و التمثيل و الاتصال و الإبلاغ و أساسيات تقديم 

 .(2)الطلبات إلكترونياً  و غير ذلك من الشروط الإدارية التي من شأنها تبسيط العملية للجميع

اد سبل مشاركة أوسع و أعمق بين الدول المتقدمة و النامية و الملاحظ أنهّ بات من الضروري إيج

حيث يمكن للدول المتقدمة تقديم المساعدة للدول النامية في مجال تكوين الكفاءات ، و تدريب فاحصين 

للبراءات و إدارة مكاتب التسجيل و تحسين عملية بحث الطلبات و فحصها ، كما يمكن توسيع المساعدة 

ية و المساعدات الأخرى في مجال التعليم و تقديم الدعم التقني لموظفي مكاتب البراءات و لتشمل المنح المال

                                                           
 .116أنظر: عدلي محمد عبد الكريم: مرجع سبق ذكره، ص (1)

 .17بلال عبد المطلب بدوي: مرجع سبق ذكره، ص  -
ة تصادية، جامعالقانونية للعولمة في مجال الملكية الفكرية، مجلة البحوث القانونية والاقمحمد حسام لطفي: الجوانب  -

 .333، ص 2002المنصورة، العدد الخاص، الجزء الأول، مصر، 
 .192فرحة زراوي صالح: مرجع سبق ذكره، ص  -

- Chavanne (A), opcit, p 320. 
 .217أنظر: رياض عبد الهادي: مرجع سبق ذكره، ص (2)

 .17م مالك احمد العبسي: مرجع سبق ذكره، ص عصا -
 .631روبلو: مرجع سبق ذكره، ص  -
الصادرة  A/93/13/ADD.3أون سيوكوان إليزابيث: واقع نظام البراءات على البلدان النامية ، وثيقة الويبو رقم  -

 .38ص ntwww.wipo.i، منشور على الموقع 2003أوت   15بتاريخ 

http://www.wipo.int/
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المستفيدين من التراخيص و ما تجدر الإشارة إليه أنهّ ليس لهذه الاتفاقية أية علاقة بالمعاهدات الموضوعية  

ريس للملكية الصناعية ، لاختلاف كاتفاقيتي الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و اتفاقية با

 مجال تطبيق كل منهم.

 :SPLTمشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي  -5

وص لم تكتفي المجموعة الدولية بمستوى الحماية الخاص ببراءة الاختراع و الذي تحقق بفضل نص

توحيد  يربو على العقد من الزمن في مناقشة موضوع ما الاتفاقيات السالف ذكرها ، و إنمّا بدأت و منذ

 القواعد الموضوعية لبراءة الاختراع عن طريق سن اتفاقية دولية تعنى بذلك.

و لقد تم إعداد مشروع اتفاقية قانون براءة الاختراع الموضوعي تحت إشراف اللجنة الدائمة لقانون 

)الويبو( و هذه المعاهدة تعالج الشروط الموضوعية  بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (SPL)البراءات 

للحصول على البراءة و ان اتفقت الدول الأعضاء في الويبو من حيث المبدأ حول الحق في الحصول على 

البراءة و الحق في تعديل أو تصحيح الأخطاء في طلب البراءة و على تعريف الفن الصناعي السابق و الجدة 

، فإن الدول النامية و في مقدمتها البرازيل و الأرجنتين و مجموعة أصدقاء التنمية  (1)و الخطوة الإبداعية

، و أنّ ذلك لا TRIPS plusرفضت هذا التوجه و اعتبرت أن معايير الحماية مرتفعة جداً تجاوزت معايير 

ماية البيئة و ينسجم مع ممارسة السيادة مسائل رئيسية في السياسة الداخلية في مجالات الصحة العامة و ح

، و النفاذ إلى الموارد الوراثية و حماية المعارف التقليدية و أهلية بعض الثروات البيولوجية الحفاظ على

 و كذلك ما تعلق بنقل التكنولوجيا. الابتكارات الحيوية للإبراء

 يدة لعملدو نتيجة لهذه الخلافات اقترحت اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد خطة عمل ج

لسابق و اللجنة الدائمة لقانون البراءات لتضييق مجال مشروع المعاهدة ليقتصر فقط على الفن الصناعي ا

ضاء لدار البيفترة السماح و الجدة و الخطوة الإبداعية ، و قد تم عقد مشاورات غير رسمية للوايبو بمدينة ا

 تبني ما تم SPLمن خطة عمل قادمة لـ ــبالمغرب )كازا بلانكا( التي أسفرت على إصدار توصية تتض

ادر ماية المصاقتراحه من طرف اليابان   و الولايات المتحدة الأمريكية و إحالة مناقشة مسألتي الإفصاح و ح

لتنمية اة أصدقاء الجينية إلى اللجنة الحكومية للمصادر الجينية و المعارف التقليدية بالويبو ، غير أنّ مجموع

مع مراعاة مصالح كافة  SPLعلى طرح جميع المسائل للمفاوضات بشفافية في  رفضت ذلك و أصرت

 الدول الأعضاء.

والجدير بالإشارة أن إخراج هذه المعاهدة إلى حيز الوجود يفي بالوصول إلى أعلى هرم في بناء 

لمنظومة المنظومة الدولية لبراءات الاختراع و يعتبر من وجهة الدول النامية أصعب مراحل التدرج في ا

القانونية الدولية و تسييج حقل المعرفة المبرأة بسياج يحول دون تحقيق التنمية المستديمة ، حيث أن اعتماد 

من اتفاقية تريبس وتدخل في  27/03هذه الاتفاقية سيضع معايير دولية موحدة وملزمة تتعارض ونص المادة 

ة كالابتكار الحيوية و المعلوماتية ، و الأسرار الأصل ضمن أعمال السيادة كأهلية بعض الابتكارات للبراء

التجارية و التي ترى الدول أنهّا سبل لتحقيق التنمية المستديمة بمختلف أبعادها الاجتماعية و ما تعلقّ منها 

بالتعليم و الصحة العامة و البدنية وما تعلقّ منها بحماية التنوع البيولوجي و المعارف التقليدية ذات الصلة و 

 .(2)قتصادية و التكنولوجيا و ما تعلقّ منها بآليات نقل التكنولوجياالا

                                                           
حسام الدين الصغير: وضع المفاوضات حول الملكية الفكرية في المحافل متعددة الأطراف، متاح على الموقع التالي (1)

www.wipo.int  13ص. 
 .16حسام الدين الصغير: المرجع السابق ص أنظر:   (2)
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و الملاحظ أنّ الترسانة القانونية في مجال براءة الاختراع لا تقتصر على هذه الاتفاقيات السالف 

و  1973ذكرها فحسب و إنمّا هناك العديد من الاتفاقيات الجهوية كاتفاقية ميونيخ للبراءة الأوربية لسنة 

 .(1)المتعلقة بالبراءة الأوربية للسوق المشتركة 1975تفاقية لكسومبورغ لسنة ا

 و في مجال الاكتشافات العلمية فقد تم إبرام:

 1978مارس 07اتفاقية جنيف للتسجيل الدولي للاكتشافات العلمية: تم ابرام هذه الاتفاقية بتاريخ   -6

دخلت  1971الملكية الصناعية بمناسبة انعقاد دورتهاسنة  بتوصية من اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس لحماية

، تعدّ المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية تحتوي على  1975حيزّ التنفيذ سنة 

مادة و ديباجة حددت الهدف من إقرارها و المتمثل في الاستفادة من المعارف العلمية و تشجيع أصحابها  22

إقرار نظام يسمح لهم بتسجيل اكتشافاتهم و نشرها على المستوى الدولي عن طريق مجلات علمية ب

متخصصة حددت المادة الأولى منها المقصود بالاكتشاف العلمي الذي يعتبر التسجيل باعتباره التعرف على 

كن فحصها   و التحقق من الظواهر و الصفات و قوانين العالم المادية التي لم تكن معروفة من قبل و التي يم

 .(2)جدتها

ة دها كحمايو تتميز هذه المعاهدة بأنهّا ثرية بالمضامين المرتبطة بالتنمية المستديمة بمختلف أبعا

ا لتكنولوجيالتنوع البيولوجي و ملكية المعرفة المرتبطة به و أهلية الابتكارات الحيوية للإبراء و نقل ا

 لاعتبار:

ميعلى تعاون العلالبعد التكنولوجي للتنمية المستديمة ، باعتبارها خطوة أساسية للأنّ هذه الاتفاقية تعزز  -

 ها.تطبيقية لالصعيد الدولي قصد الاستفادة من الأبحاث العلمية التي تشكل مصدرًا للكثير من الاختراعات ال

د العلماء و الباحثين أنّ النشر الذي يقوم به المكتب الدولي للاكتشافات العلمية المسجّلة هو وسيلة لتزوي -

بالاكتشافات العلمية الحديثة في مختلف مجالات المعرفة بالاعتماد على وسيلة نشر واحدة ، و بأقل التكاليف  

دون أن تلتزم الدول بدفع أي مقابل . و من شأن ذلك أن يساعد على بناء قدرة تكنولوجية  (3)و بأسرع وقت

 ذاتية للدول النامية.
أنّ هذه المعاهدة تعد نظام بديل أخف وطأة على الدول النامية عمّا هو عليه في نظام البراءات لمكافأة  -

الباحثين في مجال الحيوي باعتبار أنهّ لا يوجد شيء حي يتم الحصول عليه بواسطة الفكر الإنساني أنشأه من 

بيل المثال أنّ اكتشاف خاصية غير معروفة العدم إذ لا يمكن اعتبار الكائنات الحية بمثابة اختراع ، فعلى س

أو الجين يعدّ اكتشافا و  (ADN)في تسلسل الحمض النووي الريبي منقوص الأوكسجين و المعروف بتسلسل 

ليس اختراعا و أنّ إدخال هذا الجين في كائن آخر يمكن أن يسفر عن خاصية جديدة به ، إلاّ أنّ هذه الخاصية 

و بالتالي لا تكون قابلة للإبراء و إنمّا يدخل هذا النشاط الفكري  ،( 4)و تلك اختراعتظل كما هي فلا تعدّ هذه أ

ضمن نظام المكافأة عن الاكتشافات العلمية و ليس نظام براءة الاختراع و هذا من شأنه أن يحول دون إبراء 

 الأحياء  التي تدخل في الغذاء أو الدواء أو توثر سلبا على النظم البيئية .   
و هذا ما يكرس مبدأ  (5)إنّ هذه المعاهدة تمثل تكريمًا للعلماء بنشر اكتشافاتهم و اعترافها بأبوبتهم لها -

 المساواة في الحظوظ الذي يسعى إليه البعد الاجتماعي للتنمية المستديمة.

                                                                                                                                                                                           

 .73عصام مالك احمد العبسي: مرجع سبق ذكره، ص  -
 .259ذكره، ص أنظر: علي حساني: مرجع سبق (1)

 .188فرحة زراوي صالح: مرجع سبق ذكره، ص  -
 .65الطيب زروتي: مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .112عدلي محمد عبد الكريم: مرجع سبق ذكره، ص (3)
 .105كارلوس كوريا : مرجع سبق ذكره، ص (4)
 .70الطيب زروتي : مرجع سبق ذكره، ص (5)
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ول ر الدسائ وو لذلك فلا نجد تفسيرًا لعدم انضمام الجزائر هذه الاتفاقية حيث أنّ من مصلحة الجزائر 

 يمة.النامية الانضمام لهذه المعاهدة نتيجة لما تتضمنه من امتيازات و سبل لتجسيد التنمية المستد

 المطلب الثاني:الاصناف النباتية الجديدة
 و في مجال الأصناف النباتية الجديدة فلقد تم إبرام :

تعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية لتأمين حماية الأصناف اتفاقية حماية الاصناف النباتية الجديدة :  -7

نسبة للأحرف الأولى من التسمية  (UPOV)النباتية الجديدة و بمبادرة فرنسية عرفت باسم اتفاقية اليوبوف 

، عدلّت ثلاث مرات أخرها  1961الفرنسية للإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة بديسمبر سنة 

 .مطبوعةذه المن ه لثل لهذه الاتفاقية في الفصل الثا، و لنا عودة بتفصي  (1)1991سنة 

 المطلب الثالث:العلامات التجارية

 ت:أمّا بالنسبة للعلامات فلقد أخذت نصيب الأسد من اهتمام الجماعة الدولية بها و لقد كان

 14الاهتمام و التي أبرمت بتاريخ اتفاقية مدريد المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات: باكورة هذا -8

، جرى تعديلها عدة مرات تحتوي      على (2)1982أوت  15و أصبحت سارية النفاذ بتاريخ  1891أفريل 

و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهيئة المشرفة  على هذه  (3)1972مادة انضمت إليها الجزائر سنة  18

 فتوح لكل دولة عضو في إتحاد باريس*.الاتفاقية و باب العضوية فيها م

و نظرًا لغياب العديد من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و اليابانعن 

يضم ستة  1989جوان  27هذه الاتفاقية ، فقد تم تدعيمها ببروتوكول تمت المصادقة عليه بمدريد بتاريخ 

. بهدف إزالة الصعوبات التي تحول دون انضمام تلك 1995ن ديسمبر سنة مواد دخل حيز التنفيذ في الفاتح م

 .(4)الدول لهذه الاتفاقية

و عموما يتيح هذا الاتفاق و بروتوكوله لأعضائه توفير أقصى حد لحماية العلامة بتسهيل تسجيل 

في الحصول على  العلامات على المستوى الدولي و من ثم تفادي تكرار تسجيلها في كل دولة يرغب المستفيد

 .(5)الحماية فيها و ما يترتب عن ذلك من تعقيدات و إهدار للوقت و المال و ارتفاع تكلفة التسجيل

 اتفاقية نيس للتصنيف الدولي للسلع و الخدمات لأغراض تسجيل العلامات: -9

و قد تمت بستوكهولم  1967جويلية  14المعدلّة في  1957جوان  15تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ  

مادة و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهيئة  14تحتوي على  1979،  1977مراجعتها بجنيف سنتي 

و هي تهدف إلى إرساء تصنيف  10-72المشرفة على هذه الاتفاقية ، انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر 

                                                           
 .16بلال عبد المطلب : مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .19بلال عبد المطلب : المرجع السابق، ص (2)
 .32، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1972مارس  22المؤرخ في  10-72انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر (3)

، 1934، وفي لندن سنة 1925، وفي لاهاي سنة 1911، وفي واشنطن سنة 1900* تم تعديل هذه الاتفاقية في بروكسل سنة 

 .1979، وفي باريس سنة 1967، وفي ستوكهولم سنة 1957 ونيس سنة
 .207، ص 175رياض عبد الهادي: مرجع سبق ذكره، ص  -أنظر:  (4)

 .630فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص  -

 .290، عمان، ص 2009صلاح زين الدين: العلامات التجارية وطنيًا ودوليًا، دار الثقافة،  -
 .150، الأردن، ص 2011الحماية المدنية للعلامات التجارية، دار حامد للنشر و التوزيع ، عماد الدين سويدات:  -أنظر: (5)

 .631فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص  -
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بيقه لتسجيل العلامات التجارية و علامات دولي للمنتجات و السلع و الخدمات و إلزام الدول المتعاقدة بتط

الخدمة*   و هذا نظرًا لقيمة هذا التصنيف فقد اعتمدت العديد من مكاتب العلامات التجارية في مختلف دول 

 .(1)كما تبنته المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، كذلك المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية العالم

 لتصنيف الدولي للعناصر التصورية للعلامات:اتفاق فيينا الخاص با -10

 12باقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة تم إبرام هذا الاتفاق في فيينا بتاريخ  

مادة و تعد المنظمة  17و هو يضم  1985عدلّ سنة  1980أوت  07دخل حيز التنفيذ في  1973جوان 

 .(2)المشرفة على هذا الاتفاقالعالمية للملكية الفكرية الهيئة 

و  و يتمثل موضوعه في تصنيف العلامات التي تتكون من العناصر التصورية الرمزية كالأشخاص

فرعًا رتبت فيها العناصر  156قسمًا  144فئة و  29على  -أي التصنيف  –الحيوانات و النباتات و هو يشمل 

 .(3)التصورية للعلامات

نظامًا للتسجيل الدولي مختلف تمامًا عن التسجيل الوطني يسمح بطلب و لقد أرسى هذا الاتفاق 

التسجيل مباشرة في المكتب الدولي للملكية الصناعية ، غير أنّ الاتفاق يسمح مع ذلك للدولة العضو اشتراط 

 .(4)إيداع طلب تسجيل وطني قبل التسجيل الدولي

ة على الأقل تنتفع بهذا التصنيف                          و كسابقة فإنّ مكاتب الملكية الصناعية في ثلاثين دول

و كذلك المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية و مكتب الجماعة الأوربية للتنسيق في السوق 

 .(5)الداخلية

 اتفاقية نيروبي الخاصة بحماية الرمز الأولمبي: -11

و الذي  مواد تهدف لحماية الرمز الأولمبي 10تضم  و 1981سبتمبر  26أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 

يضم خمس حلقات متداخلة و من استخدامه لتحقيق أغراض تجارية و ذلك دون تصريح من اللجنة 

 .(7)85-84انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم  (6)الأولمبية

 : TLTمعاهدة قانون العلامات التجارية  -12

                                                           

ا ئمتين دوريً * يحتوي التصنيف على قائمة بالسلع والخدمات، تخص لجنة مكونة من خبراء الدول المتعاقدة تقوم بتعديل القا

 وكلما كان ذلك مطلوبًا.
، الجزائر، ص 2200أنظر: نعيمة علواش: العلامات في مجال المنافسة، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،   -    

70. 

 .20بلال عبد المطلب : مرجع سبق ذكره ، ص (1)
 .638: مرجع سبق ذكره، ص فؤاد معلال -أنظر:   (2)

 .201رياض عبد الهادي: مرجع سبق ذكره، ص  -
 .20مطلب :مرجع سبق ذكره، ص بلال عبد ال(3)
 .639فؤاد معلال : مرجع سبق ذكره ، ص (4)
 .301صلاح زين الدين : العلامات التجارية وطنيًا ودوليًا، مرجع سبق ذكره، ص (5)
 .21بلال عبد المطلب :مرجع سبق ذكره، ص (6)
لاتفاقية نيروني لحماية الرمز الاولمبي، ،المتعلق بانظمام الجزائر 1984أفريل  21المؤرخ في  85-84المرسوم رقم (7)

 .32المجريدة رسمية رقم 
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ت اتفاقية إجرائية تهدف إلى توحيد و تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل تعد اتفاقية قانون العلاما

العلامة التجارية و تنسيقها و إزالة العقبات بشأنها بدءًا من طلب الحماية و التغييرات التي يمكن أن تطرأ 

 .(1)عليه    بعد التسجيل و حتى مرحلة تجديده و ما يصاحب كل هذه المراحل من متطلبات

 1994أكتوبر  27المعاهدة بجنيف بإشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ أبرمت هذه 

ى ي تنطبق علمادة تحدد المادة الثانية منها أشكال و أنواع العلامات التي تغطيها المعاهدة ، فه 25تتضمن 

الصور رامية )كالعلامات    التي تتألف من إشارات مميزة و تستبعد من مجال تطبيقها العلامات الهولوغ

ة بحاسة الضوئية المجسمة( و العلامات غير المؤلفة من إشارات مرئية لاسيما السمعية و العلامات الخاص

 الشم.

بيقها و فيما يخص أنواع العلامات فهي تنطبق على علامات السلع و الخدمات و تستبعد من نطاق تط

 العلامات الجماعية و علامات المصادقة و الضمان.

علية تمكين مالكي العلامات و السلطات الوطنية المعينة بالعلامات من الاستفادة من فاو بهدف 

كلف مال و غير استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة لمعالجة الحقوق الواردة على العلامة باعتبارها بديل فعّ 

 2006مارس  28إلى  13بين كالاتصالات الورقية تم تجديد هذه الاتفاقية في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ما 

تحتوي     2006مارس  26بسنغافورة الذي أسفر على معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات المبرمة بتاريخ 

 .2009مارس  16مادة دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  32على 

لامات العفإنّ هذه الاتفاقية تنطبق على كافة أشكال العلامات غير التقليدية ك 1994و خلافاً لنص 

 الضوئية و ثلاثية الأبعاد مثل الأطياف و العلامات التي لا تدرك بحاسة البصر.

علامات  وأما بالنسبة لأنواع العلامات فهي كسابقتها تستبعد من نطاق تطبيقها العلامات الجماعية 

 الرقابة و التصديق و الضمان .

لعلامات قد أخذوا الاعتبارات و الجدير بالإشارة أن واضعي اتفاقية سنغافورة بشأن قانون ا

ان عند سنها ، و يتجلى ذلك في إقرارها بالتطورات التي بو الاجتماعية و التكنولوجيا في الحس الاقتصادية

، و وضعها منهجًا جديداً لضمان الاستثمار لخدمات التي تسوق بموجب العلاماتتشهدها صناعة السلع و ا

على أساس الجهود الإبداعية لاستحداث العلامات التجارية و المسخر لتمييز السلع و الخدمات المبني 

، و تكنولوجيا الاتصال الالكتروني ها التكنولوجيات الرقمية الحديثةبمراعاتها المزايا و الإمكانيات التي توفر

لمكاتب و أصحاب و مستغلي العلامات فضلاً عن إقرارها بحاجيات مختلف الدول المتقدمة منها و النامية و 

، غير أنهّا باستبعادها العلامات الجماعية و علامات الرقابة و التصديق التي من شأنها حماية ( 2)لأقل نموًاا

التي صحة و سلامة المستهلك و الحفاظ على جودة المنتجات التي يندرج تحت لواءها أيضًا العلامات البيئية 

ت المتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية و قد و الخدمات المغطّاة بموجب العلاماتهدف إلى عدم مساس السلع 

 البعد البيئي للتنمية المستديمة البعد مما يجعل هذه الاتفاقية تتعارض و مقتضيات التنمية المستديمة . ألغت

 المطلب الرابع:تسمية المنشأ

 و في مجال تسمية المنشأ فلقد كانت:
                                                           

 .22بلال عبد المطلب :مرجع سبق ذكره، ص أنظر:   (1)
أنظر: قرار المؤتمر الدبلوماسي التكميلي لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ولائحتها التنفيذية، متاح على الرابط (2)

 .www.wipo.intالتالي: 
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 1891أفريل  14والمظللّة : المبرمة بتاريخ اتفاقية مدريد لقمع بيانات المصدر والمنشأ الزائفة -13

جرى النظر فيها عدةّ مرات* ، تضم سبعة مواد انضمت إليها الجزائر  (1)أول اتفاقية تنظم هذا المجال

و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية  تهدف إلى  10-72بموجب الأمر 

العقوبات على السلع التي تحمل بياناً زائفاً أو مضللا ، و الذي من شأنه أن يظلل الجمهور و فرض التدابير و 

 .(2)ذلك بحجزها و حضر استيرادها و اتخاذ التدابير و العقوبات المناسبة لقمعها

 أكتوبر 31إتفاقية لشبونة لحماية تسمية المنشأ و تسجيلها دولياً: ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ   -14

و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية  1979و سنة  1967ماي  14عدلّت في ستوكهولم بتاريخ  1958

مادة أدرجت  18و هي تضم  10-72الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر 

سي إتحاداً خاصًا لحماية         هذه المادة الثانية منها تعريفات أساسية لتسمية المنشأ و بلد المنشأ و هي تر

التسميات يتيح نظامًا دولياً للتسجيل حيث يمكن من خلاله للبلد الذي يتبع نظامًا وطنياً لحماية تسمية المنشأ أن 

يطلب تسجيل تسمية منشأ معين على الصعيد الدولي ، و تستمر حمايتها دولياً إلى ما لا نهاية دون الحاجة إلى 

أو تقليدها  للتسمية بما في ذلك انتحالها ا ، و هي تشمل الحماية من كل استعمال غير مشروعتجديد تسجيله

 .(3)حتى و لو كان هناك إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتج أو التسمية المستعملة في شكل ترجمة

 المطلب الخامس:الرسوم والنماذج الصناعية

 إبرام :و فيما يخص الرسوم و النماذج الصناعية فقد تم 

نوفمبر  06 اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم و النماذج الصناعية : و ذلك بتاريخ -15

مادة و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية  34، تحتوي على  1928جوان  01دخلت حيز التنفيذ في  1925

ما كان تعديلاً  عديلاً جزئيا و منهاكان ت الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية ، تم تعديلها عدة مرات منها ما

وتعمل هذه  ،(4)1999جوان  02و جنيف بتاريخ  1960نوفمبر  28شاملاً* أهمّهما تعديلي لاهاي بتاريخ 

التعديلات كمعاهدات مستقلة تهدف الاتفاقية و تعديلاتها إلى تنظيم عملية الإيداع الدولي للرسوم والنماذج 

جهة الإيداع و ما يترتب عن هذا الإيداع من آثار على الدول الأعضاء في الاتفاقية و الصناعية و ذلك بتحديد 

 .(5)الحماية القانونية التي يوفرها الإيداع لصاحبه و إمكانية رفض هذه الحماية و تجديد الإيداع ونتائج ذلك

                                                           
 .20عبد المطلب :مرجع سبق ذكره، ص بلال (1)

 02تاريخ ب، وفي لندن 1925نوفمبر  06، وفي لاهاي بتاريخ 1911جوان  02* جرى تعديل هذه الاتفاقية في واشنطن بتاريخ 

 .1958أكتوبر  31، وفي لشبونة في 1934جوان 
 .90طلعت زايد :أساسيات الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره،  ص  -أنظر:   (2)

يدي امحمد سطيب ولد محمود: مبدأ إقليمية حقوق الملكية الصناعية والتجارية، مذكرة دراسات عليا معمقة، جامعة ال -

 .89، المملكة المغربية،  ص 2007بن عبد الله، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، فاس، 
 .399فرحة زراوي :مرجع سبق ذكره، ص  -أنظر:    (3)

 .690مرجع سبق ذكره، ص فؤاد معلال:  -
متاح على الرابط التالي:  PDF، بصيغة 2011، جنيف، wipoالويبو: ملخص الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تديرها (4)

www.wipo.int. 
 28م في لاهاي في ث -2010جانفي  01وقد جمّد العمل بهذه الوثيقة اعتبارًا من  -1934* تم تنقيح هذه المعاهدة أول مرة بلندن 

جوان  14، ووثيقة أخرى تكميلية في ستوكهولم بتاريخ 1960نوفمبر  18، ثم أضيفت لها وثيقة موناكو في 1960نوفمبر 

جوان  02ي فالمنقحة  1979سبتمبر  08أعقبه تعديل للوثيقة التكميلية في  1975في  ، وتلى ذلك توقيع بروتوكول جنيف1967

 ، موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.  1999
 .18بلال عبد المطلب :مرجع سبق ذكره، ص (5)
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 جميع الدول المتعاقدة و الجدير بالإشارة أن الإيداع الدولي يعد قرينة على ملكية الرسوم و النماذج في 

 .(1)مع ملاحظة أنّ هذا الإيداع الدولي لا ينشئ حقاً إنمّا هو مقرر للحق فقط

نظام الإيداع  1999و بهدف الاستفادة من تكنولوجيا الاتصال الحديثة فلقد أقرت وثيقة جنيف 

الالكتروني عبر شبكة الانترنت فضلاً عن ربطها بين النظام الدولي للتسجيل و نظم التسجيل الإقليمية 

للمنظمات الحكومية و ذلك بغية توسيع نظام لاهاي ليشمل أعضاء جدد ، كما حددت إجراءات معينة هدفها 

جدة للرسوم و النماذج تيسير انضمام البلدان التي تفرض قوانينها على وجه الخصوص إجراءات فحص ال

 .(2)الصناعية كما أدخلت مميزات إضافية لجعل نظام لاهاي أكثر جاذبية

 تم إبرام  1968أكتوبر  08و بتاريخ 

سبتمبر  28اتفاق لوكارنو للتصنيف الدولي للرسوم و النماذج الصناعية : جرى تعديله بتاريخ  -16

مادة    و ملحق  15ة المشرفة على هذا الاتفاق يحتوي على تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهيئ 1979

صنفاً فرعياً و  32مطول من القوانين التي تحدد الفئات الرئيسية و الفرعية من التصنيف الدولي ، حيث يضم 

فرع من السلع و للتصنيف المتبع وفق هذا الاتفاق أثره         على  6250قائمة للسلع مرتبة أبجدياً تفوق 

 .(3)يد من الدول كما أنّ المكتب الدولي للويبو قد تبناّهالعد

 رام كية تم إبو في مجال آخر و بسعي من المنظمة العالمية للملكية الفكرية و الولايات المتحدة الأمري

تعد  1989ماي  26اتفاقية واشنطن بشأن الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة : وذلك بتاريخ -17

دة الثانية منها مادة جاءت الما 20للملكية الفكرية الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية تضم المنظمة العالمية 

 ... .المحميات ولضبط المصطلحات التقنية التي تحتويها الاتفاقية كالدوائر المتكاملة و التصميم الطوبوغرافي 

  المتأرجح وي على الابتكارأما المادة الثالثة قد تناولت موضوع الحماية و الذي اشترطت فيه أن ينط

  ة الحمايةادي أما بالنسبة لمدبين الأصالة و الجدة و عدم الوضوح الذي يكون غير مألوف لرجل لصناعة الع

 فلقد أوجبت المادة الثامنة منها ألاّ تقل هذه المدة عن ثماني سنوات.

وضة على الأطراف المتعاقدة و الجدير بالإشارة أنّ تطبيق هذه المعاهدة لا يخلّ بالالتزامات المعر

 .(4)منها 12بموجب معاهدتي برن و باريس و ذلك طبقاً للمادة 

 المطلب السادس: المعارف التقليدية

 و  بخصوص المعارف التقليدية فلقد تم ابرام :

                                                           
 2003جامعة آل البيت، :الملكية الفكرية في الرسوم والنماذج الصناعية، مذكرة ماجيستر،  محمد محمود اسماعيل مساعدة  (1)

 .95،الأردن، ص 
 .www.wipo.intمتاح على الرابط PDFالويبو: الرسوم والنماذج وفق اتفاقية لاهاي، بصيغة   (2)
:النظام القانوني للرسوم و النماذج الصناعية دراسة قانونية مقارنة ، دار حامد للنشر و  صدام سعد الله محمد البياتي -أنظر:   (3)

 .165، ، الأردن ص 2002التوزيع   

 .194رياض عبد الهادي: مرجع سبق ذكره، ص  -

 .93طلعت زايد: أساسيات الملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره، ص  -
القانوني لتصاميم الدوائر المتكاملة، مذكرة ماجيستر، جامعة آل البيت، :التنظيم  قصي لطفي حسن الحاج علي -أنظر:  (4)

 .87، الأردن     ص 2003
 .72الطيب زروتي: مرجع سبق ذكره، ص  -
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 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية و القبلية في البلدان المستقلة: -18

صلية و هي عبارة عن تنقيح للاتفاقية المتعلقة بدمج الشعوب الأ 1989جوان  27 المبرمة بتاريخ

و  1991تمبر سب 05دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  1957لسنة  107القبلية و شبه القبلية في الدول المستقلة رقم 

ها هو الإقرار باجتمادة بهدف معلن بدي 44تعد منظمة العمل الدولية الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية ، تضم 

ا و تنميته بتطلعات الشعوب الأصلية و القبلية فيما يتعلق بالتحكم في مؤسساتها الخاصة و أساليب معيشتها

 الاقتصادية و تنمية هوياتها و لغاتها و بياناتها في إطار الدول التي تعيش فيها.

و القيم الروحية للشعوب المعنية          تلزم الاتفاقية بإجلاء أهمية خاصة بالثقافات و المعارف التقليدية 

، و كذلك حماية حقوق هذه الشعوب في الموراد الطبيعية          5و علاقتها بالأرض طبقاً فقرة )أ( من المادة 

منها غير أن هذه الاتفاقية لم  17التي تخص أراضيها و أساليب تقلبها فيما بين الأفراد طبقاً لما ورد في المادة 

 .(1)لنجاح المطلوب لإحجام العديد من الدول من المصادقة عليهاتكلل با

كما تم اعتماد اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي استغرقت صياغته و مناقشته 

المؤرخ        61-295ما يزيد عن عشرين عامًا قبل أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

تتناول حق  الشعوب   46مادة ، سبعة عشر مادة من مجموع  46، يحتوي على  2007سبتمبر  13في 

و معارفها التقليدية و حمايتها و تطويرها، كما لها الحق            (2)الأصلية في الحفاظ و سيطرة على تراثها الثقافي

في مظاهر علومها و تكنولوجياتها و ثقافتها بما في ذلك الموارد البشرية و الجينية و البذور و الأدوية ، و 

و الألعاب  معرفة خصائص الحيوانات و النباتات و التقاليد الشفوية و الآداب و الرسوم و الرياضة بأنواعها ،

التقليدية    و الفنون البصرية و الفنون الاستعراضية و لها الحق أيضًا في السيطرة على ملكيتها الفكرية ، 

 .(3)لهذا التراث الثقافي      و المعارف التقليدية و التعبيرات الثقافية التقليدية و تطويرها

وفير حماية شاملة للشعوب الأصلية و و على الرغم من أنّ هذا القرار يتضمن أحكامًا من شأنها ت

 .(4)معارفها التقليدية فإنهّ يبقي مجرّد إعلان لا تتوفر فيه صفة الإلزام

و  2003أكتوبر   17اتفاقية اليونيسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي اللامادي المبرمة بتاريخ  -19

ة تسبقها ديباجة و تعد منظمة هيئة الأمم تحتوي على أربعين ماد 2006أفريل  20التي دخلت حيز التنفيذ في 

المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة اليونيسكو الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية جاءت المادة الثانية بضبط 

مفصل لمصطلح التراث الثقافي للامادي ، أما المادة الأولى فقد جاءت لبيان أهداف هذه الاتفاقية و المتمثلة      

م و صون التراث الثقافي اللامادي الذي يعود إلى جماعات معينة و أفراد معينين ، و كذلك التوعية     في احترا

على الصعيد المحلي و الوطني و الدولي بأهمية هذا التراث و كفاله تقديره المتبادل باعتبار أن بوتقة التنوع 

منه بالمعارف و الممارسات المتعلقة بالطبيعة الثقافي تعتبر عاملاً يضمن التنمية المستديمة و خاصة ما تعلق 

 .(5)و الكون

                                                           
 .169:مرجع سبق ذكره، ص  دانة عبد الباقي (1)
  www.un.org/arabicمعلومات متاحة على موقع الأمم المتحدة وفق الرابط التالي:  (2)
 من إعلان الأمم المتحدة. 31 المادة (3)
 .171:مرجع سبق ذكره، ص  دانة عبد القادر (4)
:الإبداع الفلكلوري على ضوء قانون الملكية الفكرية، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة  حاج صدوق ليندة -أنظر:  (5)

 .95، الجزائر، ص 2012الجزائر، 
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 كما تم أيضًا ابرام: 

 20فاقية في اتفاقية اليونيسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي: تم اعتماد هذه الات -20

لثقافة او ، تعد منظمة هيئة الأمم المتحدة للتربية و العلوم  2007دخلت حيز التنفيذ سنة  2005أكتوبر 

ة المعارف مادة تسبقها ديباجة تقرّ بأهمي 35اليونيسكو الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية ، تحتوي على 

ي لإيجابي فاالتقليدية بوصفها مصدرًا للثراء المادي و غير المادي ، لاسيما نظم معارف الشعوب و إسهامها 

 ملائمة.التنمية المستديمة و بضرورة حمايتها و تعزيزها بطرق 

تهدف الاتفاقية إلى حماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي و تشجيع روح الحوار بين الثقافات و 

تأكيد أهمية الصلة بين الثقافة و التنمية خاصة التنمية المستديمة ، و لقد أرست الاتفاقية عدة مبادئ أهمّها مبدأ 

جميع الثقافات في الكرامة و الجدارة بالاحترام و مبدأ احترام حقوق الإنسان و مبدأ سيادة و مبدأ تساوي 

. و الجدير بالإشارة أنّ أهم ( 1)التكامل    بين الجوانب الاقتصادية و الثقافية للتنمية و مبدأ الانفتاح و التوازن

ا إيفان ما ميز       هذه الاتفاقية هو مناشدتها للإرادة السياسية للدول من أجل تحقيق أهدافها أو كما وصفه

 .(2)برينيه أنها "على ملتقى القانون و السياسة"

ابق دولية السو الجدير بالإشارة أنّ الحماية الدولية للمعارف التقليدية لا تقتصر على الاتفاقيات ال

اتفاقية الأمم  و CBDذكرها    و إنمّا هناك اتفاقيات أخرى في مجال حماية البيئة كاتفاقية التنوع البيولوجي 

 18، 17و التي أشارت إلى ضرورة حماية هذه المعارف في المادتين  1994حدة لمكافحة التصحر لسنة المت

 05س في منها . فضلاً عن الجهود الجهوية كالميثاق الثقافي الإفريقي المبرم في برت لودس بجزيرة موري

ربي و المزارعين و مو كذا القانون الإفريقي النموذجي لحماية حقوق الجماعات المحلية   1976جوان 

 النباتات و تنظيم الوصول إلى الموارد البيولوجية.

 المطلب السابع:حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مؤلف، ل حقوق الو بالنسبة للشق الثاني للملكية الفكرية والمتمثل في الملكية الأدبية والفنية وفي مجا 

 فضلاً عن اتفاقية برن اتفاقية جنيف لحقوق المؤلف.

 اتفاقية جنيف العالمية لحقوق المؤلف: -21

تم إسناد مهمة إنشاء اتفاقية عالمية لحقوق المؤلف إلى منظمة اليونيسكو التي عمدت إلى تكوين لجان  

خبراء مختصين لإعداد مشروع هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الدولي الحكومي لحقوق 

  (3) 1955سبتمبر   16دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  1952سبتمبر 06تاريخ المؤلف الذي عقد بمدينة جنيف ب

مادة و بروتوكولين الأول خاص بالمؤلفين عديمي الجنسية و الثاني يخص  21تحتوي هذه الاتفاقية على 

                                                                                                                                                                                           

 ارنة، مطبعةجمال عبد الرحمن علي: الحماية القانونية للموارد الوراثية والمعارف التراثية المتصلة بها دراسة مق -

 . 250، مصر، ص 2008السعيد الفيوم، 
 من اتفاقية الأمم المتحدة.  02المادة  (1)
ي: وثيقة ثقافية على ملتقى طرق القانون والسياسة، :اتفاقية اليونيسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقاف ايفان برنبيه (2)

 /www.diversite-culturelle.qc.cqمتاح على الرابط التالي: 
 .  53، جريدة رسمية، عدد 1973جوان  05المؤرخ في  26-73انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية بموجب الأمر (3)
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 تطبيق الاتفاقية على أعمال بعض الحكومات الدولية ، و إعلاناً ملحقاً بخص العلاقة التنظيمية بينها و بين

 .(1)اتفاقية برن

حيث تقرر في هذا التعديل تقييد الحق  1971جوان  24و قد جرى تعديل هذه الاتفاقية بباريس 

 .(2)1974جوان  10الإستئثاري للترجمة و الاستنساخ لصالح الدول النامية دخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 

برن أو الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية المبرمة  و الملاحظ أنّ هذه الاتفاقية لم تبرم لتكون بديلا لاتفاقية

من قبل و إنمّا يرجع الهدف من إبرامها إلى توفير الحماية الدولية لحقوق المؤلف في البلدان ذات التقاليد 

، في وضع ( 3)القانونية    و الثقافية بالغة الاختلاف مع تقاليد بلدان غرب أوربا التي أثرت في اتفاقية برن

قانوني ملائم يحمي المؤلفين من جهة و يتماشى و احتياجات العديد من الدول التي تعاني من إدارة مناخ 

المصنفات الوطنية التي ترى أنّ الطابع الإلزامي و الحد الأدنى من الحماية التي جاءت به اتفاقية برن مبالغاً 

 .(4)فيه

ات قادرة على استيعاب أثر التطورو نظرًا لحاجة الدول الملحة لإيجاد قواعد قانونية جديدة 

 التكنولوجية على الحقوق الفكرية للمؤلف فقد تم إبرام اتفاقية الويبو لحقوق المؤلف.

 :WCTاتفاقية الويبو لحقوق المؤلف -22

لاتفاقية   برن  و تعد هذه الاتفاقية اتفاقا خاصا مكملا 1996ديسمبر  20تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ 

   ق المؤلف  تغطية النقائص الموجودة في تلك الاتفاقية بواسطة زيادة حدود الحماية المقررة لحقوإذ حاولت 

 دون إلغاء الحدود المقررة في اتفاقية برن.

مادة و لا يمكن للدول الموقعة عليها إيداع تحفظات بشأنها و أهمّ ما ميزّ هذه  25تشمل الاتفاقية على 

موعة من الأمور الأساسية ، و أهمّها الأعمال التي يتم تداولها عبر الشبكات الاتفاقية أنهّا تعاملت مع مج

الالكترونية كشبكة الانترنت ، و من أهمّ تلك الأعمال المتعلقة بالتخزين ، و التعبئة و البث و ما يتعلق  بها من 

 .(5)حقوق و كذلك الاستثناءات الواردة على تلك الحقوق

 برام: تم إ 2013جوان  27و بتاريخ 

اتفاقية الويبو التيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات  -23

و التي أبرمت بمراكش المغربية تحت  Vipإلى المصنفات المنشورة : و المعروفة اختصارًا باتفاقية الويبو 

معلن بديباجتها و هو إيجاد توازن    بين  مادة و بهدف 21رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تتكون من 

الحماية الفعاّلة لحقوق المؤلف و بين المصلحة العامة ، لاسيما التعليم و البحث و النفاذ إلى المصنفات 

المطبوعة بفعالية الفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية و الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات و 

                                                           
 .22:مرجع سبق ذكره، ص  الطيب زروتي -أنظر:  (1)

 . 50، ص مرجع سبق ذكرهنعان: نواف ك -
 .58الأزهر محمد: مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 .156:مرجع سبق ذكره، ص  كلود كولومبيه (3)

.édition, France, 1978, p 823 éme: le droit d’auteur en France, paris, 3 Henri desbois) 4( 
 
 .125:مرجع سبق ذكره، ص  جدي نجاة (5)
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ة طباعة البرايل و الطباعة بالأحرف الكبيرة أو بواسطة  الملفات الصوتية ، تيسير الإطلاع عليها بواسط

 .2007إعمالاً  لتوصيات جدول أعمال التنمية المعتمد من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو سنة 

تفاقية و لا تتوقف الاتفاقيات الدولية لحقوق المؤلف على ما سبق بيانه فحسب و إنمّا يوجد هناك ا

، و العديد  من (1)1979مدريد بشأن الازدواج الضريبي على أتاوى حق المؤلف المبرمة بمدريد في ديسمبر 

الاتفاقيات الثنائية و الجهوية كقانون تونس النموذجي لتستعين به الدول النامية برعاية كل من اليونيسكو و 

لحقوق المؤلف المبرمة ببغداد لاتفاقية العربية ، فضلاً عن ا 1976مارس  02الويبو المنعقد بتونس بتاريخ 

 .ACTA(3)و الاتفاق التجاري متعدد الأطراف لمكافحة التقليد و القرصنة المشهور باتفاق ( 2)1981بنوفمبر 

 أمّا في مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف فقد تم إبرام :

اتفاقية روما أوّل نص قانوني وضع لحماية اتفاقية روما لحقوق أصحاب الحقوق المجاورة : تعد  -24  

لمجاورة احقوق فناني الاداء و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة الذين يعرفون بأصحاب الحقوق 

 ال    على، و قد سبقت التشريعات الوطنية في ذلك بل أنهّا تلعب دور المرشد لتلك التشريعات ، و خير مث

جب بمو 2006 لرغم من أنّ الجزائر لم تنظم إلى هذه الاتفاقية إلاّ في أواخر سنةذلك التشريع الجزائري فبا

و قبله  2003الصادر سنة  05-03فإن الأمر  2006ديسمبر  14المؤرخ في  06-401المرسوم الرئاسي 

                 قد استوحيا الكثير من أحكامهما المتعلقة بالحقوق المجاورة     1997الصادر سنة  10-97الأمر 

 من هذه الاتفاقية.

ة الفكرية و تعد المنظمة العالمية للملكي 1964مادة و قد دخلت حيز التنفيذ سنة  34تضم الاتفاقية 

ية  قلبات جذرتلسابقة قد عرفت الهيئة المشرفة عليها و لم يتم مراجعتها على الإطلاق رغم أنّ الخمسين سنة ا

 في مجال تكنولوجيا الاتصال.

بالإشارة أنّ أهمّ ما يميز هذه الاتفاقية هي تلك المرونة المتمثلة في ترك خيارات عديدة  و الجدير

للدول المتعاقدة عند تطبيقها ، حيث تتيح لكل دولة قدرًا من حرية الالتزام الذي تتعهد به ، و هي تهدف إلى 

ا الحق لفائدة فناني الآداء و إنشاء    حق فكري استئثاري و تغطية أوجه القصور في الحماية القانونية لهذ

 .(4)منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة

اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح: تم إبرام  -25

مادة بهدف حماية منتجي التسجيلات الصوتية من  13تتضمن  1971أكتوبر  29هذه الاتفاقية بتاريخ 

ت التجارية غير المرخص بها ، و المتمثلة في نسخ الأشرطة و الأسطوانات و كل الدعامات  دون الممارسا

 .(5)موافقة المنتج  و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقية

عية: فبهدف اتفاقية بروكسل المتعلقة بتوزيع الإشارات الحاملة للبرامج عبر التوابع الاصطنا -26

توابع الاصطناعية ، من المحافظة على الحقوق الفكرية لجميع المساهمين في البرامج الإذاعية المنقولة عبر ال

                                                           
 .55:مرجع سبق ذكره، ص  نواف كنعان (1)
 .51:مرجع سبق ذكره، ص  نواف كنعان (2)
، الرباط ، المملكة  2013عبد الحكيم قرمان : حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، القضايا و الرهانات ، دار الأمان ،   (3)

 . 38المغربية ، ص  
 .134، 128:مرجع سبق ذكره، ص ص  جدي نجاة (4)
:النظام القانوني لمنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق،  عبد اللالي سميرة -أنظر:  (5)

 .159، ص 2008جامعة الجزائر الجزائر، 
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 25دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  1974ماي  21غير المرخص به ، ثم إبرام اتفاقية بروكسل بتاريخ  التوزيع

 .(1)ة الفكرية الهيئة المشرفة على هذه الاتفاقيةمادة و تعد المنظمة العالمية للملكي 12تضم  1979أوت 

و   WPPTاتفاقية الويبو لفناني الآداء و منتجي التسجيلات الصوتية : و المعروفة باسم  -27 

 -أي الاتفاقيتين–باتفاقيتي الانترنت ، لكونهما  WCTالمعروفة أيضًا هي و اتفاقية الويبو لحقوق المؤلف 

تشتملان على العديدمن القضايا التي يثيرها التطور في مجال استعمال التكنولوجيا الرقمية لاسيما تداول 

المصنفات و الآداءات الفنية و التسجيلات الصوتية عبر شبكة الانترنت تم إبرامها تحت رعاية الويبو بتاريخ 

مادة تناولت المبادئ العامة للاتفاقية و  33و هي تضم  2002، و دخلت حيز التنفيذ سنة  1996ديسمبر  20

الأحكام الخاصة بكل من فنان الآداء و منتج التسجيلات الصوتية و الأحكام المشتركة بينهما و الأحكام 

 .(2)المتعلقة بالانضمام

ف المنظمة العالمية للملكية الفكرية تم اتفاقية بيجين بشأن الآداء السمعي البصري: تحت إشرا -28 

لمؤدين و لبهدف تعزيز الحقوق الفكرية  2012جوان  26إبرام اتفاقية بيجين للآداء السمعي البصري بتاريخ 

اهم في سالمساهمين في الإنتاج السمعي البصري ، حيث توفر إطارًا قانونياً دولياً لحماية حقوق كل من 

و  ت الأخرىمادة تناولت علاقتها بالمعاهدا 30لمحيط الرقمي ، تضم الاتفاقية الإنتاج السمعي البصري في ا

متعلقة كذا الأحكام الخاصة بالمستفيدون من الحماية و محتوى الحقوق و نطاق الحماية و الالتزامات ال

 بالتدابير التكنولوجية و الأحكام المتعلقة بالتوقيع و الانضمام .

رة إليه هو أنّ التوثيق القانوني الدولي الاتفاقي للملكية الفكرية لم يقتصر    على ما و أخيرًا فإنّ ما تجدر الإشا

سبق بيانه من اتفاقيات بل أنّ بزوغ فجر إنشاء منظمة التجارة العالمية أسفر على وجه جديد للتنظيم الدولي 

قوق الملكية الفكرية المعروفة لعناصر الملكية الفكرية ، و المتمثل باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من ح

  .باسم تريبس

                                                           
 .134جدي نجاة: مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .321العيد شنوف: مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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 الفصل الثاني

 المجاورة والحقوق المؤلف حقوق
( لذا ظل المؤلفون 1ان حقوق الابتكارات العقلية لم تحظ  باهتمام المشرعين الا منذ عهد قريب ) 

 والأدباء والفنانون في العديد من الدول بدون قانون يحميهم ويرعى حقوقهم 

د إلا أن التطورات الحاصلة في العديد من الدول التي أصبحت على علاقة وطيدة لدرجة تلاشي الحدو

 وب.ة بينها والتأثر بعضها بالبعض وفق ما تفرضه الحاجات المختلفة لتلك الدول وتلك الشعالجغرافي

وعلى اعتبار أن حقوق المؤلف لها ارتباط وثيق في التعبير عن الثقافات ولها وزن كبير من حيث  

ل تحقيق أج القيمة الفنية والأدبية و لكونها أحد عناصر الملكية الفكرية وجب تخصيص معايير قانونية من

 ا من خلالالأهداف المرجوة كالحماية القانونية وتشجيع المؤلفين على الإبداع عن طريق تلك الحماية و كذ

 ضبط حقوق وواجبات المؤلفين.

ل هذا ومن أجل كل هذا وجب تحديد أهم المفاهيم المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلا

 الفصل.

 المبحث الأول

 نونية لحق المؤلفالطبيعة القا

إن ظهور الوسائل الحديثة في الطبع والنشر قد شجع على إصدار الكتاب واللوحة والاسططوانة والفلطم  

والمصنفات الأخرى بالآلاف من النسخ للمصنف الواحد ، مما جعل المؤلف يكسب من جطراء نشطاطه الفكطري 

اخترعطت العطالم  1445وبالتحديد فطي عطام ربحا" ماديا" كبيرا" . ففي عصر النهضة في القرن الخامس عشر 

( آلة طبع خشبية تعمل باليد وتسطتخدم الحطروف المتحركطة، وصطلت 1468-1400الألماني الكبير غوتنبيرغ )

طاقتها القصوى طبع مائة صفحة في الساعة واعتبر قفزة نوعية في عالم الطباعة وأدت هذا الاختراع الرائطع 

 (. 2عميم الثقافة وبلورة اللغة الأدبية الموحدة لجميع الشعوب بالتتابع)الى انتشار الممتلكات الفكرية وت

وفطي عهطد  1556أول الدول التي خطت خطوات لاجل حماية حطق نشطر الكتطب فمطثلا فطي عطام انكلترا  كانت ف

حق نشر الكتب ومعاقبة نشر الكتب غير المرخصة  Staaionorys Company الملكة ماري أعطت شركة 

وان نشر الكتب كانت تحتاج الى الرخصة وتسجيلها فطي سطجل الشطركات وكطان المخطالف يعاقطب وعلطى سطبيل 

بهذا الصطدد. وصطدر قطانون جديطد فطي  Court OF Star Chamberالمثال يمكن النظر الى قرارات محكمة 

ق المؤلف ونشر الكتب ولكن القطانون الابطرز بهطذا الصطدد وهطو حول حماية ح 1694واستمر لحد  1643سنة 

                                                           

 .65-64ص 1964دمشق  -لتزام العامةنظرية الا -شرح القانون المدني السوري-انظر مصطفى احمد الزرقاء - 1

الدكتور كمال مظهر احمد: النهضة، الموسوعة الصغيرة، سلسلة ثقافية نصف شهرية، تتناول مختلف العلوم والفنون  - 2

 .60، ص1979والاداب، تصدرها وزارة الثقافة والاعلام في العراق، مطبعة دار الحرية للطباعة، بغداد، 
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والمسطتند علطى  1710نيسطان//10(الصادر في 1) Anne القانون الانكليزي لحقوق الطبع والمسمى قانون ان 

 مبدئين: 

 اولا: الاعتراف بحق الحماية للتأليف الفردي. 

 مهما لحق المؤلف. ثانيا: تبني مبدأ الحماية للأعمال المنشورة مما شكل تطورا

 1791وكططذلك نططذكر بهططذا الصططدد مسططاهمة فرنسططا بهططذا الصططدد وحيططث نططذكر القططانون الفرنسططي لعططام  

عنطدما توسطعت فرنسطا فطي إعططاء  1852ولكن نقطة التحول المهمطة كانطت فطي سطنة  1792تموز//19وقانون 

المرحلطة الجهطود نحطو نظطام  الحماية لكل الأعمطال ولكطل المطؤلفين بغطض النظطر عطن جنسطيتهم وبطدأت فطي هطذه

 Association Litterqire et Artstque   عطالمي لحطق المؤلطف، ونشطأت الجمعيطة الدوليطة لطلأدب والفطن 

Lnternational في وضع مسودة للنظام العطالمي والتطي اخطذ بنظطر  1883حيث نجحت هذه الجمعية في سنة

ايلططول /19وكانططت أساسططا لمططؤتمر بيططرن فططي  1868-1885-1883الاعتبططار فططي المططؤتمرات الدوليططة فططي سططنة 

. واستمر فرنسا في جهودهطا فطي هطذا الموضطوع وأصطدرت قطوانين أخطرى فطي هطذا الموضطوع كقطانون 1886

المسمى بقانون الملكية الأدبية والفنية والذي حل محل القوانين السابقة وهو قانون جامع وشامل  11/3/1957

 ريع هذه الحماية بعد ذلك دول كثيرة.(. واقتدت بفرنسا في تش2في حق المؤلف)

فالقانون الجزائري وكذلك القوانين التي عنيت بحماية حق المؤلف لم تحدد بصورة عامة طبيعة هذا الحق  

ومطا ترتطب علطى ذلطك ، ( مما أدى الى اختلاف وجهات نظر الفقهاء حول التكييف القانوني لحق المؤلف3)

                                                           
 p.4. cluse 4  Eugen Ulmer e international Conventions 1990 th-General questionsانظر:  - 1

By  

 Loi sur la Propriete literaire et artistique والذي تحمل اسم   1957اذار//11القانون افرنسي في  - 2

لابد من التميز بين الشيء والمال وعدم الخلط بينهما ذلك لان لكل من التعبيرين مدلولا" خاصا" به . اذ ان المراد بالمال في  - 3

رف القانون ))هو الحق ذو القيمة المالية ايا" كان نوعه ومحله اي سواء اكان حقا" عينيا" او حقا" شخصيا" او حقا"| ع

الحقوق العينية الاصلية والحقوق -الحقوق العينية-ذهنيا" او فكريا"((الاستاذ محمد طه البشير والدكتور غني حسون طه

اما ، 11-10ص  1982الموصل -عة والنشرمديرية دار الكتب للطبا-حث العلميوزارة لتعليم العالي والب-العينية التبعية

الشيء فيراد به محل ذلك الحق سواء اكان هذا الشيء ماديا" ام غير مادي .وقد عني المشرع العراقي بهذا التمييز بين 

عن التعامل بطبيعته او بحكم  من القانون المدني بان:))كل شيء لايخرج 61من المادة/1الشيء والمال مبينا" في الفقرة/

على ان : ))المال هو كل حق له قيمة  65القانون يصح ان يكون محلا" للحقوق المالية(( كما ونص هذا القانون في المادة/

 مادية ((.
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لقططانوني لحططق المؤلططف حيطث أسططهمت الأفكططار الخاصططة بططالنظم مطن ظهططور نظريططات كثيططرة بشطأن التكييططف ا

 الرأسمالية والاشتراكية في بلورة وتطور تلك النظريات .

( الطى ان 1( ، الى ان حق المؤلف هطو حطق ملكيطة معنويطة بينمطا ذهطب الطبعض الاخطر)1فذهب البعض)  

 هذا الحق حقا" مزدوجا". ( الى اعتبار2حق المؤلف هو من الحقوق غير المالية ، وذهب اتجاه ثالث)

                                                                                                                                                                                           

 مما تقدم يتبين بان الشيء هو اشمل من المال اذ ان كل مال هو شيء وليس كل شيء بمال. 

مفهوم المتطور للاشياء والاموال قد مر بمراحل الى ان استقر في الفقه المعاصر وبعض والجدير بالتأكيد ان هذا ال 

ين بتمليكها ثم والتشريعات الحديثة ذلك لان مصطلح الاموال كان يطلق في البداية على الاشياء التي يمكن الاستئثار بها 

 تها اموالا"د على هذه الاشياء وتعتبر بحد ذابان فكرة المال ليست قاصرة على الاشياء لوحدها بل هناك حقوق اخرى تر

مل وليس عكحقوق الارتفاق بالاضافة الى الحقوق الشخصية التي لها قيمة مالية رغم ان محلها هو عمل او امتناع عن 

التي تشكل شيئا" من الاشياء وبالاضافة الى ذلك فهناك قيم معنوية ظهرت نتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية و

منافع تقوم صرا" من عناصر ثروة الافراد والهيئات ومجالا" لعلاقات قانونية متنوعة ومن ثم فانها اصبحت مصدرا" لعن

 مة المالية.بالمال وهكذا فان فكرة المال قد اتسعت لتشمل الاشياء التي يمكن الاستئثار بها وكذلك الحقوق ذات القي

ا فيما بينهم بهذا الصدد فيرى الاحناف ان المنافع والحقوق ملكا" وليست مالا" والجدير بالذكر ان فقهاء المسلمين قد اختلفو 

مال هو كل لعدم امكان احرازها اما الملك هو كل ما يمكن التصرف فيه بوجه الاختصاص. ويرى البعض الاخر منهم ان ال

ري دالباقي البكفصيل انظر الاستاذ عبلمزيد من الت -ماله قيمة مالية في عرف الناس ، ويشمل الاعيان والمنافع والحقوق 

يا مجموعة المحاضرات التي القيت على طلبة الدراسات العل -مذكرة في شروط انشاء العقد في الفقه الاسلامي 

لمؤلف احقوق  -نقلا" عن السيد سهيل حسين الفتلاوي 25مطبوعة بالالة الكاتبة ص 1972)قسم==القانون الخاص( لسنة 

، 17ص  1978داد دار الحرية للطباعة بغ -منشورات وزارة الثقافة والفنون -دراسة مقارنة -ن العراقي المعنوية في القانو

ينية الحقوق الع -، والاستاذ شاكر ناصر 11-10المصدر نفسه ص -والاستاذ محمد طه البشير والدكتور غني حسون طه

 1967/1968من كلية الحقوق جامعة بغداد عام  مجموعة المحاضرات التي القيت على طلبة المرحلة الرابعة -الاصلية

 .2ص

 
 -من هؤلاء الفقهاء الدكتور سليمان مرقص ، والدكتور مصطفى محمد الجمال ، والدكتورعبدالحميد محمد الجمال ، وبوييه - 1

 -الجديدشرح القانون المدني  -، والدكتور محمد كامل مرسي141ص -المصدر السابق  -نقلا" عن الاستاذ زهير البشير 

 .27المصدر السابق ص -نقلا" عن الدكتور ابو اليزيد علي المتيت 228ص 1949طبعة  2ج/ -الحقوق العينية الاصلية
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نخصطص  لهذا فان تحديد طبيعة حق المؤلف وتكييفه القطانوني يسطلتزم ذكطر هطذه النظريطات فطي ثلاثطة مباحطث.

ر ة الحطق غيطالمبحث الاول منها للكلام على نظرية الملكية المعنويطة ونفطرد المبحطث الثطاني للكطلام علطى نظريط

 ى النظام الازدواجي.المالي اما المبحث الثالث فنعقده للكلام عل

 المطلب الأول: نظرية الملكية المعنوية

ان الشبه الكثير بين الحقوق الفكرية والحقوق العينية قد دفع ببعض الفقهاء ان درج الحقوق الفكرية ضمن 

( او انطه صطورة خاصطة مطن صطور حطق 3الحقوق العينية وذهبوا الى ان الحق في الابتكطار هطو ملكيطة معنويطة )

 ( واطلق 4ترد على شئ ادبي معنوي غير مادي )الملكية 

علطى هططذه الحقططوق تسططمية حقططوق الملكيطة المعنويططة ، فيقططال الملكيططة الادبيططة فيمطا يتعلططق بحططق المؤلططف علططى  

 (.5مؤلفاته ، والملكية الفنية فيما يتعلق بحق الفنان على اعماله الفنية )

                                                                                                                                                                                           
نقلا" عن  -، والاستاذ ناست Kant Immanuel( 1724-1804من هؤلاء الفقهاء الفيلسوف الالماني كانت، عمانوئيل ) - 1

 -المصدر نفسه -نقلا" عن الدكتور ابو اليزيد علي المتيت Pouilletو 144-143المصدر نفسه ص -الاستاذ زهير البشير

 .25ص

-147المصدر نفسه ص -نقلا" عن الاستاذ زهير البشير -من هؤلاء الفقهاء الاستاذ الفرنسي ديبوا ، والاستاذ الفرنسي ليون- 2

 .12-11ص 1977-دراسة مقارنة-الحقوق العينية في القانون الكويتي -حق الملكية -، والدكتور غني حسون طه148

 

وروسكو باوند وجوسوران وكولان نقلا عن السيد سهيل حسين فتلاوي، المصدر من هولاء الفقهاء بلانيول وريبيو بيكارد  - 3

 .277السنهوري: المصدر السابق، ص ، والدكتور عبد الرزاق230السابق ص

بصدد الحقوق الذهنية بانها ))شكل واحدمن ملكية الاشياء غير المحسوسة تستحق  Michael D. Baylesيقول الفقيه  - 4

معاملة خاصة ، اعني الفكرية )يقصد الملكية الفكرية( وبعض الاحيان تسمى بالملكية الصناعية ، ملكية براءة الاختراع ، 

وفقا" لطرق، الاشياء، الاشكال،  علامات تجارية، وحقوق الطبع. هذه الملكية تتالف من حقوق قاصرة لاوقات محددة

 Michael D. Bayles-Principles of law- Aوعبارات استحدثت من قبل كائن بشري(( لمزيد من التفصيل انظر 

normative Analyiss law and philosophy library (C) 1987 by D. Reidel Publishing 

Company P. 96: كما انظر في هذا المعنى . 

الحقوق العينية  -، والدكتور عبدالمنعم فرج الصدة 287ص 1965طبعة  -المدخل الى علم الحقوق -شام القاسمالدكتور ه 

 .6-5ص  1982بيروت  -باعة والنشر دار النهضة العربية للط -دراسة في القانون اللبناني والمصري -الاصلية

 . 181در السابق صالمص-حمد الالفيانظر: الدكتور ابراهيم ابو الليل والدكتور م - 5
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لثورة الفرنسية ، حيث قيطل بطان حطق المؤلطف هطو ان جذور هذا الراي ترجع الى عهد مابعد شيوع مبادئ ا

( ، والغرض من ذلك هو ضمان الحماية الكافية والفعالة لحق المؤلف  لذا فقد حطددت طبيعطة هطذا 1حق ملكية )

الحق بانه ملكية حقيقية تتحول في ظل القانون الى كسب مطادي يحطتفظ بطه المؤلطف وقطد وقطف جانطب مطن الفقطه 

النظرية واعتبر حقي المؤلف الادبطي والمطالي مطن طبيعطة واحطدة وهطي حطق الملكيطة. الفرنسي الحديث الى هذه 

 (.2فحق المؤلف حق ملكية مانع ونافذ بوجه الكافة )

وجاء في مبررات هذه النظرية ان كل قيمة هي ملك لمن ينتجهطا بجهطده العقلطي او اليطدوي واذا كطان الفطرد 

(. كمطا ايطد المشطرع 3جطود بطه القريحطة والعقطل اولطى بالتملطك )يحوز الاشطياء نتيجطة لجهطده العضطلي ، فطان مطا ت

والخطاص بالملكيطة الادبيطة  1957اذار//11الفرنسي هذا الاتجاه في قانون الملكيطة الادبيطة والفنيطة الصطادر فطي 

مؤلف المصنف الفكري يتمتع علىهذا المصننف لمجنرد والفنية والذي ينص في المادة الاولى منه على ان : ))

بحق ملكية غير مادية يكون مقصورا"عليه وساريا" في مواجهة الناس كافنة. ويتمنمن انذا الحنق  انشائه

مزايا ذات طابع فكري )أدبي( ومزايا ذات طنابع منالي وكنذلل علنا مزاينا ميراحينة يحندداا انذا القنانون . ان 

مخالفنة قانونينة للتمتنع وجود او ابرام عقد تأجير الانتاج أواستخدام مؤلف المصنف الفكري لاينتج عنه اية 

 ((.بالحق المعترف به بالفقرة الاولا

( 4ونشاهد هذا الاتجاه بوضوح في قرارات بعض المحاكم الفرنسية ، فقد قضت محكمة اسطتئناف بطاريس)

بان حق المؤلف هو حطق ملكيطة ، لان صطاحب مصطنف ادبطي او فنطي يرتطب  1853في حكم لها صدر في سنة 

 (.5لقانون الطبيعي )لمؤلفه حق ملكية مصدرها ا

                                                           

ان وصف هذه الحقوق كحقوق للممتلكات الفكرية يستند على مبدأ الممتلكات الفكرية والذي نشأ من مفاهيم القانون الطبيعي .  - 1

 Eugen Ulmerوقد تطور في القرنين السابع والثامن عشر من قبل الفلاسفة ومفكري القانون . لمزيد من التفصيل انظر 

 . 4ص 4رة/المصدر السابق فق

 . 23( ،ص9هامش رقم)-المصدر السابق -انظر:سهيل حسين الفتلاوي  - 2

 

 . 160المصدر السابق ص-عبدالرحمن انظر:الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور حمدي - 3

 . 23(،ص10لمصدر السابق هامش رقم)ا-نقلا" عن سهيل حسين الفتلاوي - 4

 1957اذار  11كانت فرنسا اكثر اخلاصا" لهذه النظرية حيث ان هذه الحقيقة تتبين من قانونه لحقوق الطبع الصادر في  - 5

والذي يحمل اسم قانون حماية الملكيةالادبية والفنية وان السياسة القانونية الفرنسية تطابق اساسا" مع النظرية القائلة بان 

 . exclusiverightالعقلية حقوق متخصصة  الحقوق المنبثقة من الابتكارات
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بعد ان استعرضنا نظرية الملكية المعنويطة والانتقطادات التطي وجهطت اليهطا تبطين لنطا بطان اصطحاب هطذه  

 النظرية عدوا حق الملكية الادبية والفنية حقا" عينيا" وانه حق عيني اصلي مثل حق الملكية .

ا" جدا" ن كان قريبلا يمكن ان نأخذ بهذه الاراء على اطلاقها لان حق الملكية الادبية والفنية لا أننا إلا

لاث من حق الملكية بصورة عامة الا انه حق من نوع خطاص فطي اعتقادنطا لان حطق الملكيطة يعططي لصطاحبه ثط

صطاحبه فنيطة لا يعططي لسلطات وهي سطلطة الاسطتعمال والاسطتغلال والتصطرف الا ان حطق الملكيطة الادبيطة وال

رب لفنيطة يقتطسلطة التصرف سيما ما يتعلق بالجانب الادبي من هذا الحق. ومن هنا فان حق الملكيطة الادبيطة وا

 . الانتفاع اكثر من حق الانتفاع لانه يعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال كما هو الحال بالنسبة لحق

 ن نطوع خطاصملكية الادبية والفنية هو حق ملكية ولكنه حق مطفاننا رغم وجود القناعة لدينا بان حق ال

 وذلك لاحتوائه على عنصرين عنصر ادبي وعنصر مالي ولهذا فاننا نرى بانه حق من نوع خاص.

 (النظام الموحد )نظرية الحق غير المالي: المطلب الثاني

للمؤلف وبناءا" على ذلك فطان مطن حطق المؤلطف نشـطـر  الأدبيهذا النظام اهتماما" كبيرا" بالجانب  أولت       

الفني مثل مطا يملطك حطق اسطتغلال هطذه النشطاطات مطن اجطل الحصطول علطى مطورد  أو الأدبي الإنتاجواسـتغلال 

                                                                                                                                                                                           

كما ان الولايات المتحدة الامريكية قد تبنت هذه النظرية ، ويستنتج ذلك من دستوره النافذ وذلك في الفقرة الثامنة من المادة  

ن يدة لضمالمفالاولى / القسم الثامن والتي تنص على ان :))الكونجرس يجب ان يكون لديه سلطة لتطوير العلوم والفنون ا

 حقوق مانعة للمؤلفين والمبدعين لاوقات محددة في مؤلفاتهم وابداعاتهم الشخصية((. انظر:

The Copyright law. By Herbert A. Howell A.B.LL.BP.10 

 .4ص  4فقرة  -المصدر السابق  - Eugen Ulmerو  

الخاصة لحقوق المؤلف في مؤلفاتهم وكتاباتهم مما يدل وهناك فقهاء وكتاب قانونيون قد استعملوا عبارة الملكية الفردية او  

 على تأثرهم بهذه النظرية ، انظر :

Patents , Trade marks , Copyright and Industrial designs- section edition. By T.A. Blanco 

Whiteu P126. 

السنة الثالثة  103جريدة الاتحاد العدد/ مقال نشر في -الملكية الفردية اصحابها وحقوقهم  -وكذلك عبدالله قرةداغي  

 .7ص 2/1994ت/29يوم السبت 
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(، ولا 1والجدير بالذكر ان مؤيدي هذه النظرية يعتمدون على حقيقة ان حق المؤلف متصطل بشخصطيته) ،مالي

يشكل جزءا" رئيسيا" لحق المؤلف الى جانطب  الأدبيا" الى هذه النظرية فان الجانب ( واستناد2يستغنى عنه )

( بطين Nastناسطت ) الأسطتاذالحق المالي الذي يشكل الجزء اليسطير منطه واسطتنادا" الطى المفهطوم السطابق يفطرق 

فالطدخل او الطربح ، او دخطل مطادي أربطاحوالفني والعلمي في ذاته وبين ما ينطتج مطن اسطتغلاله مطن  الأدبيق حال

ليس جوهر المصنف بل ان جوهره هو فكر المؤلف بوصفه التعبير عطن نشطاطه الطذهني.كما وان مؤيطدي هطذه 

النظرية يرون ان الانتاج غير المنشور لا يدخل في سياق المعاملات المالية ، كما ان تنازل او اهداء المصنف 

 ( .3اج المالي )الادبي لو اخذناه بعين التجريد فانه لا يشمله الانت

واعتمادا" على هذه النظرية فان النتاج الادبي والفني يشكل جزءا" من شخصية المؤلف او الفنان ولا ينفصطل 

ينظم حق المؤلطف ضطمن قطانون العمطل انطلاقطا" مطن الحقيقطة التطي  أن( 5(. ويرى مؤيدو هذه النظرية)4عنها )

ر لا يختلططف عططن المجهططود الططذي يبذلططه العامططل ويخططدم بططه تقططول بططان النتططاج الفنططي الططذي يقدمططه المؤلططف للجمططاهي

التططي يقططدمها عقططل المؤلططف تسططاهم فططي تنظططيم ورفاهيططة المجتمططع والشططعوب  والأهططدافالبشططرية ، لان النتططائج 

، لذا نجد ارتباطا" مشتركا" بين من يقدم العمل الفكطري وبطين مطن يسطتفيد منطه . ويلاحطظ مطدى تطأثير  الأخرى

المعططدل حيططث عططرف العمططل فططي المططادة  1970لسططنة  151انون العمططل العراقططي ذي الططرقم هططذه النظريططة علططى قطط

او جسنماني لقناء اجنر سنواء كنان ذلنل  -فكنري او تقنني-كل ما يبنذل منن جهند انسنانيالسادسة منه بأنه : )) 

 (( ولا يشترط هذا النص قيام العامل بنوع خاص مطن النشطاط ولابشكل دائم او عرضي او مؤقت او موسمي 

يأخذ بنظر الاعتبار نوع العمل الذي يؤديه العامل ، سواء اكان عملا" فنيا" او فكريا" او يدويا" ومجطال ادائطه 

                                                           

هذه الفكرة يرجع اصلها الى المانيا ولكنها اكتسبت ابعادا" تجاوزت المانيا . وجوهرها موجود على تأكيد خاص على  - 1

 . 4ص 5المصدر السابق فقرة/Eugen Ulmerالحقوق الادبية للمؤلف . لمزيد من التفصيل انظر 

 . 372ص1972ية للطباعة / القاهرة دار النهضة العرب -اصول القانون  -انظر:الدكتورعبدالمنعم فرج الصدة  - 2

وما بعدها ، والدكتور 162المصدر السابق ص-انظر:الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور حمدي عبدالرحمن - 3

 . 144المصدر السابق ص-ضا" الاستاذ زهير البشير، وفي هذا المعنى اي 360ص-المصدر السابق-عبدالرزاق السنهوري

 

-كحق الشخصية الاشتراكي -حق المؤلف-ان الدول الاشتراكية واكثر الدول المتجهة نحو نهجها تنظر الى حق الطبع - 4

Socialist Personality Right- لمزيد من التفصيل انظرEugen Ulmer /4ص5المصدر السابق فقرة . 

5 - , Jean ROULT OT Hepp; La doctorine Francaise du droit dautaur et Jean Liscarra 
grassel 1937 23 DESBOIS P.275. 45المصدر نفسه نقلا عن سهيل حسين الفتلاوي، المصدر السابق، ص. 
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بتطاريخ  43/1980( كما يؤكد ذلطك مجلطس الانضطباط العطام فطي قطراره المطرقم 1من مجالات النشاط الانساني )

الاميننة وتعلننيم الكبننار يعتبننر عمننلا" ان القنناء المحاضننرات فنني منندارس محننو الططذي جططاء فيططه:)) 25/2/1980

 ( .2(( )المعدل 1970لسنة  151من قانون العمل رقم  6طبقا" للمادة/

او الفنطان حطر فطي ابطداء  الأديطبهذا التعريف لا ينطبق على عمل المؤلف في كطل الاوقطات لان  أن إلا

اراءه وابتكاراته دون ان يكون لاحطد تطأثير او رقابطة عليطه . وانمطا ينطبطق عليطه عنطدما يكطون هنطاك اتفطاق بطين 

المؤلف وبين صاحب العمل شريطة ان لا يخالف ذلك قطانون العمطل ولا ينطتقص مطن اهميطة قطانون حمايطة حطق 

ؤلططف قططانون خططاص وقططانون العمططل قططانون عططام بالنسططبة لططه المؤلططف او يمططس احكامططه لان قططانون حمايططة حططق الم

 ( .3والخاص يقيد العام ولا يجوز ان يتناقض مع احكامه)

 وبدراسةهذه النظرية نتوصل الى النتائج التالية :

ى ؤلطف اسطتغنابرام المؤلف اتفاقا" مع احد بغية طبع نتاجه او عرض نتاجطه الادبطي والفنطي لا يعنطي ان الم -1

 نطدما يطرومعبقى العلاقة بين المؤلف ومصنفه ثابتطة . ويكطون هطذا الاتفطاق لمطرة واحطدة فقطط امطا  عن نتاجه بل

رة ي هطذه المطالمؤلف طبع نتاجه للمرة الثانية فله كل الصلاحيات التي  يمنحها قانون حماية حطق المؤلطف ، وفط

د طبطع فطي قطاو عدمطه رغطم كونطه يكون التعامل معه كأن النتاج لم يطبع ابدا" وله ان يستأثر بطالحق فطي طبعطه 

 اتفاق سابق .

 لتنفيطذ اوان حق المؤلف لطيس جطزءا" مطن الذمطة الماليطة للمؤلطف ولا يطدخل فيهطا ولهطذا السطبب فطان ادارات ا-2

 الجهات ذات الصلاحية والسلطات القضائية لا تتمكن من مصادرتها .

 ستغلال النشر من قبل ان من حق هذه الجهات فقط مصادرة الاموال التي استحصلت جراء ا

                                                           

 65ص 1980ق العرا-دار المعرفة 1ط/-قانون العمل-لمزيد من التفصيل انظر الدكتور عدنان العابد والدكتور يوسف الياس - 1

. 

دار الحرية للطباعة -المعدل 1960لسنة  24شرح قانون الخدمة المدنية رقم-نقلا" عن السيد علي محمد ابراهيم الكرباسي - 2

 . 74ص 1984بغداد -والنشر

 وما بعدها . 44ص-المصدر السابق-انظر السيد سهيل حسين الفتلاوي - 3
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التطي  1980لسطنة  45مطن قطانون التنفيطذ العراقطي المطرقم  62مطن المطادة/ 12( كما تصرح به الفقرة/1المؤلف )

(( يمنع الحجز علا احار المؤلف والصور والخنرائ  واللوحنات الفنينة الاخنرل قبنل طبعهناتنص على انه : ))

تشنجيع المنؤلفين ورفنع مسنتول الدراسنة والفنن. الا اننه )والسبب في منع الحجز والبيع هنا هو وكما يقطال )

يجوز حجز حمنهنا لان النثمن يصنبي ديننا" ، وقند اجناز المشنرع حجنز دينون المندين ، كمنا يجنوز الحجنز اذا 

 (.2(( )عرض المؤلف تاليفه للبيع بحالته التي وضعه او طبعه ، سواء عرضه للبيع بعد الطبع او لم يعرضه

  النظام الازدواجي )نظرية الازدواج(: المطلب الثالث

نظرينة نظرا" للانتقادات التي وجهت الى النظريتين المار ذكرهمطا فقطد ظهطرت نظريطة اخطرى باسطم ) 

 (. النظام الازدواج

لمطالي... وقد اتفق مؤيدو هذه النظرية علطى ان للمؤلطف حقطين مختلفطين ومسطتقلين وهمطا الحطق الادبطي والحطق ا

يمكطن جمطع ن للمؤلف صلاحية ادبية للحفاظ على شخصيته التي تتمثل فطي نتاجطه الفكطري ووكما بينا سابقا" فا

لى ذلطك اهذه الحقوق ضمن الحقوق الشخصية ، والقصد منها هو الحفاظ على الروح الادبية للمؤلف. واضافة 

سطب ال حفان للمؤلف صلاحية اخرى هي الصطلاحية الماليطة والتطي بموجبهطا يطتمكن المؤلطف مطن اسطتغلال المط

 مطتلاك هطذاصلاحيته المالية وان يستحصل من وراءه الارباح المالية عن طريق نتاجطه العقلطي. لطذا يجطوز لطه ا

 الحق الذي يشكل ثروته وامكانيته الماليتين.

 ويجب ان ننظر الى هذين الحقين بصورة مختلفة كل على حدة في مضمار الانتقال الى الورثة.

ى الورثة بصورة مؤقتطة بينمطا ينتقطل الحطق الادبطي الطيهم بصطورة دائميطة. كمطا ان حيث ان الحق المالي ينتقل ال

للورثة حق امتلاك جميع الصلاحيات المالية التي تؤول اليهم عن طريــــق المورث المؤلف في حين يكون لهم 

 (.3حق امتلاك جزء من الصلاحية الادبية من اجل الحفاظ على السمعة الادبية للمؤلف )

                                                           

، والدكتور عبدالرزاق  163المصدر السابق ص -انظر الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور حمدي عبدالرحمن  - 1

 . 360-359المصدر السابق ص -السنهوري

منشورات وزارة التعليم العالي  1شرح احكام قانون التنفيذ ط/ -الدكتور ادم وهيب النداوي والدكتور سعيد عبدالركيم مبارك - 2

 .139ص 1984مطبعة جامعة الموصل  -حث العلميوالب

 

 . 606-605ص -المصدر السابق  -المدخل لدراسة العلوم القانونية  -انظر : الدكتور رمضان ابو السعود  - 3
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النظرية قد لاقت نجاحا" باهرا" ، لانها تبدو وسيلة لتفسير المظاهر فهي لاتدخل الحق الادبي في ذمطة ان هذه 

المؤلف المالية لان مصدر الايطراد فطي اسطتغلال المصطنف ذاتطه ، وهطو مظهطر شخصطية المؤلطف واللصطيقة بطه 

لي وان هطذين الجطانبين يختلفطان ( وبما ان لحق المؤلف جانبين ، الجانب الادبي والجانب الما1لاينفصل عنها )

( ، عليطه 2احدهما عن الاخر اختلافا" اساسيا" في طبيعة كل منهما وفي الاحكام التي تطبطق علطى كطل جانطب )

 فان هذا المذهب اي مذهب ازدواج حق المؤلف هو المذهب الذي يتلائم مع طبيعة هذا الحق وتكييفه القانوني.

يد طبيعة حق المؤلف وموقف المشرع العراقي والمقارن حولهطا يتضطح بعد توضيح النظريات التي تواجه تحد

ومن ابرزها ابعاد حق التاليف عن مفهومطه  ،لنا بان نظرية الملكية المعنوية لم تفلت من توجيه الانتقادات اليها

اي الانساني والذي ينظطر اليطه بمنظطار تجطاري وكطذلك قططع العلاقطة القويطة بطين المؤلطف ومصطنفه باعتبطار ان 

تصرف قد يقوم به المؤلف تجاه نتاجه العقلي هو الاستغناء عنه وبهذا ينتقل الحق باكمله الى الخلف وهذا بحد 

(. كمطا ان نظريطة الحطق غيطر المطالي لطم 3ذاته يعتبر مناقضا" للعدالة والاهداف التي وضع من اجلهطا القطانون )

 لجانب الاهم لحق المؤلف وهو الحق المالي .تسلم هي ايضا" من توجيه الانتقادات وفي مقدمتها اهمال ا

ي الوقطت قد اصبحت مثار اعجاب معظم القطانونيين والمشـطـرعين فط -اي نظرية الازدواج -والنظرية الاخيرة 

زدواج الحــــاضر ، كما نرى المشرع العراقي في وضعه لقانون حماية حطق المؤلطف قطد انطتهج نظريطة الا

اصطة خلجانب الادبي والجانطب المطالي ووضطع لكطلا الجطانبين احكامطا" للنظر في حق المؤلف وفصل بين ا

 ( والتي سنتطرق اليها بالتفصيل مستقبلا" .7،10،18،21،43بهما وهي ما اورده في المواد )

لسططنة  354كمططا انططتهج المشططرع المصططري هططذا المططنهج ويتجلططى ذلططك فططي قططانون حمايططة حططق المؤلططف ذي الططرقم 

( ومططواد اخططرى نشططعر بانططه فططرق بططين الجانططب الادبططي 4( ) 42، 10،  5المططواد )فبالقططاء نظططرة علططى  1954

 والجانب المالي لحق المؤلف .

                                                           

 . 360ص  -المصدر السابق  -انظر الدكتور عبدالرزاق السنهوري  - 1

 .361ص  -المصدر نفسه  -السنهوري انظر الدكتور عبدالرزاق  - 2

 . 62ص-المصدر السابق-السيد سهيل حسين الفتلاوي  - 3

تنص المادة الخامسة من القانون المصري على ان : )) للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا  - 4

رة هذا الحق دون النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا" باية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباش

 اذن كتابي سابق منه او ممن يخلفه(( . 
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ونطرى  1957اذار  11كما فضل المشرع الفرنسي هذه النظرية في قانون الملكية الادبية والفنيطة الصطادر فطي 

 ( ومواد اخرى .41، 8، 1ذلك بصراحة في المواد )

القانوني لحق المؤلف يتطلطب معرفطة نطوع هطذا الحطق . وحيطث ان هطذا الحطق يجمطع ولهذا فان التكييف  

لطك بين خصائص الحقوق العامة والحقوق المالية بصورة عامة ، لذا فانطه حطق مطن نطوع خطاص، كمطا سطنرى ذ

 عند دراسة خصائصه من الجانبين المالي والادبي .

 المبحث الثاني

 اركان حق التأليف

ة تبططين لنططا مططن خططلال عططرض اراء الفقهططاء ووجهططات نظططرهم المختلفططة حططول فكططرة حقططوق الابتكططارات العقليطط

حهنا مينزة يمنللحطق الفكطري بانطه ))  1984وبالاخص تعريطف مشطروع القطانون المطدني العراقطي الجديطد لعطام 

ول او المؤلطف هطو ((، ان الشطخص وهطالقانون لشخص معين في نسبة نتناج ذاننه الينه والانتفناع بنه مالينا"

نصطب عليطه تركن من اركان حق التأليف . وان نسبة نتاج الذهن الى المؤلف واستغلاله يعني ان هنالك شيئا" 

كطون حقوق التأليف ، وهذا الشيء هو محل حق المؤلف او موضوعه وبالتالي فان محل الحق وهو المصنف ي

 الركن الثاني 

 المؤلف: المطلب الاول

مل كل من وضع مصنفا" مبتكرا" من نتاج ذهنه ، أيا" كان نوعه واهميته وطريقة ان لفظ المؤلف يش 

 (.1التعبير عنه ، طالما كان على قدر من الابتكار )

فبموجب القانون العراقي لحماية حق المؤلف ، ان المقصود من المؤلف هو كل من ينتج عقله انتاجا"  

، او  و بطالخطوطوعطه و وسطيلة التعبيطر عنطه بالكتابطة او شطفاها امبتكرا" في الاداب والفنون والعلوم أيا" كطان ن

 بالالوان او بالحفر او بالنحت او بالعمارة او بالحركات ....الخ .

                                                           

 -موجز المدخل للقانون-، والمحامي محمود نعمان  232ص-المصدر السابق-توفيق حسن فرج والدكتور محمد يحيى مطر  - 1

بيروت -العربية  مطابع دار النهضة-دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1ط/-النظرية العامة للقانون والنظرية العمة للحق

 . 194ص 1975
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لمطذكورين افالكاتب والمحاضر والخطاط والرسام والنقاش والنحات والبناء والممثطل .....الطخ ، كطل واحطد مطن 

ن كطل مطن ع بحماية القانون له بصفته صطاحب الحطق . وبالتطالي فطامؤلف للمصنف المبتكر المنسوب اليه ويتمت

 انتج انتاجا" عقليا" مبتكرا" يملك حق المؤلف عليه .

حماينة انذا بيتمتنع على انطه : )) 1971لسنة  3هذا وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 

ريقننة طوالعلننوم أيننا" كننان نننوع اننذ  المصنننفات او القننانون مؤلفننو المصنننفات المبتكننرة فنني الادا  والفنننون 

 (( . التعبير عنها  او ااميتها والغرض من تصنيفها

ن ويتبين من هذه المادة ان كل شخص وضع مصنفا" مبتكرا" يكطون لطه حطق المؤلطف علطى مطا وضطعه والقطانو

 يحميه من اي اعتداء او انتهاك على ما انتجه .

مه القانون هو الشخص الطذي نشطر المصطنف منسطوبا" اليطه سطواء بطذكر اسطوشخص المؤلف وفقا" لاحكام هذا 

ات على المصنف او بطذكر اسطم مسطتعار او بايطة طريقطة اخطرى ، وهطذه قرينطة بسطيطة غيطر قاطعطة ويجطوز اثبط

ذ خطر ، حينئطاعكس ذلك بكافة الطرق القانونية لتعلقها بواقعة مادية . فاذا ثبت ان المؤلف الحقيقي هطو شطخص 

 ذلك الشخص حقوق المؤلف .يثبت ل

ف يعتبننر مؤلفننا" الشننخص الننذي نشننر المصنننهططذا وقططد نصططت الفقططرة الثانيططة مططن نفططس المططادة علططى انططه : )) 

ا عكنس منسوبا" اليه سواء كان ذلل يذكر اسمه علا المصنف او بأينة طريقنة اخنرل الا اذا قنام الندليل علن

 (( .وم ادنا شل في حقيقة شخصية المؤلفذلل ويسري اذا الحكم علا الاسم المستعار بشرط الا يق

ويتبين من هذا الطنص ان نشطر المصطنف منسطوبا" الطى شطخص معطين سطواء بطذكر اسطمه او اسطم مسطتعار علطى 

ها المصنف يعتبر قرينة على ان هطذا الشطخص هطو المؤلطف ولكنهطا ليسطت قرينطة قاطعطة بطل يمكطن اثبطات عكسط

 ة .بكافة طرق الاثبات لانه ينصب على واقعة مادي

كمططا نظططم المشططرع المصططري الاحكططام المططذكورة اعططلاه بشططأن وصططف وتحديططد المقصططود مططن المؤلططف ومظططاهر 

التي جاءت  1954لسنة  354التعبير عن ابتكاراته العقلية في المادة الاولى من قانون حماية حق المؤلف رقم 

د يطين وتحديطظطم المشطرع الفرنسطي تعمطابقة تماما" مع القانون العراقي في المعنى وشبه تطام فطي اللفطظ. كمطا ن

 1957ذار / ا /11المؤلف لغرض الحماية القانونية في المطادة الاولطى والمطادة الثامنطة مطن قانونطه الصطادر فطي 

نونين ا فطي القطاوالخاص بالملكية الادبيطة والفنيطة .الا ان كيفيطة معالجطة هطذه المسطألة تختلطف تمامطا" عطن مثيلتهط

 ن آنفا" .العراقي والمصري المذكوري
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مؤلف المصنف الفكري يتمتع علا اذا المصنف لمجرد انشنائه حيث جاء في المادة الاولى منه على ان : )) 

بحق ملكية غير مادية يكون مقصورا" عليه وساريا" في مواجهة الناس كافة . ويتمنمن انذا الحنق مزاينا 

 ( .1(( )دداا اذا القانون .....الخ ذات طابع فكري ومزايا ذات طابع مالي وكذلل علا مزايا ميراحية يح

كما جاء في المادة الثامنة منه بما يقابل الفقرة الثانية من المطادة الاولطى مطن القطانون العراقطي مطع فطارق طفيطف 

ان صفة المؤلف تخص الذي تم تحت اسمه نشر الانتاج الا اذا قام الدليل علا عكس حيث تنص على انه :)) 

 ( .2(( )ذلل 

ي ون شخصططا" طبيعيططا" او شخصططا" معنويططا"   ويعتبططر شخصططا" طبيعيططا" اذا كططان النشططاط الفكططروالمؤلططف يكطط

ر سالف الطذكالمنسوب اليه هو من مبتكرات عقله كما ورد ذلك في المادة الاولى ن قانون حماية حق المؤلف ال

 عند تعريفه للمؤلف .

من ينتج انتاجا" ذهنيطا" أيطا" كطان نوعطه ( بانه   هو كل اي المؤلف كشخص طبيعيوقد عرفه الفقهاء ايضا" )

 (. 1ما دام يحتوي انتاجه على قدر من الابتكارات )

                                                           

 هذا هو النص الفرنسي للمادة الاولى : - 1

"L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa creation, d'un 

droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a` tous. Ge droit comport des 

attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui 

sont determines par la presente loi. 

 L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de services par 

l'auteur d'une oeavre de l'esprit n'emporte aucune derogation a` la jouissance du droit 

reconnu par l'alinea premier ". 

 هذا هو النص الفرنسي للمادة الثامنة:-  2

"La qualite` d'auteur appartient, sauf preuve contraire, a` celui ou a` ceux sous le nom de 

qui l'oeuvre est divulguee " 
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لكططن المؤلططف يعتبططر شخصططا" معنويططا" او اعتباريططا" عنططدما يتكفططل بنشططر المصططنف الططذي اشططتركت فططي وضططعه 

 جماعطة بتوجيهططه وتحطت ادارتططه وباسطمه بحيططث ينطدمج فططي هططدف عطام مشططترك ولا يمكطن فصططل عمطل كططل مططن

مطن القطانون العراقطي لحمايطة حطق المؤلطف . ولمطا  27( ، كما جاء فطي المطادة /2المشتركين وتمييزه على حدة )

كان المصنف هطو ابتكطار العقطل ، فطيمكن تعريطف المؤلطف بانطه هطو كطل مطن يصطور الاشطياء تصطويرا" عقليطا" 

 مبتكرا" .

مطن المؤلطف وفقطا" للتشطريعات واراء بعد ان انتهينا من بيان المقصود من المؤلف مطع بيطان المقصطود  

ت رة صطلاحياالفقهاء بشأنه ، بقي الان ان نقف قليلا" عند تحديد حالات المؤلف وتعيين من له الحق فطي مباشط

المصطنف الحق الفكري عندما لا يذكر المؤلف اسمه الحقيقي او يذكر اسمه وينفطرد بتطأليف المصطنف ويسطمى ب

شخصان او اكثر ويسمى بالمصطنف المشطترك وقطد تشطترك جماعطة مطن الفردي او يشترك في تأليف المصنف 

الاشخاص في تاليف المصنف بتوجيه شطخص طبيعطي او معنطوي يتكفطل بنشطره تحطت ادارتطه وباسطمه ويسطمى 

 بالمصنف الجماعي .

 ردي وحالطةعليه نتكلم فيما يلي في اربعة مباحث عن حالة عدم ذكر المؤلف اسمه الحقيقي وحالة المصنف الف

 المصنف المشترك واخيرا" حالة المصنف الجماعي .

 (3الفرع الاول:حالة عدم ذكر المؤلف اسمه الحقيقي )

وقد يصادف احيانا" ان المؤلف لا يكشف عن شخصيته عند نشطره للنتطاج الفكطري وذلطك لعطدة اسطباب  

تتعلق باراءه ومصلحته او مصلحة اشخاص اخرين ، لذا يقطوم بنشطر مصطنفه تحطت اسطم مسطتعار او وهمطي او 

حتطى تحطت احيانا" بدون اسم وعلطى كطل حطال فطان هطذه المصطنفات رغطم عطدم ذكطر اسطماء اصطحابها عليهطا او 

                                                                                                                                                                                           

، كما ان الاستاذ السنهوري قد عرف المؤلف بعبارة مقتصرة 366ص -المصدر السابق-انظر الدكتور عبدالمنعم فرج الصدة - 1

ص  -المصدر السابق  -نهوري ومفيدة وهو يقول المؤلف بداهة هو المبتكر . لمزيد من التفصيل انظر عبدالرزاق الس

325 . 

 . 133ص -المصدر السابق -انظر الدكتور حمدي عبدالرحمن  - 2

 

 راجع في هذا الموضوع خاصة : - 3

، والدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور عبدالحميد محمد  331ص-المصدر السابق -الدكتور عبدالرزاق السنهوري 

 . 396-395المصدر السابق ص -الجمال 
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اسماء خيالية او مستعارة فانها مشمولة بحماية القانـون ، وان هذا التستر من قبل المؤلف لايحرمه من صنعته 

 وحقه. ومما يجدر ذكره انه مهمـــــــــــا 

استغرقت المدة التي ظل فيها المصنف منشورا" باسم مستعار او بدون اسم ، لايوجد مطا يمنطع المؤلطف مطن ان 

 (.1نفسه وينشره باسمه الحقيقي ) ينسبه الى

ي كيفيطة والملاحظ هنا ان الحماية تكون لصالح اي شخص عند الاقرار عليها ، فتخلطق هطذه الحالطة مشطكلة وهط

 ممارسة حق المؤلف من قبل المؤلف نفسه.

ع وكما ذكرنا سابقا" ان الشخص الذي يقطوم بنشطر مصطنفه باسطمه او باسطم مسطتعار او باسطم خيطالي او بطاي نطو

اخر فان القانون يحمي حقه في ذلك. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون حمايطة حطق المؤلطف 

يعتبر مؤلفا" الشخص النذي نشنر المصننف منسنوبا" الينه سنواء كنان ذلنل بنذكر اسنمه العراقي على انه : )

اننذا الحكننم علننا الاسننم  علننا المصنننف او بايننة طريقننة اخننرل الا اذا قننام النندليل علننا عكننس ذلننل ويسننري

( وتقابلهطا الفقطرة الثانيطة مطن المطادة الاولطى 2( )المستعار بشرط الا يقوم ادنا شل في حقيقة شخصية المؤلف

 (.3) 1957من القانون المصري لحماية حق المؤلف  والمادة الثامنة من القانون الفرنسي لعام 

ر رائن للافتططراض بططان المؤلططف قططد فططوض الناشططواعتبططر المشططرع المصططنفات التططي تحمططل اسططماءا" مسططتعارة قطط

 بممارسة الحقوق المعترف بها في القانون.

 لمؤلف قبلاوقد نظمت المادة الثامنة والعشرون من القانون العراقي لحماية حق المؤلف كيفية ممارسة حقوق 

اسننما" فنني المصنننفات التنني تحمننل الكشططف عططن شخصططيته الحقيقيططة والططى ان يعلنهططا حيططث نصططت علططى انططه ))

ذلنل مستعارا" يفترض ان المؤلف قد فوض الناشرلها في مباشرة الحقوق المعترف بهنا فني انذا القنانون و

 .((الا ان يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز ان يتم اذا الاعلان بطريق الوصية

                                                           
 . 202ر السابق، صانظر الدكتور اجمد سلامة: المصد - 1

من قانون المدني لجمهورية  روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية  479من الجدير بالذكر ، ان للمؤلف وفقا" لاحكام المادة/ - 2

الحق في عدم ذكر اسمه الحقيقي او في ذكر اسم مستعار عند نشره لمصنفه والتي نصت على ان ))للمؤلف  1964لعام 

واعادة انتاجه وترويجه بكافة الطرق التي يبيحها القانون ، باسمه ام باسم مستعار او دون تحديد الحق في نشر اثره 

 اسم...((.

 انظر )ص   ( من هذه الرسالة حول نص المادة انفة الذكر. - 3
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خطتلاف بسطيط فطي وتقابل هذه المادة المادة الثامنة والعشطرين مطن القطانون المصطري لحمايطة حطق المؤلطف مطع ا

(.ويستفاد من تلك النصوص انه مادام اسم المؤلف مسطتترا" فلابطد مطن شطخص ظطاهر يباشطر حقطوق 1التعبير )

المؤلططف. وان هططذا الشططخص يفتططرض ان يكططون مخططولا" مططن قبططل المؤلططف او مططوكلا" مططن اجططل مباشططرة حقططوق 

قوق شخص اخر ، لكطن اعططاء هطذه المؤلف ، لانه لايحق لاي شخص بدون وكالة او تخويل القيام بمباشرة ح

الوكالة او التخويل لاتفرض على المؤلف وله الحق في سحبها او اعطائها الى اي شخص يرغب فيه وفطي اي 

وقططت يريططده ، سططواء كططان هططذا الشططخص ناشططرا" او شخصططا" اخططر ولططه حططق ممارسططة الحقططوق الادبيططة والماليططة 

بطع ونشطر المصطنف وبيعطه وجمطع اثمانطه او اعطادة طبعطه للمؤلف ، كمنطع اعتطداء او انتهطاك لحطق المؤلطف او ط

للمرة الثانية او اكثر او الاتفاق مع الناشرين مطن اجطل نشطره ، اذا لطم يكطن ناشطرا". وباختصطار يملطك الشطخص 

الذي يتفق مع المؤلف كل الصلاحيات المالية من اجل استغلال المصنف وتسطتثنى مطن ذلطك الصطلاحيات التطي 

 (.2ؤلف )لم يمنحها اياه الم

حمايننة لاتشننمل الويلاحططظ اخيططرا" ان المططادة الحاديططة والعشططرين مططن القططانون العراقططي قططد نصططت علططى انططه : ))

علنا  المنصوص عليها في اذا القانون المصنفات التي تنشر غفلا" من اسم المؤلف او اي اسم مستعار لنه

 ((.ريخ اذا الكشفانه اذا كشف المؤلف او ورحته عن شخصيته فتبدأ مدة الحماية من تا

مسطتعار  والملاحظ على هذه المادة انها تستبعد المصنف الذي ينشر غفلا" من اسم المؤلف او اي اسم

لمطادة من مجال الحماية القانونية الى ان يكشف المؤلطف او ورثتطه عطن شخصطيته وهطذا ينطاقض مطا تقضطى بطه ا

د مسطتعارا" حيطث يفتطرض ان المؤلطف قط الثامنة والعشرون مطن نفطس القطانون فطي حالطة حمطل المصطنف اسطما"

يضطا" فوض الناشر بمباشرة حقه في حماية مصنفه. وينص القطانون المصطري فطي المطادة الحاديطة والعشطرين ا

شنر ت التني تنتبدا مدة الحماينة المبيننة فني الفقنرة الاولنا منن المنادة السنابقة بالنسنبة للمصننفاعلى انه : ))

دأ مدة ار من تاريخ نشراا ، ما لم يكشف المؤلف شخصيته خلالها فتبغفلا" من اسم المؤلف او باسم مستع

 ((.الحماية من تاريخ الوفاة

من القانون العراقي فان حساب المدة بالنسبة للمصنفات التي تنشطر باسطماء مؤلفيهطا تبطدأ  21وبموجب المادة / 

" من اي اسطم فتبطدأ مطن تطاريخ الوفطاة من تاريخ النشر ، اما بالنسبة للمصنفات التي تنشر باسم مستعار او غفلا

                                                           

ناشر له مفوضا" وتنص المادة المذكورة اعلاه على انه : ))في حالة نشر المصنف تحت اسم مستعار او بدون اسم ، يعتبر ال - 1

 ويثبت صفته((.من قبل المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة ما لم ينصب المؤلف وكيلا" اخر ، او يعلن شخصيته 

 .333-332ص -المصدر السابق  -انظر الدكتور عبدالرزاق السنهوري  - 2
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وفي هذه الحالة يكطون المؤلطف الطذي كطان مسطتترا" ولطم يكشطف عطن نفسطه طيلطة مطدة خمسطين عامطا علطى نشطر 

 مصنفه قد سقط حقه في استغلاله المالي لمصنفه بمجرد مرور هذه المدة.

عامطة وهطي طبق عليه القاعطدة الولكن اذا كشف المؤلف عن اسمه الحقيقي وشخصيته قبل انقضاء هذه المدة فتن

شره نقصطد احتساب المدة اعتبارا" من تاريخ وفاته. وعندما نقول ان مدة حماية حق المؤلف تحتسب من يوم ن

 .ت اللاحقةمن ذلك تاريخ اول النشر ، اي الطبعة الاولى للمصنف فلايهتم بتاريخ الطبعة الثانية و الطبعا

 الفرع الثاني:حالة المصنف الفردي

(. وبهطذا الخصطوص نصطت الفقطرة 1المصنف الفردي هو المصنف الذي ينفرد بوضعه شخص واحد ) 

يعتبنر مؤلفنا" الشنخص النذي نشنر الثانية من المادة الاولى من قانون حماية حق المؤلف العراقي علطى انطه :)

قام الدليل علا المصنف منسوبا" اليه سواء كان ذلل بذكر اسمه علا المصنف او باية طريقة اخرل الا اذا 

 (.عكس ذلل ويسري اذا الحكم علا الاسم المستعار بشرط الايقوم ادنا شل في حقيقة شخصية المؤلف

ويفهم من هذا النص ان الاصل هو ان نشر المصنف منسوبا" الى شخص معين يعتبر قرينة على انطه  

ة غيطر قاطعطة بطل انهطا قابلطة لاثبطات هو المؤلطف ومطن ثطم هطو الطذي يتمتطع بالحمايطة القانونيطة الا ان هطذه القرينط

 (2العكس. )

 Oevure du collaboration (3)الفرع الثالث:حالة المصنف المشترك 

( بحيطث تكطون 1ان المصنف المشترك هو المصنف الذي يشترك في ابداعه اكثر من شخص طبيعي ) 

 هناك علاقة قوية بين جهودهم وهدف هذه الجهود وياتي في مقدمة كل 

                                                           

 .319ص -المصدر السابق -انظر الدكتور محمود سلام زناني  - 1

 

، والدكتور محمود سلام 126المصدر السابق ص -صطفى محمد الجمال والدكتور حمدي عبدالرحمنانظر: الدكتور م - 2

 .319ص -المصدر السابق  -زناني 

،والدكتور رمضان ابو السعود 129المصدر السابق ص -انظر:الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور حمدي عبدالرحمن - 3

،   52المصدر السابق ص -، والدكتور محمد حسام محمود 580ص -لسابقالمصدر ا-المدخل لدراسة العلوم القانونية

، والدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور عبدالحميد محمد  486-485المصدر السابق ص  -والدكتور حسن كيرة

 وما بعدها. 396المصدر السابق ص -الجمال
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تشطمله ار الطابع الابتكطاري فطي هطذه المصطنفات ، ومطن المعلطوم ان الابتكطار شطرط رئيسطي للمصطنف لهذا اظه

 الحماية القانونية.

ومثل هذه المصنفات كثيرة جدا" ، منها تاليف كتاب مشترك بين عدة مطؤلفين فطي القصطة القصطيرة او  

ث قطانوني اكططاديمي لاغططراض الدراسططة الشطعر او النثططر او الخططرائط المعماريططة او اعطداد بحططث علمططي او او بحطط

الجامعيططة الاوليططة وكططذلك تططاليف مواضططيع اخططرى مططن الكتططب الاكاديميططة. ومططن هططذه الانططواع المصططنفات التططي 

تسططتوجب طبيعتهططا ان يشططارك فيهططا عططدد مططن المططؤلفين لغططرض الاخططراج او الاعططداد كالمصططنفات الموسططيقية او 

 (2التمثلية او المسرحية.)

داد جهود صنف المشترك مع طبيعته القانونية يجب ان تكون لكل مشترك في الاخراج او الاعولكي يتوافق الم

نظمطة جدية ولايظهر عليه الاهمال لكي ينسجم مع هدفه الرئيسي في الاخراج وهو اخراج المصنف بصورة م

ق عليطه لاتطلطومبتكرة ، لذا فانه اذا لم تكن مشاركة كل شخص عند هذا المسطتوى فطان العمطل يصطبح معقطدا" و

او  صفة المصنف المشترك. ولايشترط في ذلك ان تكون جهود كل واحد منهم متساوية سواء من حيث الحجطم

 النوع. اي ان مشاركة الشخص في الانتقاد او التقييم او التحليل 

 للمواضيع تكفي لاعتباره شريكا" في اخراج المصنف واعتبار عمله هذا مصنفا" مشتركا".

ن حظة ان المصنفات المشتركة نوعان ، المصنف المشطترك الطذي لايمكطن فصطل نصطيب كطل مطوالجدير بالملا

يم الشركاء فيه و المصنف المشترك الطذي يمكطن فصطل نصطيب كطل مطن الشطركاء فيطه وبطالنظر لاخطتلاف التنظط

 القانوني لكل من هذين النوعين من المصنفات و اختلاف حقوق المشاركين فيهما .

 المصنف الجماعي الفرع الرابع:حالة

                                                                                                                                                                                           

 من القانون الفرنسي والتي جاء فيها: 9امظر المادة/ - 1

Est dite Oeuvre de collaboration, I'oeuvre a la creation de laquelle ont concouru plusieurs 

personnes physiques. 

حول تطبيق المصنفات المشتركة وتحديد حقوق كل  34الى  29و26و 25انظر القانون العراقي لحماية حق المؤلف المواد/ - 2

 واحد من المشتركين في تلك المصنفات.
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المصنف الجماعي هو المصطنف الطذي يشطترك فطي وضطعه جماعطة بتوجيطه وارشطاد شطخص طبيعطي او          

نشرة تحت ادارته وباسمه ويندمج عمل المشطتركين فطي الهطدف العطام الطذي قصطد اليطه هطذا  ( يتولى1اعتباري )

 (.2المشتركين وتمييزه على حدة )الشخص الطبيعي او الاعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من 

 (3المطلب الثاني المصنف )

 تتمثل المصنفات المشمولة بالحماية القانونية في:

 المصنفات المكتوبة . -1

 المصنفات التي تلقى شفويا" كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما يماثلها . -2

 ارة .بالالوان او الحفر او النحت او العم المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او-3

 المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .-4

 المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ، وتكون معدة ماديا" للاخراج .-5

 المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالالفاظ او لم تقترن بها.-6

 المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية . -7

 المصنفات المعدة  للاذاعة والتلفزيون .-8

                                                           

خص المعنوي عبارة عن تجمع اشخاص او اموال يعترف به القانون بصفته كائنا" قائما" بذاته مستقلا" عن كيانات الش - 1

 الاشخاص او الاموال المكونة له وذلك من اجل تحقيق اهداف مشروعة سياسية او اقتصادية او اجتماعية.

، والدكتور  400-399ص -المصدر السابق-مال انظر الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور عبدالحميد محمد الج - 2

، والدكتور  52ص -المصدر السابق-، والدكتور محمد حسام محمود لطفي 368ص-المصدر السابق-عبدالمنعم فرج الصدة

 .488-487ص-المصدر السابق-حسن كيرة

والتي تنص على  1981المؤلف لعام  يقابل هذا النص نص الفقرة /ب من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لحماية حقوق-180

 انه :)اذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي او معنوي خاص او عام فان حقوق التأليف تثبت للمؤلف....(.

 

 ان معنى المصنف لا يقتصر على الكتاب فقط بل يعني كل نتاج للذهن والقريحة والخاطر مهما كانت طريقة التعبير عنه . - 3
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 الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية . -9

 التلاوة العلنية للقرآن الكريم . -10

لقططول فططي كمططا حططذا المشططروع المقططدم مططن الادارة الثقافيططة لجامعططة الططدول العربيططة حططذو اتفاقيططة بيططرن ففصططل ا

 ولى منه .المصنفات المحمية في الفقرة / ب من المادة الا

حرية البحث العلمي حيث يشطجع ويكطافيء التفطوق والابطداع فطي سطائر  1970وقد تبنى الدستور العراقي لسنة 

 (.1النشاطات الفكرية ، العلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي )

كنرة فني العلنوم اي مبندأ حماينة المصننفات المبت كما اخطذ دسطتور الولايطات المتحطدة الامريكيطة بهطذا المبطدأ )) 

ان الكنونكرس القسطم الثطامن منطه علطى ان : ))  -اذ نصت الفقرة الثامنة مطن المطادة الاولطى والفنون والادا (( 

يملل سلطة تطنوير العلنم والفننون المفيندة بتنأمين امتينازات خاصنة بنالمؤلفين والمختنرعين لاوقنات محنددة 

 ( 2)لمؤلفاتهم واختراعاتهم (( 

 الأساسية للمصنفات المحمية الفرع الاول:العناصر

 يشترط توافر عنصر الابتكار في المصنفات ، لكي يعطيها الحماية القانونية . 

و معروف يجب ان يكون المؤلف قد اتا بخلق جديد في عالم الفكر ، يميف به قدرا" جديدا" الا ما ااذ )) 

 ني جديرا" بالحماية .ويبرز شخصية معينة لصاحبه وبعكسه لا يكون الانتاج الذهمن قبل (( 

( الطى المصطنفات التطي لا 3لذا فقد اشطار المشطرع العراقطي فطي قطانون حمايطة حطق المؤلطف فطي مادتطه السادسطة )

تشططتملها الحمايططة القانونيططة والتططي سططبق نشططرها دون مراعططاة الترتيططب او اي مجهططود شخصططي اخططر مبتكططر فططي 

 :لا تشمل الحمايةوضعها يستحق الحماية وهذا نصها :)) 

ع عدم المجموعات التي تنظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات م -1

 المساس بحقوق مؤلف .

 مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام . -2

                                                           

والمادة / الثالثة والخمسين من مشروع الدستور العراقي  1970الثامنة والعشرين من الدستور العراقي لسنة  انظر المادة/ - 1

 . 1990لسنة 

 . 15المصدر السابق ص  Herbert  A.Howell, A.B.LL.Bانظر  - 2

 يقابل هذا النص نص المادة الرابعة من القانون المصري مع اختلاف بسيط في اللفظ وفي الصياغة. - 3
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ئق الوثاائر مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية وس

يطب او او الترت الرسمية . وتتمتع المجموعات السالفة الذكر بالحماية اذا كانت مميزة بسبب يرجع الى الابتكطار

اي مجهود شخصي اخر يستحق الحماية . ويتضح من هذه النصطوص ان المصطنف لكطي يتمتطع مؤلفطه بحمايطة 

 تلك العناصر ؟ القانون ، يجب ان يتوافر فيه بعض العناصر الاساسية ولكن ما هي

 لقانون .ااختلف الفقهاء في بيان العناصر الاساسية الواجب توافرها في المصنف حتى يتمتع مؤلفه بحماية 

 (، الى اعتبار الابتكار الاساس الذي تقوم عليه حماية القانون .1فقد ذهب بعض الفقهاء )

اولهما هو قسطط مطن الابتكطار فطي ( ، الى وجوب توافر عنصرين رئيسين في المصنف ، 2وذهب بعض اخر )

 عالم الفكر وثانيهما انتقال الفكرة من ذهن المؤلف الى العالم الخارجي .

( ، الى وجوب توافر ثلاثة عناصر في المصنف ليكون جديرا" بالحماية القانونية . اولهما 3وذهب راي ثالث )

ا ذهب اليه فقهاء الفريطق الثطاني والثالطث مطا هطو الفكرة ، وثانيهما التصميم ، ثالثهما التعبير . ونحن نرى بان م

 (.4الا عرض وشرح لمراحل عملية الابتكار وهي التهيؤ والاعداد والاحتضان والالهام والتحقيق )

                                                           

،  339خالية من سنة الطبع ، ص -دروس في مقدمة الدراسات القانونية -من هؤلاء الفقهاء الدكتور محمد جمال الدين زكي - 1

 . 80المصدر السابق ص-والدكتور محمد شكري سرور

، والدكتور  576-575ص-المدخل لدراسة العلوم القانونية المصدر السابق-من هؤلاء الفقهاء الدكتور رمضان ابو السعود - 2

، والدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور عبدالحميد محمد الجمال /  291ص-المصدر السابق -عبدالرزاق السنهوري

 . 13-11المصدر السابق ص-بشير ومابعدها والاستاذ زهير ال 388المصدر السابق ص 

 

نقلا" عن السيد سهيل  35ص 1958 1النظرية العامة .جـ -الكتاب الاول  -حق المؤلف -انظر الدكتور مختار القاضي - 3

 . 159المصدر السابق ص -حسين الفتلاوي 

 انظر لتفصيلات تلك المراحل : - 4

يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون -لسلة كتب عالم المعرفة س -الابداع في الفن والعلم  -الدكتور حسن احمد عيسى  

ن الثقافية دار الشؤو-الابداع في الفن  -وما بعدها ، وقاسم حسين صالح  35ص 1979كانون الثاني  1الكويت ط/-والاداب

 وما بعدها . 80ص 1986العامة / بغداد 
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نطه وعليه فان الابتكار وحده عنصر اساسي في المصنفات المحمية وشرط جوهري بجانب شرط اخر لاتقل ع

 نون .حماية القاالمصنف النظام العام والاداب العامة ، حتى يتمتع مؤلفه باهمية نضيفه اليه وهو ان لا يخالف 

 عنصر الابتكار   أولا:

يشترط لاسباغ الحماية القانونية على الانتاج العقلي ان يكون مبتكرا" ، ومناط ثبوت حطق المؤلطف ان  

كطرة التطي عرضطها او يتضمن المصنف قدرا" من الابتكار ، بحيث تستكشف شخصية المؤلف من مقومطات الف

( . ويتراوح الابتكار بين الاختراع الجديد بصورة كاملة ومجرد 1من الطريقة التي سلكها لعرض هذه الفكرة )

التجديططد فططي طريقططة العططرض والتأصططيل ، او الاسططلوب . ففططي كططل هططذه الحططالات يصططبح المصططنف مطبوعططا" 

 ( . 2بشخصية المؤلف وطابعه المميز )

ي لحماية حق المؤلف قد اشترط فطي الفقطرة الاولطى مطن المطادة الاولطى منطه ان يتميطز ان القانون العراق 

 المصنف بالابتكار لكي يتمتع صاحبه بالحماية القانونية .

فطس كما نص القانون المصري لحمايطة حطق المؤلطف فطي الفقطرة الاولطى مطن المطادة الاولطى منطه علطى ن

 فات المحمية .الاحكام تماما" باشتراطه صفة الابتكار للمصن

بهططذا المبططدأ واشططترط فططي مادتططه الاولططى ان يتميططز  1957اذار / /11كمططا اخططذ القططانون الفرنسططي الصططادر فططي 

 ( .3المصنف بالابتكار ليكون جديرا" بالحماية ايا" كان وسيلة التعبير عنه )

                                                           

 . 366المصدر السابق ص-انظر الدكتور عبدالمنعم فرج الصدة - 1

 . 389المصدر السابق ص-الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور عبدالحميد محمد الجمال  - 2

 

 هذا هو النص الفرنسي للمادة الاولى من القانون الفرنسي : - 3

"L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa cre`ation, d'un 

droit de proprie`te` in corporelle exclusif et opposable a` tous. Ge droit comporte des 

attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui 

sont de`termine`s par la pre`sent  loi.  
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ن مفهطوم عمن التفصيل وبما ان الابتكار يشكل العنصر الاساسي للمصنفات المحمية يجدر بنا ان نتكلم بشيء 

بعطة فطروع الابتكار ، وكطذلك ظطاهرة الابتكطار ، وعمليطة الابتكطار ومراحلهطا ، واخيطرا" صطور الابتكطار فطي ار

 وعلى الوجه الاتي :

 مفهوم الابتكار/1

وعلطى الصطعيد الفقهطي فقطد ذهطب الفقطه فطي ،لم يرد تعريطف للابتكطار فطي اي مطن القطوانين المطذكورة اعطلاه      

( الى ان المقصود بالابتكطار هطو ان يكطون للمؤلطف دور يبطرز شخصطيته بصطرف النظطر عطن قيمتهطا 1)العراق 

الادبية واهميتها المالية .اما في مصر قثد اختلف الفقهاء في تحديد مفهطوم الابتكطار ، فمطنهم مطن يطذهب الطى ان 

دون ان يبططرز المؤلططف المقصططود بالابتكططار بططروز الطططابع الشخصططي للمؤلططف مططن حيططث التعبيططر عططن الفكططرة بطط

 ( 2شخصيته من حيث الانشاء )

اما الرأي الغالب فيذهب الى ان المقصود بالابتكار ان يكون للمؤلف دور يبطرز شخصطيته سطواء كطان 

 ( .3ذلك من حيث موضوع المصنف ام من حيث التعبير عن الفكرة والطريقة التي يعالج بها هذه الفكرة )

عملية ينتج عنها عمل جديد يرضي جماعنة منا ، او تقبلنه ار بانه ))وهكذا نرى شتاين معرفا" الابتك

انذا الطنابع  -الطابع الشخصي النذي يعطينه المؤلنف لمصننفه( ويعؤفه بعض اخر بانه )) 4(( )علا انه مفيد 

 ( .1(( )الذي يسمي بتمييز المصنف عن سوا  من المصنفات المنتمية لنفس النوع 

                                                                                                                                                                                           

 L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de services par 

l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune derogation a` la jouissance du 

droit reconnu par l'aline`a premier ". 

 

 1959رف مطبعة المعا-الحقوق العينية الاصلية  1جـ / -انظر شاكر ناصر حيدر الوسيط في شرح القانون المدتي الجديد - 1

 . 59ص

 .51خالية من سنة الطبع ص -مكتبة وهبة  -الوجيز في نظرية الحق-انظر محمد كمال عبدالعزيز - 2

-، والدكتور رمضان ابو السعود  235المصدر السابق ص-انظر الدكتور توفيق حسن فرج والدكتور محمد يحيى مطر - 3

 . 47لمصدر السابق صا-، والدكتور محمد حسام محمود لطفي 575المصدر السابق ص

 . 14المصدر السابق ص-نقلا" عن قاسم حسين صالح  - 4
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تقدبم انتاج جديد له ملامحه الفريدة التي لا يشاركه انتاج اخر فيها اي او  الابتكار اوويرى اخرون بان )) 

 ( .2(()ميلاد لكيان متكامل جديد كامل الجدة ، له ملامحه الخاصة وخصائصه المتميزة من سوا  من اعمال

 هناعملية عقلية تعتمد علنا مجموعنة منن القندرات تتمينز بعندد منن الخصنائص اامكما عرفه البعض بأنه ))

 (( .الحساسية للمشكلات ، الطلاقة ، الاصالة ، الجدة ، التفرد ، والمرونة

الاتينان بشنيء مفيند منن حقنول المعرفنة يرضني اناسنا" منن ذوي واخيرا" ، فاننا نعرفطه بانطه هطو )) 

. علطى ايطة حطال ، وعلطى ضطوء هطذه التعطاريف فطان الابتكطار الادبطي والفنطي يلاحططظ الدراينة بحقنل الابتكنار (( 

 ( في حقل الادب والفن.3اهد في تلك النتاجات العقلية التي تظهر فيها الاصالة والجدة النسبية )ويش

من الجدير بالذكر ، ان الفقه والقضاء الفرنسيين قد اتجها في باديء الامر هذا الاتجاه ويظهر ذلك من  

وخصوصطا" عنطدنا فطي العطراق بعض القرارات القضائية كما اشرنا اليها من قبل ولكن سرعان مطا تغيطر ذلطك 

والدول العربية عموما" لان الفقه والقضاء في هذه الدول قد وسعا في نطاق حماية حطق المؤلطف بحيطث يشطمل 

 ( .4كل صور الابتكار مهما ضؤلت )

                                                                                                                                                                                           

-، وفي هذا المعنى انظر الدكتور حسن كيرة  47المصدر نفسه ص-من هؤلاء الفقهاء الدكتور محمد حسام محمود لطفي - 1

 . 483المصدر السابق ص

دار الشؤون الثقافية العامة )آفاق عربية( بغداد  1ط/ -سيكولوجية الابداع في الفن والادب  -السيد يوسف ميخائيل اسعد  - 2

 . 268ص  1984

 

 من المحاكم الفرنسية التي اعتبرت الاصالة في المصنف شرطا" للحماية : - 3

 "Cass, Crim, 26 mai 1916 Ann 1916 .Ann 1915-1919 -64 aussi cour Dijon 5 fe`ve 1894 

D.P 1894 -2-175, Cass crim15 juin 1899, D.P 1900 81 aussi cour paris, 20 oct 196 

1963 . 

 ومن المحاكم التي اعتبرت الجدة في المصنف شرطا" للحماية : 

Cour Paris, ler avil  1963 - Gaz - Pal  1964. 

 . 163ص 13صدر السابق هامش رقم الم-نقلا" عن السيد سهيل حسين الفتلاوي  

 

 ويقول الدكتور توفيق حسن فرج والدكتور محمد يحيى مطر بهذا الشأن : - 4
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رة ات المبتكطوعلى ضوء الاتجاه السائد بهذا الشأن فان توفر الاصالة والجدة المطلقة غير مطلوبة فطي المصطنف

يطره مطن غالاصالة والجطدة النسطبية هطي المطلوبطة فطي المبتكطرات العقليطة بحيطث تتسطم بططابع متميطز عطن وانما 

 المبتكرات العقلية .

 

 

 صور الابتكار/2

ان الابتكططار كعنصططر مططن عناصططر المصططنفات المحميططة وشططرط للحمايططة القانونيططة لططه صططور ودرجططات  

( 1(( )ن المؤلف قد اضاف من جهند  وعبقريتنه جديندا" يكفي لتوافر  ان يكو عديدة ومتفاوتة وكما يقال )) 

على انه ليس ضروريا" ان تكون الافكار التي تضطمنها المصطنف افكطارا" جديطدة كطل الجطدة لطم يسطبق المؤلطف 

اليها غيره ، بل ان يتضمن قدرا" مطن الجطدة والاصطالة وان يتميطز المصطنف بططابع اصطيل فطي الانشطاء او فطي 

 شخصية المؤلف وفنه . ( بحيث يبرز2التعبير )

مجططرد لططذلك فططان للابتكططار درجططات متفاوتططة وصططورا" مختلفططة تططدور بططين الابتكططار الجديططد بصططفة كاملططة و

 التجديد والتأصيل في طريق العرض او التعبير ، ونعرض فيما يلي لاهم صورها وهي صورتان هما :

 الصورة الاولا : المصنفات مطلقة الابتكار :

المصنفات التي اوجدها صاحبها من خلال ستئثار بقواه العقليطة بصطورة مباشطرة بطدون ان يقصد بها تلك 

يتاثر بالنتاجات الفكرية لاناس اخرين او ان يقتبس من الاعمال السطابقة فلطيلا" او كثيطرا" واسطتخدم فطي المطادة 

لمصطنف او ترجمتطه (( ليعني بها صاحب المصنف ايا" كان صورته كحالطة تعريطب ا من قامالرابعة عبارة ))

او مراجعته او تحويله مطن لطون مطن الطوان الاداب والفنطون او العلطوم الطى لطون اخطر ، او مطن قطام بتلخيصطه او 

 بتحويره او بتعديله او بشرحه او بالتعليق عليه 

                                                                                                                                                                                           

)) لايقصد بالابتكار ان تكون الافكار او الاراء التي يتضمنها المصنف قد ابتدعت لاول مرة او ان تكون الموضوعات التي  

 . 235ؤلفهما السالف الذكر صتعرض لها جديدة لم يسبق لاحد اخراجها (( انظر م

 

 . 113المصدر السابق ص -انظر الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور حمدي عبدالرحمن  - 1

،  575المدخل لدراسة العلوم القانونية المصدر السابق ص -انظر في هذا الرأي ايضا" : الدكتور رمضان ابو السعود  - 2

 . 366ص-لسابقالمصدر ا-والدكتور عبدالمنعم فرج الصدة
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  الصورة الثانية : المصنفات نسبية الابتكار :

اعادة اظهارها بعد ترجمتهطا الطى لغطة وهي المصنفات التي اشتقت من المصنفات الاصلية عن طريق  

 و تحويرهطااو لهجة اخرى او تحويلها من لون من الوان الاداب والفنون والعلوم الطى لطون اخطر او تلخيصطها ا

 مططن الجططدة او تعططديلها او شططرحها مططع التعليططق عليهططا او اعططادة ترتيبهططا بحيططث تتضططمن ابتكططارا" نسططبيا" وقططدرا"

 والاصالة .

يعمد المؤلف الا اظهار المصنف الاصلي ، بعد اسنتذذان مؤلفنه او خلفائنه اذا كنان انذا  وفي هذه الصورة ))

 ( 1(( )المصنف لم تنقض مدة حمايته ولم يؤول الا الملل العام 

 وهي:

 ترجمة المصنف الا لغة او لهجة اخرل  : -اولا" 

 اخر :تحويل المصنف من لون من الوان الاد  والفنون والعلوم الا لون  -حانيا" 

 ان احلططى صططورة مططن صططور تحويطططل الاعمططال الادبيططة والفنيططة تشطططاهد فططي الاعمططال السططينمائية والمسطططرحية

 والتلفزيونية ، عندما يقوم المخرج التلفازي او المسرحي او السينمائي بتحويل

و ا،نص ادبطي او فنطي المتمثطل فطي قصطة او روايطة او غيطر ذلطك الطى عمطل مسطرحي او سطينمائي او تلفزيطوني 

 روائي بتحويل مصنف تاريخي الى رواية .

 تلخيص او تحوير وتعديل او شرح وتعليق او اعادة ترتيب المصنف الاصلي :-حالثا" 

 التعبير عن الابتكار/3

ان الشرط الثاني لاسباغ الحماية القانونية على الانتاج العقلطي ولاتمطام مفهطوم المصطنف هطو ان يكطون  

لمصطنف . انتاج العقل وبانواعه المختلفة معبرا" عنها بشتى الوسطائل وتختلطف هطذه الوسطائل بطاختلاف طبيعطة 

 والتعبير عن الانتاج العقلي يعني خروج الفكرة الكامنة في النفس 

يطر الوجططود بشطكلها المحسططوس بطالحواس الخمسططة الاعتياديطة ، لان الافكططار الكامنطة فططي الطنفس غيططر الطى خ 

 المعبرة لاتعتبر مصنفا" .

                                                           

 . 306المصدر السابق ص-الدكتور عبدالرزاق السنهوري  - 1
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الوسطائل  ويتضح من ذلك ان المصنف لكي يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب ان يكون مظهر التعبير عنه باحد

 النهطائي، الحركة . امطا الفكطرة التطي لطم تصطل طورهطا المحسوسة كالكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او

 فهذه تبقى مجرد فكرة لايقوم القانون بحمايتها . 

 مثل:

عططة : سططيلة الرابالو، الوسططيلة الثالثططة : الرسططم والتصططوير،الوسططيلة الثانيططة : الصططوت ،الوسططيلة الاولططى : الكتابططة 

 الحركة

 

 

 

 المبحث الثالث

 مممون حق المؤلف

القوانين العربية والاجنبية المتعلقة بحقوق المؤلف  والحقوق المجاورة على أن للمؤلف وحده الحق تنص أغلب 

في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا" الحق في الانتفاع من مصنفه بأية طريقة 

( ويتبين 1ول اليه هذا الحق )مشروعة يختارها ، ولايجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤ

من فحوى هذا النص أن مصلحة المؤلف مزدوجة ، مالية وادبية ، فله مصلحة ادبية تقتضي ان يتمكن المؤلف 

من حماية شخصيته الانسانية التي تجلت وظهرت في نتاج فكره ، وفيها يبرز الوجه الادبي لحق المؤلف وله 

                                                           

وكذلك المادة الاولى من القانون الفرنسي لعام  1954يطابق هذا النص نص المادة الخامسة من القانون المصري لعام  - 1

1957. 

هذه الاحكام في مادتين مستقلتين وهما  قد نظم 1984والجدير بالذكر ، ان مشروع القانون المدني العراقي الجديد لعام  

لنشر ، اوالتي جاء فيها : )للمؤلف الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا  271الفقرة/اولا" من المادة/

التي جاء فيها و 277ولايجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن تحريري سابق منه او من يخلفه(. والفقرة/اولا" من المادة/

 لمؤلف الحق في الانتفاع ماليا" بمصنفه بأية طريقة من طرق الانتفاع(.: )ل
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ده الحق في استغلال مصنفه بأية طريقة مشروعة يختارها للحصول ايضا" مصلحة مالية تقتضي ان يكون له وح

 على منافعه المالية.

وهكذا يتضمن حق المؤلف عنصرين : عنصر أدبي وآخر مالي فيكون للمؤلف على مصنفه مزايطا ذات ططابع 

 (.1فكري ومزايا ذات طابع مالي )

 (.2على تكييفه بانه حق من نوع خاص) لذا فقد استقرت التشريعات المدنية العربية الحديثة والاجنبية

 الحق الادبي للمؤلف: المطلب الأول

ي وسطوف نططتكلم فطي هططذا المطلطب عططن مضطمون الحططق الأدبططي للمؤلطف وهططذا مطن خططلال السطلطات القانونيططة التطط

يطة يمنحها اكتسطاب حقطوق المؤلطف و ثطم  نطتكلم عطن أهطم خصائصطه التطي جطاءت بهطا مختلطف التشطريعات الدول

 لمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.والوطنية 

 الفرع الأول: مممون الحق الأدبي للمؤلف

ان الحق الادبي يوجد قبل الحق المالي ويستمر حتطى بعطد انقضطاء الحطق الاخيطر والجانطب الادبطي مطن  

 لي فيطهلمطاحق المؤلف هو الجانب الارجح لانه يستند في نشأته على هذا العنصر المعنوي وحده وان الجانب ا

 يظهر نتيجة لمباشرة صاحبه باستغلال نتاج ذهنه.

وان هذا العنصر الادبي يعتبر من قبيل الحقوق اللصيقة بالشخصية بالنظر لارتباططه الوثيطق بشطخص  

( ، فالمبتكرات العقلية تعد جزءا" من فكر الانسان وعقليته وملكاته. ويتضمن حق المؤلف من جانبه 3صاحبه)

 تمكنه من حماية شخصيته التي تجلت في نتاج فكره.الادبي عدة سلطات 

                                                           

تصدرها نقابة المحامين في القطر العراقي  -الملكية الادبية والفنية ، بحث منشور في مجلة القضاء  -السيد بهجت احمد حلمي  1

( بالاشارة الى 575-558ص ص ) 1960 -كانون الاول  -تشرين الثاني  -العدد/ الرابع والخامس السنة الثامنة عشرة 

 .559ص

من القانون المدني المصري على ان )الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة(.  86هذا وتنص المادة/  - 2

نين من القانون المدني العراقي على ان : )ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنا 70من المادة/ 2وكذلك تنص الفقرة/

 وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة(.

 

وكذلك كفل القانون للانسان حقوقا" ادبية عامة اخرى ، لم يجز التنازل عنها او الاعتداء عليها لانها لصيقة بالانسان يكتسبها  - 3

واللون والعقيدة ، كحق الشخص في حرية الرأي من الطبيعة بمجرد ولادته حيا" بشكل متساوي بغض النظر عن الجنس 
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ذلطك وسوف نتكلم عن هذه السلطات حال حياة المؤلف وبعد مماته واخيرا" خصائص الحطق الادبطي للمؤلطف و

 في مطلبين مستقلين.

 أولا:السلطات التي يخولها الحق الادبي حال حياة المؤلف

ذلك في ومن السلطات لمباشرة حقه الادبي حال حياته ان قانون حماية حق المؤلف قد خول المؤلف مجموعة  

المصطنف  ( وهي سلطة تقرير نشر مصنفة وتعييــــــن طريقة هذا النشر ، وسطلطة نسطبة43،  10،  7المواد )

احترام بطاليه ، وسلطة التعديل والتحوير ، وسلطة سحب المصنف من التطداول ، واخيطرا" سطلطة ارغطام الغيطر 

 مصنفه.

(. فهو الذي 1لف وحده صاحب السلطان المطلق في تقرير نشر مصنفه او عدم نشره )فيعتبر المؤ

يقدر مدى صلاحية المصنف للنشر واثر هذا النشر على سمعته وهذه السلطة المطلقة تمتد الى تعيين طريقة 

لنشر او ان هذا النشر ، فاذا ارتضى المؤلف ان ينشر مصنفه بطريقة معينة ، فلا يجوز للغير ان يعاود هذا ا

 (.2ينشره بطريقة اخرى بدون اذن من المؤلف)

وحق تقرير النشطر مطن الحقطوق المعنويطة التطي يتمتطع بهطا المؤلطف لمطرة واحطدة ابتطداء" ، عنطدما يقطرر  

المؤلف اخراج ابتكاره العقلي الكامن في النفس الطى عطالم الوجطود. او عطن طريطق كتطاب مطبطوع او نشطره فطي 

 ها من طرق النشر والاعلان.مجلة او جريدة او غير

                                                                                                                                                                                           

 1970( من دستور جمهورية العراق لعام 26،  25،  23،  22، 9والحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة )المواد 

 .1990وغير ذلك( من مشروع الدستور الجديد لعام 46،48،53والمواد )

فقالت : )لكل من وقع  50ونصت على حمايتها في المادة/كما ذكر القانون المدني المصري صراحة الحقوق الشخصية  

كون قد يتعويض عما عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع ال

 لحقه من ضرر(.

من القانون الفرنسي  19قة للمادة /المادة السابعة من القانون العراقي المقابلة للمادة الخامسة من القانون المصري والمطاي - 1

 .1957لعام 

بعض بنوده لتلك الحقوق العامة ، كما تم تعداد جملة من الحقوق والحريات  1945كما خصص ميثاق الامم المتحدة لعام  

وعدم  مراعاتهابوالتزم الموقعون  1948كانون الثاني  10العامة الاساسية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 

 المساس بها.

ونلاحظ انه في النظم التسلطية )التوتياليتاريا( فان هذا الرأي وحده غير كافي لنشر المصنف لانه في ظل هذه النظرية فان  - 2

 المؤلف يحتاج الى موافقة الرقابة. 
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وقد يتفطق المؤلطف مطع الغيطر علطى نشطر فكرتطه او مباشطرة احطد حقوقطه الماليطة ففطي هطذه الحالطة تشطتبك  

ارئ مصالح احد الطرفين مع الاخر. فمصلحة الغير هي في نشر المصنف ومصلحة المؤلف قد يطرأ عليها ط

 ليمه.تناع عن اكمال مصنفه او الامتناع عن تسفيجعل تنفيذ الالتزام مرهقا" ويدفع بالمؤلف الى الام

 نسبة المصنف الا المؤلف/1

( وينبنطي علطى ذلطك ان يكطون لطه نشطره باسـمطـه ، او 1للمؤلف وحده الحطق فطي ان ينسطب اليطه مصطنفه) 

 ( وفي كـلتا الحـالتين الاخـيرتين يظـل لـه الحـق في ان يعلن عن شخصيته في2باسـم مسـتعار، او بدون اســم)

أي وقت مهما طال الزمن ولايسقط بالتقادم لاتصاله بشخصيته. واذا نشر المصنف منسوبا" الى شطخص آخطر 

 كان له الحق في اثبات نسبة المصنف اليه.

( ، الى ان الحق المعنوي للمؤلطف يعطيطه السطلطة فطي ان ينسطب مصطنفه اليطه 3وذهب الفقه المصري ) 

للجمهور حاملا" اسمه وفي ان يدفع أي اعتداء على حقه وله كذلك  وحده بان يقوم بنشره او عرضه او تقديمه

ان ينشره باسم مستعار يختاره لنفسه ان املت عليه اعتبارات خاصة عدم الكشف عطن شخصطيته ، بطل ويكطون 

له الحق في نشره دون ان يحمل أي اسم. ورغطم وقطوع النشطر او العطرض باسطم مسطتعار او بطدون اسطم ، يظطل 

" دائما" بحقه في الكشف عن ابوته الفكرية وانتساب مصنفه اليه في أي وقت يشطاء ، لان هطذا المؤلف محتفظا

الحق متصل بشخصيته فلا يسقط بالنزول عنه او عدم استعماله مهما طالت المدة ولايجوز التصطرف فيطه الطى 

 الغير.

                                                           

 1984العراقي الجديد لعام  من مشروع القانون المدني 267المادة العاشرة من القانون العراقي والمقابلة لنص المادة / - 1

 .1964من القانون المدني لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية لعام  479والمقابل للمادة/

من مشروع القانون المدني العراقي الجديد  267الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون العراقي والمقابلة لنص المادة/ - 2

وهذا هو  1957ق بسيط في صياغة المادة وتقابل هاتين المادتين المادة الثامنة من القانون الفرنسي لعام مع فار 1984لعام 

 نصها العربي: )يعتبر مؤلفا" الشخص الذي نشر الانتاج تحت اسمه ، إلا اذا قام الدليل على عكس ذلك(.

 .914-490ص  -المصدر السابق  -من هؤلاء الفقهاء ، الدكتور حسن كيرة  - 3
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ت يشطاء نسطبة واذا قبل المؤلف نشر مصنفه باسم شخص آخطر كطان لطه رغطم ذلطك ان يثبطت فطي أي وقط 

مصنفه اليه ولايكون اتفاق الطرفين مانعا" من ممارسة هذا الحق ولايكون نزول المؤلف عطن نسطبة المصطنف 

 (.1اليه مانعا" من الرجوع فيه ، لان الاتفاق يعد باطلا" لمخالفته للنظام العام )

 

 

 سلطة التعديل والتحوير/2

تحوير في مصنفه. فيكون له وحده القيام بطالتغيير للمؤلف وحده الحق في ادخال ما يرى من تعديل او  

من لون  الذي يراه مناسبا" ، سواء كان ذلك بحذف بعض فقرات المصنف او باضافة فقرات جديدة او بتحويله

غة او لجمته الى من الوان الاداب او الفنون او العلوم الى لون آخر او تلخيصه او شرحه او التعليق عليه او تر

 لايجوز لغيره مباشرة هذه السلطات إلا بأذن منه او من يخلفه.لهجة اخرى. و

 سلطة السحب من التداول/3

لقد رأينا ان للمؤلف سلطة نشر او عطدم نشطر مصطنفه ، ومطا دام القطانون يعتطرف لطه بهطذا الحطق ، فانطه  

قطد فتطه ، ينبغي ان يعترف له كذلك بالحق في سحب هذا المصنف من التداول ووقف نشطره او عرضطه او اذاع

 نسطجما" مطعيرى ان مصنفه قد اصبح غير ملائم مع تطور فكره ويضر بسمعته الادبية والفنية او انه لم يعد م

 القيم والمعتقدات السائدة في الجماعة التي نشر فيها المصنف.

ب السطح سطلطةلولما كان استعمال هذا الحق يؤدي الى الاضرار بمن آلت اليه حقوق الانتفاع لذا فإن استعماله 

يطرة سطبابا" خطامن التداول لايتم الا بحكم من محكمة البداءة ، والمحكمطة لاتقطرر ذلطك ، الا اذا رأت ان هنطاك 

 ."ومبررات معقولة تدعو الى ذلك ، على ان يراعى تعويض من آلت اليه حقوق الانتفاع تعويضا" عادلا

صنفه من التداول ، وان هطذا الحطق خطاص ( ، الى انه يحق للمؤلف سحب م2وذهبت محكمة النقض الفرنسية )

 به وحده.

                                                           
 1983القاهرة  -سلسلة الثقافة الجامعية  -النظرية العامة للحق  -المدخل للعلوم القانونية  -انظر : الدكتور توفيق حسن فرج  - 1

 .390ص 

 -نقلا" عن السيد سهيل حسين الفتلاوي  1945وحزيران  1903و  1902تموز  -الدائرة المدنية  -محكمة النقض الفرنسية  - 2

 .142ص-المصدر السابق 
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 حانيا:السلطات التي يخولها الحق الادبي بعد وفاة المؤلف

بما ان الحق الادبي للمؤلف من الحقوق اللصيقة بالشخصية يفتطرض ان ينتهطي بوفطاة صطاحبه ، ولكطن  

قطال بعطض تقطرر القطوانين انتاحتراما" لذكرى المتوفي وبالنظر الطى ان المصطنف يظطل لطه وحطده والطى الابطد ، 

لطى سطمعة السلطات التي يخولها الحق الادبي الى خلف المؤلف في حدود معينة بغيطة تمكيطنهم مطن المحافظطة ع

 المؤلف الادبية والفنية على الوجه الذي ارتضاه المؤلف نفسه قبل وفاته.

مطا لطم يوصطي بمطا ـ يخطالف ذلطك فللورثة وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفات مورثهم التي لم تنشر في حياتطه 

(. ومقتضطاه 1على انه اذا حدد المؤلف موعدا" للنشر فلا يجوز نشر المصطنف قبطل انقضطاء الموعطد المطذكور )

هو ان على الخلف ان يتقيد بطالارادة الصطريحة التطي ظهطرت مطن ططرف المؤلطف ، واذا لطم تظهطر هطذه الارادة 

 المصنف الى الخلف. الصريحة قبل موت المؤلف انتقل حق تقرير نشر

ولكن هذه السلطة يرد عليها في القانون العراقي قيد تقتضيها المصلحة العامة ، وهطو انطه اذا لطم يباشطر الورثطة 

او الخلف بنشر المصنف لاي سبب كان سواء كان لعجزهم او عدم اهليتهم كان لوزير الاعطلام ان يحطل محطل 

تبلطيغهم بكتطاب مسطجل بضطرورة نشطر المصطنف خطلال مطدة  هؤلاء الورثة في مباشطرة تلطك الحقطوق وذلطك بعطد

اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعند عدم مباشرتهم النشر فللوزير المذكور الحق في نشر المصطنف مطع 

 (.2عدم الاخلال بحق الورثة او الخلف في التعويض العادل )

ريبططا" فططي الانظمططة الاشططتراكية ان تططدخل الدولططة فططي تقريططر نشططر المصططنف بعططد وفططاة المؤلططف لططيس غ 

ة فطي المطاد فالمشرع السوفيتي قد اجاز تدخل الدولة في هذا المجال ، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك فنص

ف في يجوز للدولة ان تشتري حق المؤلعلى انه: )) 1961لسنة  52من اساسيات تشريعه المدني رقم  106/

آخنننر لنننه جبنننرا" عننننه ، بالكيفينننة المبيننننة فننني تشنننريعات  نشنننر مصننننفه وفننني ادائنننه العلنننني واي اسنننتخدام

 ((.الجمهوريات المتحدة

                                                           

المادة الثامنة عشرة من قانون حماية حق المؤلف العراقي والمقابلة للمادة التاسعة عشرة من قانون حماية حق المؤلف  - 1

 المصري.

 
وفي  1984المادة الثالثة والعشرون من القانون العراقي. والجدير بالذكر ان مشروع القانون المدني العراقي الجديد لعام  - 2

الفقرة الثانية قد رفع شرط ابالاغ الورثة بنشر مصنف مورثهم خلال فترة ثلاثة اشهر قبل احلال محلهم  276مادته / 

ذا لم يباشر ورثة المؤلف حقهم في تقرير نشر المصنف ورأى الوزير لنشر ذلك المصنف وذلك بنصه على انه : )ا

المختص ان المصلحة العامة تقتضي ذلك فله ان يقرر نشره مقابل تعويض عادل( ويفهم من هذه المادة انه في حالة عدم 

دل اذا رأى ان مباشرة ورثة المؤلف حقهم في تقرير نشر المصنف فان للوزير المختص ان يقرر نشره مقابل تعويض عا

 المصلحة العامة تقتضي ذلك.
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علطى  1964م من القانون المدني لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية لعطا 501كما نصت المادة /

 حكم مماثل لنص المادة السالفة الذكر. 

 مؤلف وعلى بقاء المصنف ـكما وللورثة الحق في المحافظة على نسبة المصنف الى ال

بحالته التطي ارادهطا دون حطذف او تغييطر ودفطع اي اعتطداء علطى هطذا الحطق والمطالبطة بطالتعويض عطن الضطرر 

(. واخيططرا" ، فططان حططق سططحب المصططنف مططن التططداول يعتبططر مططن الحقططوق 1الادبططي النططاتج عططن هططذا الاعتططداء )

 رثة بعد وفاته.الشخصية التي يمارسها المؤلف وحده ولا تنتقل الى الو

ذا الحق هلم تنص على انتقال  1971لسنة  3من قانون حماية حقوق المؤلف العراقي رقم  19حيث ان المادة /

اذا  للمؤلنف وحند مطن نفطس القطانون والتطي تطنص علطى ان : )) 43الى الورثة ، كما يسطتنتج مطن نطص المطادة /

ذا ((. امططا ام بسننحب مصنننفه مننن التننداول ...طننرأت اسننبا  ادبيننة خطيننرة ان يطلننب مننن محكمننة البننداءة الحكنن

اوصى المؤلف بطذلك قبطل وفاتطه فللورثطة عندئطذ الحطق فطي سطحب المصطنف مطن التطداول خشطية تعطرض سطمعة 

 المؤلف للطعن لاسباب توقعها المؤلف قبل موته مما حدا به لان يوصي بذلك.

 الفرع الثاني:خصائص الحق الادبي للمؤلف

( ، فانطه يتميطز كسطائر الحقطوق الشخصطية الاخطرى 2لا" بشخصية المؤلف )لما كان الحق الادبي متص 

 بالخصائص التالية :

 عدم قابلية الحق الادبي للتصرف فيه : -1

د وفاتطه فلا يجوز التصرف في هذا الحق ، تبرعا" كان هذا التصرف او معاوضة ، حال حياة المؤلف ، او بعط

 ، 

 ان الحق الادبي لايجوز الحجز عليه : -2

ان عدم امكان التصرف في الحق الادبي يستلزم عدم جواز الحجز عليطه مطن قبطل دائنطي المؤلطف ، مطا  

دام ان هذا الحجز في نهاية المطاف يؤدي الى تمكين الدائن الحاجز من مباشرة حق نشر المصنف فطي حطين ، 

                                                           

 من القانون المصري. 19المادة التاسعة عشرة من القانون العراقي والمقابلة للفقرة الثانية من المادة/ - 1

 -المصدر السابق  -، والكتور ابو اليزيد علي المتيت  588ص -المصدر السابق  -انظر : الدكتور رمضان ابو السعود  - 2

 وما بعدها. 106المصدر السابق ص -بعدها ، والاستاذ زهير البشير  وما 33ص
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ذلطك لايمنطع الحجطز علطى  وكما رأينا سابقا" ، لايملك احد سطلطة تقريطر المصطنف سطوى المؤلطف وحطده. إلا ان

 نسخ المصنف الذي تم نشره بصفتها اشياء مادية 

 عدم قابلية الحف الادبي للتقادم : -3

ان الحق الادبي لايسقط بعدم الاستعمال مهما طالت المدة ، فلا يكون موقوتا" بمدة معينة وهـذا معينة  

وال ططالمصطنف ويظطل قائمطا" الطى الابطد وهذا راجع الى كونه من الحقوق الشخصية. فهو ينشأ بمجطرد وجطود 

مصطنف الطى حياة المؤلف وبعد وفاته طالما هناك من يمثلطه قانونطا". ولطذلك يتصطف حقطوق ابديطة اذ ان نسطبة ال

 المؤلف تظل على الدوام ولا تسقط بالتقادم.

يعطود فينسطب  وبناء" على ذلك فاذا تم نشر المصنف باسم مستعار او بدون اسم فان ذلك لايمنع المؤلف من ان

 (.1المصنف الى نفسه وينشره باسمه الحقيقي ، فإن فعل ذلك تعين ان ينسب المصنف اليه وحده )

وقبل الانتقال الى دراسة الحق المالي للمؤلف لابد من القول بان الحقوق الادبية للمؤلف تشبه الحقوق  

ابطوة  المؤلف ، فهطي باعتبارهطا حطقالعامة من حيث انها تتعلق بالجانب الشخصي لصاحب الحق الفكري وهو 

ة مطن حيطث للمؤلف على ابتكار عقلي معين تعتبر حقوقا" لصيقة بالشخصية. كما انها تلتقي مطع الحقطوق العامط

 مدة.عدم جواز الحجز عليها من قبل الدائنين. كما انها مثل الحقوق العامة لاتسقط او تكسب بمضي ال

 الحق المالي للمؤلف: المطلب الثاني

ان الحق المالي هو الحطق الثطاني للمؤلطف علطى مبتكراتطه العقليطة ويعبطر هطذا الحطق عطن الصطلة الماليطة  

القائمة بين المؤلف صاحب الانتاج العقلي وبين مصنفه وهو الاثر الادبي او الفني او العلمي   فمن مقتضطيات 

ق تمكينطه مطن اسطتثمار فكرتطه عنطد العدالة اعطاء كل مبتكر فرصة الافطادة ماليطا" مطن انتاجطه العقلطي عطن طريط

 (.2عرضها على الجمهور في شكل احتكار استغلال مبتكراته بما يعود عليه بالمنفعة والربح المالي)

وحق استغلال المصنف قد يباشره المؤلف نفسه او يباشره الغير الذي ينطزل لطه المؤلطف عطن حقطه فطي  

مبيعطات. و قيمة الار له ويقدر عادة بنسبة مئوية من الارباح الاستغلال مقابل دفع مبلغ من المال يقدمه هذا الغي

 والاستغلال المالي للمصنف يكون اما عن طريق نقله الى الجمهور مباشرة او غير مباشرة.

                                                           

 لمزيد من التفصيل انظر ) ص   ( من هذه الرسالة. - 1

 

 . 492ص -المصدر السابق  -انظر الدكتور حسن كيرة  - 2
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يطر او ه الطى الغان الحقوق المالية للمؤلف ، كغيرها من الحقوق المالية الاخرى قابلة للتصرف فيه بالتنازل عن

ا" بطزمن لعقد تبرعطا" او معاوضطة مطن المؤلطف الطى غيطره وقطد يكطون تصطرفه نهائيطا" او مقيطدانتقالها بطريق ا

 معين. كما يجوز التنازل عن حقه بشكل كامل او جزئي وفي حال حياته او بعد مماته.

 الفرع الاول:السلطات التي يخولها الحق المالي

 وسنتكلم عن هذه السلطات أثناء حياة المؤلف ثم بعد وفاته

 لسلطات التي يخولها الحق المالي حال حياة المؤلفا/1

للمؤلف وحده الحق في اختيار وسيلة نقل مصنفه الى الجمهور والانتفاع به،فهذا الانتفطاع قطد يقطوم بطه  

،  قابطل معطينالمؤلف نفسه ، او يقوم به الغير الذي يتنازل له المؤلف عن حقطه فطي الانتفطاع مطن مصطنفه لقطاء م

تطططه الاصطططلية بترجمتطططه او تحويلطططه مطططن لطططون مطططن الطططوان الادب الطططى لطططون اخطططر وبثطططوب بنشطططر المصطططنف بحال

بنقلطه  جديد،ويباشر المؤلف حق استغلال مصنفه ماليا" اما عن طريق نقل المصطنف الطى الجمهطور مباشطرة او

 بطريق غير مباشر.

 لنشر.( عن طريقة النقل المباشر بحق الاداء العلني وعن الثاني بحق ا1حيث يعبر الفقه )

 تقديم المصنف الى الجمهور بطريقة مباشرة : -

وهذا يعني عرض المصنف من طرف المؤلف على الجمهور مباشطرة. ويعتبطر هطذا الحطق مطن حقوقطه 

التي يستاثر بها ولايجطوز لغيطره مباشطرته بطدون موافقتطه الكتابيطة وتفتطرض حالطة نقطل المصطنف الطى الجمهطور 

اء بنفسه وباية صورة ، وخاصة باحدى الصور الاتية : التلاوة العلنيطة ، او بطريقة مباشرة، قيام المؤلف بالاد

التوقيططع الموسططيقي ، او التمثيططل المسططرحي ، او العططرض العلنططي ، او الاذاعططة اللاسططلكية للكططلام او الصططوت او 

 (.2للصور ، او العرض بواسطة مكبرات الصوت، او بواسطة لوحة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام)

 تقديم المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة : -

                                                           

 .150من هؤلاء الفقهاء ، الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور حمدي عبدالرحمن بالمصدر السابق ص - 1

من القانون الفرنسي لعام  72، والمادة / 1954لعام  354انظر المادة السادسة الفقرة الاولى من القانون المصري رقم  - 2

1957. 
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وهذا يعني عرض المصنف على الجمهور بطريقة غير مباشرة بتكرار صور المصنف ووضطعه فطي 

متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة او الرسم او الحفــــر او التصوير الفوتوغرافي او 

مططن طططرق الفنططون التخطيطيططة او المجسططمة او عططن طريططق النشططر  الصططب فططي قوالططب او بايططة طريقططة اخططرى

 (.1الفوتوغرافي او السينمائي )

عطن  وتختلف طريقة النشر باختلاف نوع المصنف كعرض المصنفات الادبية والعلمية على الجمهور بنشطرها

يطع. صطة للبطريق الطباعة ، او حفر المعزوفات الموسيقية على اسطوانات او استنساخها على شطرائط مخصو

 او عن طريق عرض المصنف في فلم تلفزيوني او فوتوغرافي.

 

 السلطات التي يخولها الحق المالي بعد وفاة المؤلف/2

يمثل الحق المالي للمؤلف عنصرا" من عناصر الذمة الماليطة وبالتطالي ينتقطل الطى الورثطة بعطد الوفطاة ،  

ع مططوحطدهم مباشطرة هطذا الحطق والانتفطاع مطن المصطنف شطانه فطي ذلطك شطان سطائر الامطوال الاخطرى، وللورثطة 

الحطق  ازلطه لهطذامراعاة القيود الوارمة على الحق المالي والناشئة من تعاقد المؤلطف قبطل مماتطه مطع الغيطر او تن

 بعوض او بدون عوض او هبته للغير / او الايصاء به للورثة او لغيرهم.
                                                           

وتقابلها المادة الثامنة والعشرون من القانون الفرنسي لعام  1954الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون المصري لعام  - 1

 صها الفرنسي مع ترجمتها :وهذا هو ن 1957

“La reproduction consiste dans la fixation materielle de l’oevure par tous pocedes qui 

permettent de la communiquer au public d’une maniere indirecte. 

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et 

tout procede des arts graphiques et plastiques, enregistrement mecanique 

cinematographique ou magnetique. 

Pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste egalement dans l’execution 

repetee d’un plan ou projet type”. 

 بتثبيت مادي للمصنف بجميع الطرق التي تسمح الاتصال بالجمهور بصورة غير مباشرة.أي يشمل العرض 

ة ويمكن ان يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطبع، الرسم، النحت، التصوير، الصب، وجميع طرق فنون النحت. بالنسب

 للاعمال المعمارية فالتقليد يعتبر ايضا" اعادة تنفيذ تصميم مرسوم.
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 الفرع الثاني:فترة حقوق الانتفاع المالي

دة مل أن تبدأ حقوق الانتفاع المالي للمؤلف ما بقي هو على قيد الحياة، أما بعد الوفاة فإن الأصتبقى 

ل قي قد أدخالحماية القانونية من تاريخ وفاة المؤلف وان تستمر لمدة  خمس وعشرين سنة ولكن المشرع العرا

 على هذا الأصل العام بعض الاستثناءات حسب الأحوال :

ركة فتبدأ المدة من تأريخ وفاة اخر من بقى حيطا مطن المشطتركين وتنقضطي حقطوق الانتفطاع المصنفات المشت -1

المططالي للمشططتركين فططي جميططع المصططنفات ماعططدا المصططنفات الفوتوغرافيططة والسططينمائية وحالططة الترجمططة بمضططي 

من تاريخ (على أن لا تقل هذه المدة في مجموعها عن خمسين سنة 1خمس وعشرين سنة من التأريخ المذكور)

 نشر المصنف .

ونيطة ايطة القانبالنسبة لحالة المصنفات التي تنشر غفلا عن اسم المؤلف أو أي اسطم مسطتعار ، فتبطدأ مطدة الحم-2

ورثتطه  لحقوق الانتفاع الحالي للمؤلف من تاريخ الكشف عن شخصيته سواء كان من قبله شخصيا أ و من قبل

 ؤلططف فططي جميططع المصططنفات ماعططدا المصططنفات الفوتوغرافيططةمططن بعططده وتنقضططي حقططوق الانتفططاع الحططالي للم

فطي  والسينمائية وحالة الترجمطة يمضطي خمطس وعشطرين سطنة مطن التطأريخ المطذكور علطي ان لاتقطل هطذه المطدة

أن مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ نشر المصنف ولكن اذا لم يكشف المؤلف أو ورثته عن شخصيته ، فط

 تالي فان حقه الحالي يستبعد من الحماية القانونية تبعا لذلك .مصنفه لاتشمله الحماية وبال

تشنمل الحماينة المنصنوص عليهنا من القانون العراقي والتي جاء فيها ))21\هذا مانصت عليه المادة  

شننف فني اننذا القننانون المصنننفات التنني تنشننر غفننلا مننن اسنم المؤلننف أو أ ي اسننم مسننتعار لننه علننا انننه اذا ك

 ن شخصيته فتبدأ  مدة الحماية من تاريخ اذا الكشف(( .المؤلف أو ورحته ع

 

 

                                                           

من القانون العراقي تنص علي انه :)) وتسحب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة أ خر من بقى  20\ان المادة  - 1

 حيا من المشتركين ((.

( فقد جاء بحكم مغاير 497في مادته )1964أما القانون المدني لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية لعام  

ن المؤلفين قانون العراقي بنصه علي ان :))حق المؤلف علي الاثر المشترك يخص كلا ملحكم المادة سالفة الذكر من ال

ن أول ممدى الحياة وينتقل الي ورثته .يتمتع ورثة كل شريك في التأليف بحق المؤلف خلال خمسة عشرة سنة تحتسب 

خص الشريك يالمشترك ،الذي كان يناير من سنة وفاته . وبعد ذلك ينتهي الحق في الحصة في المكافأة لاستعمال الأثر 

 في تأليف المتوفي والذي انتقل الي ورثته((.
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 الفرع االثالث:خصائص الحق المالي المؤلف

بما ان الحق المالي يعبر عن الشطر المادي من حطق المؤلطف فطي مجموعطة والنظطر الطي حطق المؤلطف  

 صطية فانهطاوالحقطوق الشخمن هذه الناحية هو الذي يدرجه في عداد الحقوق المالية الي جانطب الحقطوق العينيطة 

 ن الاسهابمتبعا لذلك يخضع للقواعد المنظمة لها  كما أنه يتميز عنها ببعض الخصائص التي نتناولها بشيء 

 وهي :

 التصرف في الحق المالي : -1

وهو عبارة عن حق الانتفطاع المطالي مطن المصطنف الطذي يجطوز التصطرف فيطه بنقلطه الطى شطخص أخطر  

صطرفه تالأخطرى وقطد يشطمل التصطرف ، الحطق الحطالي بطأ كملطه أ و جزئيطا ، وقطد يكطون كسائر الحقوق الماليطة 

أو  ا جزافيطا"نهائيا أو مؤقتا لفترة محددة ، كما انه قد يكون معاوضطة أو تبرعطا ، وقطد يكطون العطوض فيطه مبلغط

 نسبة معينة في الايراد الناتج من الانتفاع

لمصنف ال عن الحق الأدبي بل يبقي للمؤلف الحق في سحب والتصرف في حق الانتفاع المالي لا يعني النزو

علططي  مطن التططداول أو بإدخططال تعططديلات جوهريططة عليططه اذا اقتضططت الحاجططة اليهططا لأسططباب أدبيططة خطيططرة طططرأت

ز للمؤلطف المصنف مع مراعاة تعويض الأضرار التي قد تترتب للغير نتيجة لهذا السحب أو التعديل ،كما يجو

 ي الانتفاع المالي من مصنفه الى ما بعد الوفاة .أن يتصرف في حقه ف

 ( ولو كان الموصى له من غيرالورثة وجاوز الموصى به القدر الذي تجوز فيه الوصية.1) بطريق الوصية

على انه اذا ماتم التصرف طبقا" للاوضاع القائمة ، فانه يتعين على المؤلف مراعاة بعطض الشطروط  اللازمطة 

يكون تصرفه مكتوبا وان يحدد فيه صطراحة وبالتفصطيل كطل حطق يكطون محطلا للتصطرف لقيام تصرفه منها ان 

مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه والامتنطاع عطن اي عمطل مطن شطأنه تعطيطل اسطتعمال الحطق 

 ( .2المتصرف به)

                                                           

على انه :)) يجوز 18ان القانون العراقي لم ينص على هذا الحكم صراحة بعكس القانون المصري الذي نص في مادته/ - 1

 ا على ثلث التركة (( .للمؤلف أن يوصي بحق استغلال مصنفه الي من شاء من ورثته او من غيرهم ولو زادت قيمته

من القانون الفرنسي  31من القانون المصري و كذلك المادة/ 37من القانون العراقي والمطابقة لنص المادة / 38)) المادة/ - 2

 . 1975لعام 
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ؤلننف مننن اننذ  قنند حننرر الم 1984مننن الجنندير بالننذكر ان مشننروع القننانون المنندني العراقنني الجدينند لعننام  

القينننود ولنننم يشنننترط اينننة شنننروط شنننكلية لاتمنننام التصنننرف بحقنننوق الانتفننناع المنننالي انننذا وقننند نصنننت 

 منه علا انه .))يجوز للمؤلف التصرف في حق انتفاعه المالي (( .288المادة/

 الحجز علا الحق المالي : -2

 الحجز بأ ن )) ( الى عدم جواز ااحجز على الحق المالى للمؤلف وقالوا1ذهب بعض الفقهاء )

ينتهي حتما ببيع الشيء المحجوز عليه بالمزاد ، فيستوفي الدائنون حقوقهم من النثمن النذي رسنابه المنزاد 

ولاجدول من بيع حق الاستغلال المالي بنالمزاد ، ذلنل لان الاسنتغلال المنالي لايكنون الا بنشرالمصننف علنا 

 ( .2(( )الجمهور

ن الحجطز  مطلمؤلف وحده ولاتنتقل الى الغيرلذا لاجدوى لدأئني المؤلف وبما أن سلطة تقريرالنشرهي من حق ا

رار علططى حططق الانتفططاع .المططالي مططن المصططنف وذلططك لعططدم اسططتطاعتهم الانتفططاع المططالي مططن المصططنف بططدون اقطط

 المؤلف بنشر مصنفه .

نسطخ المصطنف ولكن اذا كان لايجوز الحجز على حق المؤلف بشططريه الادبطي والمطالي، فيجطوز الحجطز علطى 

الذي تم نشره وكذلك المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها علطى ان يثبطت بصطفة قاطعطة ان المؤلطف اراد 

 ( .3نشره قبل وفاته )

                                                                                                                                                                                           

ة قد حرر المؤلف من هذه القيود ولم يشترط اي 1984من الجدير بالذكر ان مشروع القانون المدني العراقي الجديد لعام  

لتصرف في امنه على انه .))يجوز للمؤلف 288شروط شكلية لاتمام التصرف بحقوق الانتفاع المالي هذا وقد نصت المادة/

 حق انتفاعه المالي (( .

 
ـ  493و الدكتور حسن كيره ـ المصدرالسابق ص  381من هؤلاءالفقهاء الدكتورعبدالمنعم فرج الصدة المصدر السابق ص  - 1

، والدكتورعبدالرزاق السنهوري ـ المصدر 593ـ  592، والدكتور رمضان ابو السعود ـ المصدرالسابق ص 494

 .332ص والدكتورمحمود سلام زناني ـ المصدرالسابق  392السابق ص 

 . 592ص –المصدر نفسه  –انظر الدكتور رمضان ابو السعود  - 2

مكبة سيد عبد لله وهبة / -نظرية الحق  2جـ/-المدخل للعولم القانونية-راجع في تفصيل ذلك : منصور مصطفى منصور - 3

 . 91-90ص 1961/1962القاهرة 
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اديطة هطي موفي هذه الحالات فان الحجز لايرد على حق الانتفاع المالي من المصنف ، وانمطا يطرد علطى اشطياء 

 المالية . النسخ التي تمثل جزءا" من ذمة المؤلف

( الى امكانية الحجز على الحق المالي للمؤلف خلال حياة المؤلف او بعطد وفاتطه ، لكونطه مطن 1وذهب اخرون )

 عداد الاموال نتيجة لعملية الاستغلال المالي .

عملية الاستغلال ذاتها اي التني تصنبح حنق المؤلنف بالصنبغة المالينة وتدخلنه بالتنالي فني عنداد حيث ان )) 

فتصبي له خصائصه ومميزاتنه ، ومنن حنم يصنبي محنلا" للتعامنل ، كمنا يندخل فني نطناق المنمان  الاموال ،

 ( .2(( )للدائنين

ه زء مطن ذمتطالا اننا نعتقد بجواز الحجز على الحق المالي للمؤلف طالما يجوز التصرف فيطه ، ومطا دام انطه جط

 المالية ومن ثم فانه يدخل في الضمان العام لدائنيه .

مؤلنف بعض جواننب الحقنوق المالينة للالحجز يجب ان يقتصر على بعض اموال المؤلف المدين )  الا ان هذا

 11لمطادة/ا( وليس كلها وسواء كان الحجز قد تم حال حياته او بعد وفاته . وبهطذا الصطدد جطاء فطي نطص المدين

شر   صنف الذي تملايجوز الحجز علا حق المؤلف . ويجوز حجز نسخ الممن القانون العراقي على انه :)) 

ولايجنوز الحجنز علنا المصنننفات التني يمنوت صنناحبها قبنل نشنراا مننا لنم يثبنت بصننفة قاطعنة اننه اسننتهدف 

 من القانون المصري .  10(( . ويطابق هذا النص نص المادة / نشراا قبل وفاته

وز الحجز لايجولما كان الشطر الاول من المادة سالفة الذكر غير واضح من حيث المقصود بعبارة )) 

 نرجطع علطى (( وما اذا كان القصد منها هو حق المؤلف الادبي ام حقه المالي ، يجدر بنطا ان علا حق المؤلف

ليطه عوذلطك لكونطه الاسطاس الطذي اسطتند  1954المذكرة الايضاحية لقانون حمايطة حطق المؤلطف المصطري لعطام 

 القانون العراقي واقتبس معظم احكامه منه .

 ة الايضاحية بخصوص هذا النص ما يأتي :فقد ورد في المذكر

                                                           

الصدر السابق -، والدكتور توفيق حسن فرج  57بق صالمصدر السا-من هؤلاء الفقهاء ، الدكتور حسام محمود لطفي - 1

، والدكتور اجمد  241المصدر السابق ص-، والدكتور توفيق حسن فرج و الدكتور محمد يحيى مطر  402-401ص

 . 310المصدر السابق ص-لامةس

 . 243المصدر السابق ص-انظر الدكتور توفيق حسن فرج والدكتور محمد يحيى مطر  - 2
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حتنة التني والحقوق الادبية غير قابلة للتصرف فيها بطبيعتها ، شأنها في ذلل شأن الحقوق الشخصنية الب)) 

 ها .تتصل بشخص الانسان . ويترتب علا ذلل بطلان كل تصرف يتم بشأنها ، وعدم جواز توقيع الحجز علي

 ( 1)الدائنين ، فاباح لهم توقيع الحجز علا نسخ المصنف المنشور((علا ان المشروع لم يغفل حقوق 

فيطه ولا  ويتضح من ذلك ان المقصود بحق المؤلف الوارد في هذه المادة هو حقه الادبي ، فلا يجوز التصطرف

 الحجز على . بعكسه يجوز التصرف في الحق المالي للمؤلف والحجز عليه .

قد ميز بين الحق الادبي والحق المالي للمؤلف فيما  1984اقي الجديد لعام كما ان مشروع القانون المدني العر

( ، وبعكطس ذلطك فقطد 2يتعلق بسلطة التصرف بهمطا ، فطاعتبر بطاطلا" كطل تصطرفات المؤلطف فطي حقطه الادبطي )

 ( مما يستتبع ذلك امكانية الحجز عليها.3اجاز له التصرف في حق انتفاعه المالي )

 للمؤلف :توقيت الحق المالي -3

ت الحق المالي على خلاف الحق الادبي حق مؤقت ، ينقضطي بانقضطاء مطدة معينطة ويصطبح المصطنف بعطد فطوا

 هذه المدة من عداد الثروة الفكرية العامة . 

ولهذا الغرض يمر المصنف بمرحلتين ، ففي المرحلة الاولى والتي تبدأ مباشطرة مطن بعطد اخطر يطوم مطن انتهطاء 

( فيصططبح المصططنف حينئططذ 4لي للمؤلططف لحططين ابططلاغ المصططنف مططائتي سططنة مططن العمططر )مططدة مفعططول الحططق المططا

مشاعا" بين جميع الافراد ، فيكون لمن يشطاء الحطق فطي الانتفطاع بطه دون ان يطدفع اي تعطويض لورثطة المؤلطف 

 مقابل ذلك .

                                                           

 . 392المصدر السابق ص -السنهوري الدكتور عبدالرزاقنقلا" عن  - 1

تنص على ما يلي :)) يقع باطلا" تصرف المؤلف في  1984من مشروع القانون المدني العراقي الجديد لعام  287المادة/ - 2

ر بالذكر ان حق تقرير نشر مصنفه او نسبته اليه او دفع الاعتداء عنه او ادخال تعديل عليه او سحبه من التداول(( وجدي

 الحقوق الواردة في النص المذكور تمثل الجانب الادبي من حق المؤلف باكمله .

تنص على ان :)) يجوز للمؤلف التصرف في حق  1984من مشروع القانون المدني العراقي الجديد لعام  288المادة / - 3

 انتفاعه المالي ...((.

 الى يوم هلاكه .ان عمر المصنف تبدأ من تاريخ اول يوم نشره  - 4
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مصنف جزءا" من تراث اما في المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد ابلاغ المصنف مائتي سنة من العمر ، يصبح ال

( واحكام مشددة تضمن حمايتهطا مطن اي 1الامة واثرا" ثقافيا" من الاثار القديمة وتسري بحقها قوانين خاصة )

 اعتداء داخلي او خارجي عليها.

تنقمنني قاعططدة عامطة فططي ذلططك ، نططص فيهططا علططى انططه : )) 20وقطد وضططع القططانون العراقططي فططي مادتططه /  

. بممي خمس وعشرين سنة علنا وفناة المؤلنف علنا ان لا تقنل مندة الحماينة فني حقوق الانتفاع المالي ...

                                                           

لسنة  59ان المشرع العراقي قد نظم الاحكام الخاصة بالممتلكات الثقافية العامة والاثار القديمة في قانون الاثار القديمة رقم  - 1

، حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة الاولى منه ما يلي 1975لسنة  146و 1974لسنة 120والمعدل بالقوانين رقم 1936

لمنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او انتجها او نحتها او كتبها او رسمها او صورها : )) الاثار : هي الاموال ا

 الانسان اذا كان عمرها مائتي سنة او يزيد((.

كانون  31الصادر في   Historic Monumentsاما في فرنسا ، فقد نظمت هذه الاحكام في قانون الاثار التاريخية  

 25 و،  1941ايلول  27، و 1941آب  27، و 1927تموز  23، و  1921كانون الاول  13والمعدل بقوانين  1913الاول 

 . 1970كانون الاول  23، وتعديلات اخرى عديدة اخرها قانون  1951مايس  24، و 1943شباط 

 للوقوف على ما جاء في هذا القانون انظر : 

 "Handbook of national regulations concerning the export of cultural property, 

Prepared for UNESCO by Lyndel v.Prott and Patrick J.O'keefe- 1988 PP.79 -80 . 

"The protection of movable cultural property -1- compendium of legislative texts (C) 

UNESCO 1984 Printed in France PP 121 - 184 . 

اما في الاتحاد السوفيتي سابقا" ، فقد نظمت هذه الاحكام في قانون استعمال وحماية الاثار التاريخية والثقافية  

(Protection and use of historic and cultural monument  رقم )تشرين الاول  29الصادر في  4692

 لمزيد من التفصيل انظر : 1976

 Lyndel V.Proot and patrick J.O'keefe - واخيرا" فان جمهورية روسيا  222-221ص  -المصدر نفسه ،

ول من تشرين االذي دخل خير التنفيذ في  1978تموز  14الاتحادية الاشتراكية السوفيتية قد نظمت تلك الاحكام في قانون 

 ، لمزيد من التفصيل انظر : 1978الثاني / 

The Protection of movable cultural property (II) Compendium of legislative texts by 
UNESCO (C) UNESCO 1984 printed in france PP40- 54 . 
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(( اي ان حمايطة حطق المؤلطف تسطتمر ططول حياتطه ثطم مجموعها عنن خمسنين سننة منن تناريخ نشنر المصننف

خمسا" وعشرين سنة بعد وفاته ، على ان لايقل صافي مدة الحماية عن خمسين سنة .اما المشرع المصطري ، 

مشرع العراقي قد اطال مدة الحماية القانونية للمصنفات الفكرية بعطد وفطاة مؤلفطه وكقاعطدة عامطة قهو بخلاف ال

بخمسين سنة بدلا" من خمس وعشرين سنة ابتداءا" من وفطاة مؤلفطة وبعطد انقضطاء تلطك المطدة يطؤول المصطنف 

انونيططة لحططين شططموله الططى الملكيططة العامططة ويططدخل فططي عططداد الامططوال  المشططاعة ويخططرج عططن دائططرة الحمايططة الق

الفقططرة الاولطى مططن قططانون حمايططة حططق  20بطالقوانين الخاصططة بالاثططار القديمططة وبهطذا الخصططوص تططنص المططادة / 

 المؤلف على ما يلي :)) تنقضي حقوق الاستغلال المالي .... بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف ...( .

المشطرعين العراقطي والمصطري وذلطك بجعلطه  اما المشرع الروسي ، فقد اتى بحكم مغاير تماما" لحكم 

مدة مفعول الحمايطة القانونيطة وكقاعطدة عامطة  للمصطنفات الادبيطة والفنيطة بخمطس عشطر سطنة بعطد وفطاة المؤلطف 

 (.1محسوبا" من اول يناير من سنة وفاته )

والمصطر وبعد ان تحدثنا عن القاعدة العامطة لمطدد مفعطول الانتفطاع المطالي فطي قطوانين كطل مطن العطراق  

بقطى لنطا الان ان نشطير الطى بعطض الحطالات التطي خطرج فيهطا المشطرع  1964وجمهورية روسيا الاتحادية لعام 

العراقي على هذه القاعدة مطن حيطث المطدة ومبطدأ سطريانها وذلطك فطي حالطة المصطنفات المشطتركة ، والمصطنفات 

وغرافيططة والسططينمائية ، والمصططنفات التططي تنشططر غفططلا" مططن اسططم المؤلططف او باسططم مسططتعار ، والمصططنفات الفوت

( ، وعلططى النحططو المبططين فططي صططفحة )  ( مططن هططذه 3( ، والمصططنفات الجماعيططة )2المكتويططة باللغططات الاجنبيططة )

 الرسالة . 

لنطا  امطة فلابطدعبعد ان انتهينا من بحث الحق المالي للمؤلف ولوجود التشابه بينه وبين الحقوق المالية بصطورة 

 ين تلك الحقوق .ان نقارن بينه وب

فنجططد ان الحقططوق الماليططة للمؤلططف تشططبه الحقططوق الماليططة بوجططه عططام مططن حيططث انهططا : تتعلططق بمصططالح  

اقتصادية لصاحبها ويمكن تقويمها بالمال وانها ذات صفة مالية خالصة تشبه الحقوق المالية الاخرى من حيث 

                                                           

 من القانون المدني لجمهورية روسيا الاتحادية في )ص( من هذه الرسالة. 496انظر نص المادة /  - 1

 لتفصيل هذه الحالات انظر )ص( من هذه الرسالة . - 2

 تفصيل هذه الحالات انظر )ص( من هذه الرسالة .ل - 3
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اة الى الورثة ويدخل فطي الضطمان العطام للطدائنين كونها عنصرا" من عناصر الذمة المالية لصاحبها ينتقل بالوق

 الا ان دخولها في ذمة صاحبها المالية موقوتة لمدة معينة وليس مؤبدا" وفق ما يقضي به القانون .
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 حقوق الملكية الصناعية ثالفصل الثال

 براءة الاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراعالمبحث الأول 
ة ية الفكريالملكمما لا ريب فيه أن نظام براءة الاختراع يعد من أهمّ النظم القانونية لحماية حقوق 

يلاً ما يعد دلكحيث أنهّ يحمي نتائج البحث و التطوير الإيجابية التي اهتدى إليها الباحثون جماعات و فرادى 

 على أن الابتكار المحمي به إضافة جديدة في مجال التكنولوجيا.

ني فهي و براءة الاختراع مصطلح مركب من كلمتين براءة و اختراع و للبراءة في اللغة عدة معا

كقوله تعالى ( 1)السلامة من الذنب أو العيب أو التهمة ، كما تعني استحداث شيء على الوجه الموافق للمصلحة

ذلَِ اُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ"  و من المسلم به أنّ هذه المعاني لا تتلاءم مع طبيعة البحث الذي نحن بصدده .( 2)"أوُلََٰ

و يقابلها باللغة الفرنسية مصطلح  (3)لبابا أوامره الكنسيةو تعني البراءة أيضًا وثيقة يصدرها ا

brevet  المشتق من كلمةbref  و هو الكتاب الرسمي القصير .و عليه فالبراءة لغة هي وثيقة رسمية

 مختصرة .

أمّا الاختراع لغة فهو إيجاد شيء غير مسبوق في المادة و لا في الزمان أو المكان أو يقابله باللغة 

، و عليه فبراءة الاختراع لغة هي ( 4)و يعني الشيء الناتج عن فعل المخترع invention’lمصطلح  الفرنسية

 "سند رسمي مختصر يتعلق بنشاط المخترع".

راع المعد ءات الاختأمّا قانوناً فلقد عرّفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية في القانون النموذجي لبرا

ملياً حلا لمشكلة او الفكرة التي يتوصل إليها المخترع و تتيي عبأنهّ " 112المادة للدول النامية الاختراع في 

تشريع " لقد أخذت أغلبية التشريعات الحديثة بهذا التعريف بما في ذلك المعينة في مجال التكنولوجيا

على أنّ  راعالمتعلق ببراءات الاخت 07-03الجزائري حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الأمر 

 " فكرة للمخترع تسمي عملياً بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التكنولوجياالاختراع هو "

 وحيقةها "كما عرف المشرع الجزائري براءة الاختراع في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنّ 

 ".تسلم لحماية الاختراع

وحيقة تمنحها الجهات المتخصصة في الدولة أمّا على مستوى الفقه فهناك من عرّفها على أنهّا "

مقابل كشف صاحب الطلب عن سر اختراعه للجمهور ، فيكون له بمقتمااا الحق في الاستذثار باستغلال 

 .(1)"الاختراع خلال مدة زمنية يحدداا القانون

                                                           
محمود محي الدين محمد الجندي: براءة الاختراع و صناعة الدواء في ظل القانون المصري و إتفاقية تربس، دار  -أنظر:  (1)

 .115، مصر،  ص 2014النهضة العربية، 

لفقه سة مقارنة باقانون حماية الملكية الفكرية درانعيم أحمد نعيم شيناز: الحماية القانونية لبراءة الاختراع في ظل  -

 .33، مصر،  ص 2010الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، 
 من سورة البينة. 07جزء من الآية  (2)
 .196منجد الأبجدي: مرجع سبق ذكره، ص  (3)
 .480دانة عبد القادر: مرجع سبق ذكره، ص  (4)
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 الشروط الموضوعية لمني براءة الاختراعالأول: المطلب 

 الإختلااعوهي مجموعة من الشروط تتفق أغلب التشريعات على اشتراط وجودها لمنح براءة 

 أولا شرط الجدة

ن يعتبر شرط الجدة من الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الاختراع و لقد أجمعت القواني

ية ط الرئيسدة من الشروالوطنية و مختلف الإتفاقيات الدولية المنظمة لبراءة الاختراع على اعتبار شرط الج

جال قائم في مللإبراء ، حيث لا مبرر لحماية الاختراع ما لم يأتي المخترع بإضافة جديدة للتراث المعرفي ال

 التقنية 

و لقد تبنت معظم التشريعات  (2)و يقصد بالجدة عدم علم الغير بسر الاختراع قبل طلب البراءة عنه

المتعلق  07-03شرط الجدة كشرط لازم للحصول على البراءة و في هذا الصدد تنص المادة الثالثة من الأمر 

"، و طبقا المادة يمكن أن تحما بواسطة براءة الاختراع الاختراعات الجديدة...ببراءات الاختراع على أنهّ "

راع جديدًا ما لم يكن مدرجًا في الحالة التقنية ، و تتممن اذ  الحالة كل يعتبر الاختالرابعة من ذات الأمر "

ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرل عبر العالم 

يعتبر " و إنطلاقاً من هاتين المادتين لو ذلل قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ المطالبة بالأولوية بها 

الاختراع جديداً يجب ألاّ يكون ضمن الحالة التقنية ، أي بمعنى مخالف ألاّ يكون جزءًا من المعرفة 

التكنولوجية الموجودة من قبل في أي مجال من المجالات ، و معيار تحديد ذلك يكون بالإستناد إلى التقنيات 

استعمال أو أية وسيلة أخرى عبر التي أصبحت في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو 

 العالم قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ المطالبة بالأولوية.

و هذا يفرض على الاختراع من ناحية أن يكون في حد ذاته غير مسبوق بالمقارنة مع ما هو قائم من 

وسيلة كانت من شأنها أن  تقنيات ، و من ناحية ثانية ألاّ يتم الكشف عنه قبل إيداع طلب البراءة عنه بأية

. و الجدير بالإشارة أنّ المقصود بالجمهور كل شخص خلاف المودع غير  (3)تجعله في متناول الجمهور

أمّا المقصود بالإطلاع الذي ينزع طابع الجدة عن  (4)ملزم بحفظ سر الاختراع و لو كان شخصًا واحداً

 .(5)مكان رجل المهنة المتخصص تنفيذهالاختراع هو الكشف عنه بالقدر الكافي الذي يجعل بإ

 الحالات التي يفقد فيها الاختراع جدته. - 2

قنية سابقة و تيفقد الاختراع جدته إذا كان مدرجًا في حالة  07-03طبقاً لنص المادة الرابعة من الأمر 

حة إلى الإتافالعبرة ب -تتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور سواء تم الإطلاع عليه أم لا 

 لاختراع.عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أية وسيلة أخرى عبر العالم تتيح تنفيذ ا -الجمهور

 و عمومًا يفقد الاختراع جدته في الحالات التالية :

                                                                                                                                                                                           
 21سمير جميل الفتلاوي : مرجع سبق ذكره "، ص  ( 1)
 .108، مصر،  ص 2005سميحة القليوبي: الملكية الصناعية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية،  (2)
 .102 فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص (3)
 .65فرحة زراوي صالح: مرجع سبق ذكره، ص  (4)
ملكية الصناعية بين إعتبارات تقييد المبدعين والتقدم الصناعي، رسالة ماستر، أباه ولد علي: عنصر الجدة في حقوق ال (5)

 .24جامعة محمد الخامس، المغرب، ص 
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و يتحقق ذلك إذا أذيع عن سر الاختراع بأية وسيلة إعلامية أو علمية كانت كأن يتم أ: وصف الاختراع:

ختراع في الكتب أو المجلات أو الدوريات أو الرسائل العلمية ، أو وثائق البراءات السابقة كأن نشر الا

سبق منح البراءة عنه أو سبق طلب البراءة بشأنهأ و تعلقه بجزء من اختراع سابق كما يتم الوصف 

 .(1)بالتثبيت في دعامات مادية و كذا بالوصف الشفوي في المؤتمرات أو الندوات العلمية

منح  وعليه فإذا تم نشر معلومات عن الاختراع على النحو السابق فقد الاختراع جدته و لا يمكن

 البراءة بشأنه لتعلقه بجزء من معرفة تكنولوجية سابقة  

يعد الاستعمال السابق من الصور التي تفقد الاختراع جدته و يقصد به  : استعمال الاختراع: 

مع شرح تركيبات المنتج تمكن ذوي الخبرة من معرفة أسراره و تنفيذه و  صناعة الاختراع أو عرضه للبيع

 .(2)استعماله في المجال الصناعي

 الحالات التي لا يفقد فيها الاختراع جدته- 3

 و تتمثل اذ  الحلات في: 

 يعد حق الأسبقية الاتحادية من القواعد الموضوعية التي جاءت بها إتفاقية باريس وأ: حق الأسبقية: 

مفاده منح المخترع الذي يقوم بتقديم طلب الحصول على براءة الاختراع لدى دول موقعة على الإتفاقية مهلة 

سنة حتى يستطيع من خلالها التقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع في دول أخرى موقعة على 

 .(3)الإتفاقية

من  19و  12إلى  1تطبيق المواد من و لقد نصت المادة الثانية من إتفاقية تربس على استمرارية 

 إتفاقية باريس بما في ذلك المادة الرابعة المتضمنة هذا المبدأ.

-03لأمر او ترتيباً على ذلك تم تكريس هذا المبدأ في التشريع الجزائري بموجب المادة الرابعة من 

07. 

ل ن سر اختراعه خلالا يؤثر على قابلية الحصول على البراءة كشف المخترع ع : أجل المناعة: 

 07-03 من الأمر شهرًا السابقة لتاريخ إيداع طلب الحماية طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة 12

عشر  لا يعتبر اختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلال الاحنيالتي جاء فيها "

 ."الحق... خ الأولوية أحر فعل قام به المودع أو سابقه فيشهرًا التي تسبق تاريخ إيداع البراءة أو تاري

رابعة من تنص الفقرة الثانية من المادة الج الكشف الذي يتم من الغير بشكل تعسفي إزاء المخترع: 

ل الاحنتي لا يعتبر الاختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلاعلى أنهّ " 07-03الأمر 

رع زاء المختتي تسبق تاريخ إيداع البراءة أو المطالبة بأولويتها ... جرّاء تعسف من الغير إعشر شهرًا ال

ثناء "، و عليه نجد أنّ المشرع الجزائري قد اشترط توافر شرطين للأخذ بهذا الاستأو سابقه في الحق

 يتمثلان في:

طالبة طلب البراءة و المأن يتم الكشف عن سر الاختراع خلال أحنتي عشر شهرًا التي تسبق إيداع  -

 بأولويتها: 

 أن يكون الكشف جرّاء تعسف من الغير إزاء المودع أو سابقه في الحق -

                                                           
 .99، الأردن،  ص 2009خالد يحي صباحين: شرط الجدة في براءة الإختراع، دار الثقافة،  (1)
 .97خالد يحي صباحين: مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 .57بريهان أبوزيد: المرجع السابق ، ص  (3)
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تعتبر الحماية المؤقتة في المعارض الدولية آلية د: عرض الاختراع في المعارض الدولية الرسمية: 

ن ، و ذلك من أجل تهدف إلى خلق فضاء خصب يجمع بين المخترعين و مختلف الفاعلين الاقتصاديي

التعريف بمنتجاتهم و مجهوداتهم الفكرية ، و البحث عن موارد تمويلية كفيلة بتجسيد مشروعاتهم على أرض 

الواقع أو البحث عن مؤسسات أو شركات لديها المقدرة على تمويل الاختراع أو شرائه و القيام بتبنيّه في حالة 

 .(1)عدم توافر الدعم المادي اللازم

لذلك اهتمت مختلف التشريعات الخاصة ببراءة الاختراع بتوفير حماية مؤقتة للاختراعات  و نتيجة

التي تم عرضها في المعارض الدولية و قابلية منح البراءة بشأنها و هذا المبدأ كرّسته إتفاقية باريس لسنة 

و تماشيا مع  (2)الداخليةفي مادتها الحادية عشر ، و ألزمت الدول المتعاقدة بإدراجه ضمن تشريعاتهم  1883

كل شخص عرض اختراعًا في معرض على أنهّ " 07-03من الأمر  24أحكام هذه الإتفاقية نصت المادة 

دولي رسمي أو معترف به رسمياً يمكنه في أجل أحني عشر شهرًا الموالية لتاريخ إختتام المعرض طلب 

 ".ريخ عرض موضوع اذا الاختراعحماية اذا الاختراع و المطالبة بالأولوية إبتداءًا من تا

 حانيا: النشــــــــــــــــــاط الاختـــــــــــــــراعي

يعد النشاط الاختراعي من المستجدات التي جاءت بها قوانين الملكية الصناعية و لقد تبنت أغلب التشريعات 

 شرط النشاط الاختراعي كشرط موضوعي للإبراء 

 مفهوم النشاط الاختراعي  -1
نشير إلى أنّ هناك تفاوت تشريعي في التعبير عن النشاط الاختراعي ففي حين تصف بعض  بداية

" سواء كان هذا النشاط ابتكاري أو اختراعي أو إبداعي ، فإنّ بعض نشاطالقوانين الوطنية هذا الشرط بأنهّ "

ياً درجة تشدد القوانين إما الابتكارية أو الإبداعية ، و بهذا يظهر جل الخطوة"القوانين الأخرى وصفته ب "

الوطنية في تقديم هذا الشرط فالخطوة تفيد لغة و إصطلاحًا تحقيق تقدمًا ملموسًا في مستوى الفن الصناعي 

" الذي يفهم أنهّ يقُيَمّ على اعتبار لنشاطو هي تقاس على اعتبارات موضوعية خلافاً لمصطلح "ا(  3)القائم

 الجهد الشخصي للمخترع.

النشاط الاختراعي في التشريع الجزائري هو إيجاد شيء من العدم لم يكن معروفاً من يمكن القول أن 

 .(4)قبل في المجال الصناعي و ليس من المتوقع  وصول رجل الصناعة العادي إليه

 صور النشاط الاختراعي -2
 و تتمثل صور النشاط الاختراعي في "

 أ: ابتكار منتوج صناعي جديد:
المادة الثالثة من قانون براءات الاختراع الجزائري كما نصت عليها أيضًا نصت على هذه الصورة     

تتاح إمكانية الحصول علا براءات الاختراع لأي من الاختراعات من إتفاقية تربس التي جاء فيها " 27المادة 

 "و تعد هذه الصورة أقوى و أوضح صور النشاط الاختراعي وسواء كانت منتجات أم عمليات صناعية...

                                                           
 .65أباه ولد علي: مرجع سبق ذكره، ص  -أنظر:  (1)

 .45حنان الكوثراني: مرجع سبق ذكره، ص  -
 .67أنظر: أباه ولد علي: مرجع سبق ذكره، ص  (2)
وضوعي، دار الجامعة محمد علي العريان: الابتكار كشرط لصدور براءة الاختراع بين المعيار الذاتي و المعيار الم (3)

 .92، مصر،     ص 2011الجديدة، 
 .159محمد محي الدين الجندي: مرجع سبق ذكره، ص  (4)
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، حيث تؤدي إلى ظهور كيان مادي جديد لم  (1)أوسعها نطاقاً من حيث الحماية التي تكلفها لصاحب الاختراع

 يكن موجوداً من قبل له ذاتية خاصة تميزه عن نظائره من الأشياء .

ص لإبراء بنتشكل هذه الصورة المجموعة الثانية من الابتكارات القابلة ل  : ابتكار وسيلة صناعية جديدة :

 تفاقية تربس.من إ 27الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون براءات الاختراع الجزائري و كذا المادة 

و من المقرر فقهًا أن الطريقة الصناعية القابلة للإبراء تتحدد أساسًا في ضوء إيجاد منتج معروف أو 

عوامل و الأدوات أو الطرق التي تؤدي إلى في ضوء تحقيق نتيجة صناعية ، لهذا تعرف الوسيلة بأنهّا تمثل ال

 .(2)الوصول إلى نتيجة صناعية ، و ذلك في سياق العمليات الطبيعية أو الميكانيكية أو الكيميائية المختلفة

و لعل الحكمة من إبراء هذه الصورة من النشاط الاختراعي هي تشجيع الوصول إلى أفضل الوسائل 

ت أو الجهد ، أو أوفر في النفقات أو أصغر حجمًا أو أدق أو أنظف و أحدثها بحيث تكون أيسر في الوق

 .(3)تكنولوجياً في تحقيق النتائج الصناعية المعروفة

ع من قانون براءات الاخترا 15نصت على هذه الصورة المادة ج: ابتكار تغيير أو إضافة أو تحسين: 

ات أو لكها أو لذوي الحقوق إدخال تغييرطوال فترة صلاحية البراءة يحق لماالجزائري التي جاء فيها "

 20د من تحسينات أو إضافات علا اختراعه مع استفاء الإجراءات المطلوبة لإيداع الطلب المحدد في الموا

 ".أدنا  25إلا 

و يقصد بالتغيير إحلال طريقة جديدة بدلاً من أحدى الطرق التي كانت تستعمل للاختراع الأصلي  أو 

لطريقة ، و التحسين هو الاحتفاظ بذات الطريقة لكن بتحسينها إلى الأفضل أمّا الإضافة تغيير جزء من هذه ا

فهي إضافة طريقة جديدة للوصول إلى نتيجة مماثلة و في جميع الحالات السابقة يظل الاختراع الأصلي 

 .(4)محتفظًا بفكرته الأساسية كما هي و هي ما يطلق عليها الفكرة الأم

 د لوسائل صناعية معروفة .د : التطبيق الجدي

  : اختراع التركيب الجديد. 

 حالثا : قابلية التطــــــــــــــبيق الصناعي

يعد شرط قابلية التطبيق الصناعي من الشروط الموضوعية الهامة للحصول على براءة الاختراع إن 

قابلاً للتطبيق الصناعي فإنّ  لم نسلم على اعتباره جوهر و لبّ نظام براءة الاختراع ، فالاختراع إن لم يكن

 .(5)ذلك يعني عدم إمكانية استغلاله تجارياً و بالتالي تعويض ما تكبدّه المخترع من جهد أو أنفقه من مال

و لقد نصت غالبية التشريعات المقارنة على وجوب توافر شرط قابلية التطبيق الصناعي لمنح براءة 

يمكن أن تحما بواسطة الذي نص في المادة الثالثة منه على أنهّ "الاختراع بما في ذلك التشريع الجزائري 

" و يعتبر براءة الاختراع الاختراعات الجديدة و الناتجة عن نشاط اختراعي و القابلة للتطبيق الصناعي

                                                           
 .89سميحة القليوبي: مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .311محمد علي العريان: مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 .167محمد محي الدين الجندي: مرجع سبق ذكره، ص  (3)
 .103سبق ذكره ،  ص  سميحة القليوبي: مرجع (4)
 .253نصر فريد أبو الفتوح: مرجع سبق ذكره، ص  (5)
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ا إذالاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي وفقاً للمادة السادسة من القانون الجزائري المتعلق ببراءات الاختراع "

 " كان موضوعه قابلاً للصنع أو الاستخدام في أي نوع من أنواع الصناعة

و يكاد أن يكون هناك إجماع على اعتبار شرط قابلية التطبيق الصناعي إنمّا يقصد به أن يترتب على 

استعمال الاختراع نتيجة صناعية تصلح للاستغلال في مجال الصناعة كاختراع سلعة أو مادة كيميائية معينة 

و كذلك شيء ملموس يمكن الاستفادة منه عملياً أو تطبيقه في مجال الصناعة أو استغلاله صناعيا مما يؤدي 

 .(1)إلى تحقيق نتيجة صناعية تتمثل في أثر مادي محسوس

و يجب أن تؤخذ الصناعة هنا بأوسع معانيها طبقاً لما هو مقرر بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

 .(2)اريس للملكية الصناعية التي تعتبر الصناعة أي نشاط اقتصادي بوجه عامالأولى من إتفاقية ب

يقه أو و تجدر الإشارة إلى أنّ خاصية الصناعية في الاختراع يجب أن تتوافر في موضوعه و في تطب

 نتيجته أي أنّ. 

 أن يكون موضوعه صناعياً: -أ

 أن يطبقّ صناعياً: -ب

ة اق الحمايتبعد مجموعة من الاكتشافات و المنتوجات الذهنية من نطو لذلك نجد أنّ المشرع الجزائري قد اس

 في: عن طريق البراءة وردت على سبيل الحصر  في المادة السابعة من قانون براءات الاختراع و تتمثل

 الاكتشافات والنظريات العلمية و منااج الرياضيات. -
 المحض.الإبداعات التجميلية و الابتكارات ذات الطابع التزييني  -
 برامج الحاسو . -
 مجرد تقديم معلومات. -
 المنااج و منظومات التعليم و التنظيم و الإدارة و التسيير. -
 الخط  و المبادئ و المنااج الرامية إلا القيام بأعمال ذات طابع حقافي أو ترفيهي . -

 رابعا : شرط المشروعية

 تي ينجم عنللنظام العام و الآدا  العامة أو الاناك اختراعات يتم استثناؤاا من الحماية بسبب مخالفتها 

 بيذة.استغلالها إضرار بصحة الإنسان و الحيوان و النبات ، أو يشكل استخدامها خطرًا شديدًا علا ال

و تعود فكرة استبعاد الاختراعات من قابلية الحصول علا براءات الاختراع استنادًا لحماية النظام 

 .(3)1844من بعيد فلقد أقرّاا القانون الفرنسي لبراءات الاختراع منذ عام العام و الآدا  العامة إلا ز

راءة المتعلق بب 07-03و لقد نص المشرع الجزائري علا اذا الشرط في المادة الثامنة من الأمر 

 لا يمكن الحصول علا براءات الاختراع بموجب الأمر لما يأتي :الاختراع و التي جاء فيها "

باتات   و النباتية و الأجناس الحيوانية و كذلل الطرق البيولوجية المحمة للحصول علا النالأنواع  -1

 الحيوانات.

 مة.الاختراعات التي يكون تطبيقها في الإقليم الجزائري مخلاً بالنظام العام و الآدا  العا -2
و  الاختراعات التي يكون استغلالها علا الإقليم الجزائري ممر بصحة و حياة الأشخاص -3

 "الحيوانات و ممر بحفظ النباتات أو يشكل خطرًا جسيمًا علا البيذة.

                                                           
 .231محي الدين الجندي: مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .124هاني دويدار: مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 .191حسام الدين الصغير: أسس و مبادئ إتفاقية تريبس، مرجع سبق ذكره ، ص  (3)
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 الشروط الشكلية لبراءة الاختراع: المطلب الثاني

   المبادئ التي تقوم عليها الشروط الشكلية لبراءة الاختراع :الفرع الأول

قاً متخصصة طبإن الشروط الشكلية لبراءة الاختراع تبدأ بتقديم ملف طلب البراءة إلى الجهة الإدارية ال

"يجب علا كل من يرغب في الحصول من قانون براءات الاختراع التي تنص  20لما ورد في نص لمادة 

يجوز لكل شخص  حيثعلا براءة الاختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريي إلا المصلحة المختصة "

و في ألجزائر   اطبيعي سواء كان بالغاً سن الرشد أو قاصرًا ، أو معنوي ، وطنياً أو أجنبياً سواء مقيمًا في 

تراع. و الخارج شريطة أن يكلف هذا الأخير ممثلاً له في الجزائر بالتقدم لطلب الحصول على براءة الاخ

قديم لحق  في تمن آلت إليه الحقوق فإذا توفي المخترع كان ا يتقرر الحق في التقدم لطلب البراءة للمخترع أو

الحق  ذه الحالةهطلب البراءة للورثة ، أما في حالة التنازل يثبت هذا الحق للمتنازل إليه و يبقي للمخترع في 

 الأدبي في أبوة إختراعه أو نسبة إختراعه إليه .

أكثر و عندئذ يكون لهم جميعاً الحق في تقديم و قد يأتي الاختراع نتيجة لجهد مشترك بين شخصين أو  

 .(1)طلب البراءة

 ية:إستيفاء طلب براءة الاختراع على الوثائق التال 20و قد ألزمت الفقرة الثانية من المادة 

إستمارة الطلب و وصف الاختراع و مطلب أو عدد المطالب و رسم أو عدد من الرسومات عند  -

 اللزوم و وصف مختصر.

 إثبات تسديد الرسوم المحددة و الخاصة بالإيداع و النشر .وثائق  -

 ل.وكالة الوكيل في حالة ما إذا كان صاحب الطلب مقيمًا في الخارج و ممثلاً من طرف الوكي -

 و تقوم الشروط الشكلية لبراءة الاختراع على مبدأ هام يتمثل في مبدأ الافصاح

التقنية  ببراءات الاختراع على مبدأ الإفصاح عن المعلوماتتقوم معظم التشريعات الحالية المتعلقة 

اء مدة للاختراع بوضوح و اكتمال بما يتيح لرجل المهنة المتخصص تنفيذه في حالة الضرورة أو عند انته

ومات الحماية بموجب البراءة حتى يحضى هذا الاختراع بالحماية ، و لا يخفى عن أحد أهمية هذه المعل

 لاختراع بمنتجات ذات أهمية محورية كالأدوية مثلاً.خاصة إذا تعلق ا

 )حانيا(.ح ثم التطرق إلى الصور التي يكتمل بها الإفصا )أولا(و لذلك لابدّ من الإحاطة بمفهوم الإفصاح 

"الكشف عن  عادة ما يعرف الإفصاح في مجال براءة الاختراع على أنهّ أولا:  مفهوم الإفصاح  

راع بطريقة واضحة و كاملة لا يكتنفها غموض لتمكين الشخص المتخصص في المعلومات و عناصر الاخت

  (2)مجال الاختراع من تنفيذ  عملياً"

و يعد الإفصاح وسيلة استرشادية لتحديد هوية المخترع عند المنازعة حول ملكية الاختراع فالشخص الذي 

المتخصص في نفس المجال التقني يتمكن من تقديم الوصف الواضح و الكامل للاختراع بما يمكن الشخص 

 .(3)للاختراع من تنفيذه يعد هو المخترع الحقيقي
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و يعتبر الإفصاح آلية لتحديد نطاق و مضمون البراءة حيث أن بعض المتقدمين للحصول على البراءة 

و  يعمدون إلى تحرير طلباتهم بصورة متسعة النطاق بهدف منع الباحثين الآخرين المنافسين لهم من البحث

التطوير في مجالات قريبة أو متصلة بالاختراع ، أو لمنعهم من تطوير الاختراع و الحصول على البراءة 

على هذه التحسينات و نتيجة لذلك فإذا كان الإفصاح كاملاً و مستوفياً للشروط القانونية سوف يحد من هذه 

 .(1)الظاهرة بدرجة كبيرة

لإفصاح لالأساسية  و: يعتبر الوصف الصورة الرئيسية صـــــــــــــور الإفصــــــــــــــــــــاح  : حانيا

بطه رالتي تمكن من فهم الاختراع عن طريق تحديد مضمونه و بيان عناصره و الجوانب الجديدة فيه ، و 

ذي نولوجي الصين في المجال التكبالمجال التقني الذي ينتمي إليه و بالتالي إمكانية تنفيذه من قبل المتخص

 بي في بعضينتمي إليه الاختراع ، غير أنه و نظرًا لصعوبة إمكانية تنفيذ الاختراع من خلال الوصف الكتا

 يولوجية.الأحيان خاصة في مجال التقانة الحيوية قد يتخذ الإفصاح صورة ثانوية تتمثل إيداع المادة الب

 الوصف -1

ه تحديد الاختراع من خلال خصائصه و بما يميزه عن الموارد يمكن تعريف الوصف على أنّ 

المستخدمة  فيه في حالة براءة المنتج ، أو من خلال وصف خطوات الطريقة في حالة كون الاختراع البراءة 

 .(2)واردة على طريقة الصنع و كذا تحديد المنتجات المستخدمة في عملية تنفيذ الاختراع

لب من قانون براءات الاختراع الجزائري أن يتضمن ط 20ى من المادة و لقد أوجبت الفقرة الأول

 ن المرسومبراءة الاختراع على وصف الاختراع . و أن يقدم هذا الوصف على نسختين طبقاً للمادة العاشرة م

 .275-05التنفيذي رقم 

 ح بإتاحةو للوصف أهمية بالغة ضمن وثائق ملف طلب البراءة نتيجة لوظائفه المتعددة حيث يسم

من  الاختراع إلى الجمهور من جانب ، و يحدد نطاق احتكار استغلال موضوع البراءة من جانب آخر ، و

ق بتشجيع شأن الوصف الكامل أن يجسد مقتضيات التنمية المستديمة بمختلف أبعادها و أهدافها خاصة ما تعل

فياً و ن يكون كاألوصف بالدور المنوط به لابد و التطوير  و التقدم في تقنيات الصناعة المفيدة . و لكي يقوم ا

صت نأن يتسم بالوضوح حتى يتمكن رجل الصناعة المتخصص من تنفيذه أو من تكراره ، و في هذا السياق 

كفاية و "يوصف الاختراع وصفاً واضحًا بما فيه المن قانون براءات الاختراع على ضرورة أن   22المادة 

  نفيذ "كاملاً حتا يتسنا للمحترف ت

رة إليه بصو مما تجدر الإشارة إليه أنهّ و بالرغم من أهمية الوصف إلاّ أنّ المشرع الجزائري قد تطرق

ه ، تشير بسطحية حيث لا توجد أي مادة سواء في قانون براءات الاختراع أو في المرسوم التنفيذي المتعلق 

لهذا  إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة إلى مضمون الوصف الكامل و هذا ما يؤخذ عليه و يقتضي الرجوع

 الشأن التي انضمت إليها الجزائر باعتبارها جزء من التشريع.  

ا مونه خلافً بداية نشير إلى أن اتفاقية باريس للملكية الصناعية لم تتطرق البتة إلى الوصف أو إلى مض

صت على ، و التي ن1999ائر سنة ( التي انضمت إليها الجزPCTلاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات )

ضرورة الوصف الكامل و الواضح للاختراع بما يتيح تنفيذه من طرف رجل الصناعة المتخصص و ذلك  

 في المادة الخامسة منها.
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ا من عدد 2016 و لقد حددت اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة و التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح جويلية

لمضمون الوصف و شكله حيث أشارت على وجوب أن يتضمن الوصف في الحالات  القواعد الاسترشادية

 العادية على :

 :البيانات المتعلقة بالمجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع -أ 

 بيان الحالة التقنية السابقة: -  

 :عرض الاختراع مثلما او محدد في الطلب-ج 

 وصف موجز للرسومات: -د 

 التي يكون بها الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي:بيان الطريقة  -  

 :بيان أفمل أسلو  لتطبيق الاختراع -و 

 :وصف عيو  الاختراع -ي

 الإيـــــــــــــــداع: - 2

نتيجة للطبيعة الخاصة لاختراعات التكنولوجيا الحيوية خاصة ما تعلق منها بالمنتجات التي يمكن أن 

فصاح عنها يتطلب أن يتم دعم الوصف الكتابي بإيداع عينة من المادة التي ترد على الكائنات الحية فإن الإ

، و يعزى ( 1)تتضمن المعلومات ذات الصلة حتى يكتمل الإفصاح بما يمكن الشخص المتخصص من تنفيذه

و من ثم لا يمكن  -أي إمكانية حدوث طفرات وراثية بها-ذلك  إلى أن المواد البيولوجية تكون عرضة للتطفير 

 تنفيذ الاختراع من قبل رجل الصناعة استناداً إلى الوصف الكتابي فقط.

إنشاء أول مستودع لإيداع أنواع البكتيريا المختلفة في دولة البراجواي  و  1900و لقد تم خلال عام 

 كان الهدف من هذا المستودع تيسير سبل الوصول إلى مختلف أنواع البكتيريا المكتشفة منها أو المستحدثة ،

و كان لذلك عظيم الأثر في مجال البراءات حيث توالت الدول بعد ذلك في إنشاء مثل هذه المستودعات ، و 

من ثم حين يقدم طلب للحصول على براءة الاختراع يكون من اليسير الرجوع إلى قواعد البيانات الخاصة 

فضلاً  (2)بتكارية اللازمين للإبراءلهذه البكتيريا لمساعدة مكتب البراءات في قياس شرطي الجدة و الخطوة الا

 عن إتاحة هذه المواد للمتخصصين و الباحثين في مجال التكنولوجية الحيوية.

و الجدير بالإشارة أن الإيداع لا يهدف إلى إتمام إجراءات الإفصاح عن الكائن الحي محل طلب 

للأطراف الأخرى للحصول على  الحماية بموجب براءة الاختراع فحسب ، و إنما أيضًا إلى إتاحة الفرصة

تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية من الاتفاقية التي  (3)العينة المودعة لدى سلطة الإيداع الدولية المختصة

"يقصد بعبارة النشر لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات النشر الرسمي لطلب البراءة أو جاء فيها 

 ياً من معاينة طلب البراءة أو براءة". البراءة أو تمكين الجمهور رسم

ويكتمل الإفصاح عن الاختراعات المتعلقة بالكائنات الدقيقة عن طريق إيداع عينة من هذا الكائن لدى 

إحدى الجهات المتخصصة و التي تعرف باسم مؤسسة الإيداع الدولية التي توكل لها مهمة تسلم العينة ، و 

عن طريق أشخاص متخصصين ذوي خبرة حيث أن هذه العينات تحتاج إلى إثبات صلاحيتها للحياة و حفظها 

معدات خاصة لحفظها من التلوث و التسرب حماية للنظم البيئية ، و كذا تقديمها لمن يرغب في الحصول 
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عليها و تكتسب هذه الجهة صفة سلطة الإيداع الدولية بعد استيفاء مجموعة من الإجراءات و الشروط نصت 

 دة السادسة من الاتفاقية و المتمثلة في :عليها الما

       أن يكون مقر هذه المؤسسة في إحدى الدول الأعضاء في المعاهدة أو إحدى الدول الأعضاء  -أ

 في منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية.

 أن تحصل هذه المؤسسة على ضمانات من طرف الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية - 

 :الصناعية مفادها استيفائها للشروط المطلوبة و مواصلة استيفائها لها و تتمثل هذه الشروط في 

أن يكون لهذه المؤسسة وجود دائم و أن تتوفر على موظفين متخصصين و منشآت ضرورية  - 1 

ن أحيزة ، و متلإنجاز مهامها العلمية و الإدارية المخولة لها بموجب المعاهدة ، و أن تكون موضوعية و غير 

 تكون لأغراض الإيداع و تحت تصرف جميع المودعين بنفس الشروط.

منح للمودع تأن تقبل إيداع كافة الكائنات الدقيقة أو أنواع منها و تفحص قابليتها للحياة و أن  - 2 

 وصل إيداع أو أي إعلان مطلوب بشأن قابلية الكائن الحي للحياة.

 ية.الكائنات الدقيقة تبعاً لما هو محدد في اللائحة التنفيذ أن تحافظ على السرية بشأن - 3 

 نظم فحص براءة الاختراع : الفرع الثاني

ذا بعد استيفاء طلب البراءة للشروط المنصوص عليها قانوناً يأتي دور الجهة المتخصصة لفحص ه

ختراع براءة الابعات المتعلقة الطلب و البت فيه بتسليم البراءة أو رفض الطلب ، و الجدير بالإشارة أن التشري

 تختلف فيما بينها في الأخذ بأنظمة فحص الطلبات حسب الإمكانيات المالية و التقنية لكل دولة.

 أولا : الجهة المتخصصة بفحص طلبات الحصول علا براءة الاختراع

لحة متخصصة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الدول الأعضاء بإحداث مص 12ألزمت المادة 

بالملكية الصناعية تتولى مهمة التسجيل المركزي لحقوق الملكية الصناعية ، و تختلف هذه المصلحة من دولة 

إلى أخرى و تتفق على وجودها و خضوعها للدولة لا للأفراد ، تقوم بمهامها تحت إشراف إحدى الوزارات 

 .(1)غالباً ما تكون وزارة الصناعة أو الاقتصاد أو التجارة...

وفي الجزائر فقد جاءت أحكام قانون براءات الاختراع واضحة بخصوص مكان إيداع طلب الحصول 

ال وفحص على البراءة حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن المصلحة المتخصصة باستقب

نون على من نفس القا 20براءات الاختراع هي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وأوجبت المادة 

كل من يرغب في الحصول على براءة الاختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريح إلى المصلحة 

 المتخصصة.

لجزائري للملكية المتعلق بإنشاء المعهد الوطني ا 69-98و طبقاً للمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

عي و إنّ هذا المعهد يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناالصناعية الجزائري و يحدد قانونه الأساسي ، ف

 تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تحت إشراف وزارة الصناعة.

هو  و يختص المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعدة وظائف منها ما هو تقني و منها ما

 و تحسيسي.إعلامي و منها ما هو تمثيلي و منها ما هو توعوي 
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و في إطار المهام التقنية لهذا المعهد فهو يختص بتنفيذ السياسة الوطنية للملكية الصناعية خصوصًا 

السهر على حماية الحقوق المعنوية للمبدعين في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها ، و هو بذلك يقوم 

، و السهر على تسليم سندات الملكية عنها بتلقي طلبات إيداع و فحص و تسجيل حقوق الملكية الصناعية 

كتسليم براءات الاختراع ، و شهادات حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و شهادات تسجيل العلامات 

، و تسميات المنشأ ، و شهادات إيداع الرسوم و النماذج الصناعية ، و شهر هذه الحقوق ، و مسك السجلات 

 .(1)ملكية الصناعيةكما يقوم بتقدير العقود الواردة على هذه الحقوقالوطنية المتعلقة بال

و ارتباطًا بذلك يقوم المعهد بحفز و دعم القدرة الإبداعية و الابتكارية لاسيما تلك التي تتلاءم و 

 .(2)الضرورة التقنية للمواطنين و ذلك باتخاذ أي إجراءات تشجيعية مادية أو معنوية

، و إلى إتاحة (3)مية تهدف إلى تبصير المستهلك حول مصدر السلع و المنتجاتكما يقوم بوظائف إعلا

المعلومات التقنية الموجودة في وثائق براءات الاختراع بانتقائها و توفيرها ، و التي تمثل حلولاً بديلة لتقنية 

و في  (4)عات...معينة يبحث عنها المستعملون من مواطنين و صناعيين و مؤسسات البحث و التطوير و الجام

 هذا تكريس لأبعاد التنمية المستديمة خاصة ما تعلق منها بالبعدين التكنولوجي و الاجتماعي.

كما يقوم بتحسين ظروف استيراد التقنيات الأجنبية إلى الجزائر بالتحليل و الرقابة و تحديد مسار اقتناء 

 .(5)تاوى هذه الحقوق في الخارجالتقنيات الأجنبية مع مراعاة حقوق الملكية الصناعية و دفع أ

و في إطار التحسيس و التوعية بأدوار الملكية الصناعية و أهميتها في مجال التنمية  يقوم المعهد  

بتنظيم دورات و فترات تدريبية في مجال الملكية الصناعية ، كما يقوم بتأسيس بنك المعلومات في هذا 

يل الجزائر لدى المنظمات الدولية المختصة بالملكية الصناعية     ، فضلاً عن ذلك يقوم المعهد بتمث( 6)المجال

و الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بهذا المجال و التي تكون الجزائر طرفاً فيها و عند 

 .(7)الاقتضاء المشاركةفي أشغالها

 

 

 حانيا: تعدد أنظمة فحص براءة الاختراع

مطلوبة تتولى مصلحة براءة الاختراع مهمة فحص الطلب للتحقق من مدى مطابقته للشروط القانونية ال

إجراء للحصول على براءة الاختراع ، و تختلف الدول في تعاملها مع هذه الطلبات بين تلك التي تأخذ ب

نتناول  ين ما سبق لذلكالفحص و تلك التي تكتفي بإرساء إجراءات التسجيل ، و ثالثة تأخذ بنظام وسيط ب

ؤجل م الفحص الم، فنظا)حانياً(ثم نظام الفحص الآلي )أولاً( ، بالدراسة هذه النظم بداية بنظام الفحص السابق 

 )حالثاُ(.

: يعرف هذا النظام أيضًا بنظام الفحص الجامع و نظام إجراء الفحص و كذا  نظام الفحص السابق:  1

، و يقوم على فكرة الفحص الكامل للاختراع بمعنى أن الجهة الإدارية نظام التسليم المراقب أو المقيد 
                                                           

 .68-98من المرسوم التنفيذي  03، 02و 01فقرة  08المادة ( 1)
 .68-98من المرسوم التنفيذي  04فقرة  08المادة (2)
 .68-98من المرسوم التنفيذي  06فقرة  07المادة (3)
 .68-98من المرسوم التنفيذي  04فقرة  07المادة (4)
 .68-98من المرسوم التنفيذي  05فقرة  07المادة (5)
 .68-98من المرسوم التنفيذي  05فقرة  07المادة ( 6)
 .68-98من المرسوم التنفيذي  07فقرة  08المادة (7)
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المتخصصة بتلقي طلبات الحصول على براءة الاختراع تقوم بفحص الطلب المقدم إليها فحصًا شكلياً و 

موضوعياً ، فالفحص الشكلي يتمثل في التأكيد من استيفاء الطلب للشروط الشكلية التي يتطلبها القانون و 

ص الموضوعي تتعرض فيه الجهة المتخصصة إلى الشروط الموضوعية للاختراع فإذا توافرت كان بها الفح

 .(1)و إن لم تتوافر يحق للجهة المتخصصة رفض طلب منح البراءة

ليابان و ايطانيا و و تأخذ بهذا النظام معظم الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا ، و بر

أن براءات الاتفاقيات الدولية فلقد أخذت بهذا النظام معاهدة واشنطن بشأن التعاون الدولي بشعلى مستوى 

 منها . 15( ، و ذلك بموجب المادة PCTالاختراع )

 ي:و يمتاز نظام الفحص السابق بالعديد من المزايا ذكرها الكثير من الفقهاء يمكن تعدادها ف

بموجبه الثقة القانونية الكاملة و من ثم منحها الجدوى أنهّ يمنح لبراءة الاختراع الصادرة  -1

 .(2)الاقتصادية

أن هذا النظام يسمح باستبعاد طائفة كبيرة من الاختراعات التي تفتقر إلى شروط الإجراء بعد  -2

 .(3)فحصها من طرف المصلحة المتخصصة مما يقلل حالات المنازعة بشأنها أمام القضاء

مة من إقامة نوع من التوازن بين مصالح المخترع من جهة و المصلحة العاأن هذا النظام يسمح ب -3

 جهة ثانية .

لتسجيل اي أو نظام : و يعرف هذا النظام التسليم التلقائي أو الأوتوماتيكي أو الآل نظام التسليم الآلي:  2

 في عدم فحص أو نظام عدم الفحص السابق لموضوع الاختراع محل طلب الحماية ، و يتمثل هذا النظام

راءات الجهة المتخصصة طلب الحصول على براءة الاختراع فحصًا موضوعياً ، و إنمّا يقتصر دور إدارة ب

قوانين  الاختراع على مجرد التأكد من أن طلب الحماية قد استوفى الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في

 لك ، و أنطلب قدم على الاستمارة المعدة لذبراءات الاختراع أو في نصوصها التنظيمية و التحقق من أن ال

ختراع اأكثر من  جميع البيانات المتطلبة قانوناً قد تم ذكرها في الطلب ، و التأكد من أن الطلب لا يحتوي على

 يفاء طالبواحد حتى لا يتم التهرب من دفع الرسوم المقررة ، و لا يغفل موظفي الإدارة من التأكد من است

ثل مية للطلب لإخراج  التي لا علاقة لها بجوهر الاختراع ، و إنمّا تعتبر من الشروط المادالحماية لشروط ا

ء هوامش صفحات الوصف  و ترقيم عناصر الحماية ، و العناوين الرئيسية و الفرعية ، و ترقيم أجزا

ات التصديق ية ، والرسومات التوضيحية ، و استيفاء الأوراق الرسمية كالتوكيل ، و التنازل ، و طلب الأسبق

ون داللازمة ، و حجم الخط الذي كتبت به المواصفات ، و وضوحه ، و غير ذلك من الإجراءات الشكلية 

 فحص الطلب فحصًا موضوعياً و تأكد من توافر شرط الجدة و النشاط الاختراعي و قابليته للتطبيق

 الصناعي.

ع خاصة الحق في احتكار و استغلال الفكرة و من ثم تتولد حقوق صاحب الاختراع بمجرد هذا الإيدا  

محل البراءة ، و الواضح أن غاية هذا النظام هي تحقيق مصلحة المخترع أو المودع بمنحه حماية سريعة 

دون الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة. ذلك لأنّ تسليم البراءة إنمّا يخضع لإرادة المودع و كمقابل لإفشاء 

يمة الفكرة محل الطلب . وعليه فالتصرف المنشئ لحقوق صاحب البراءة ليس هو سر اختراعه مهما كانت ق

                                                           
 .330محمود محي الدين الجندي: مرجع سبق ذكره، ص ( 1)
 .172عون مدور: مرجع سبق ذكره، ص ( 2)
 .124جلال أحمد خليل: مرجع سبق ذكره، ص ( 3)
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القرار الإداري الصادر بتسليم البراءة ، و إنمّا مجرد الإيداع من جانب صاحب الاختراع في الشكل الذي 

 .(1)يحدده القانون

 ونسي .لمغربي و التو لقد أخذت بهذا النظام العديد من الدول النامية و من أمثلتها التشريعيين ا

و نظام  : و يعرف هذا النظام أيضًا بالحل الوسط ، و نظام الفحص المؤجل نظام الإيداع المقيد:  3

لمقدمة الفحص المشروط ، و بمقتضى هذا النظام تقوم الإدارة الخاصة ببراءات الاختراع بفحص الطلبات ا

ضلاً فقانوناً  فاء الطلب للإجراءات الشكلية المقررةللحصول على البراءة من الناحية الشكلية للتأكد من استي

لشروط عن فحص    ما إذا كان الاختراع مخالفاً للنظام العام أم لا ، دون أن تقوم بفحص مدى توافر ا

 الموضوعية في الاختراع.

و متى تم الفحص الشكلي للطلب للتأكد من استيفاء هذا الطلب للشروط الشكلية يحصل بعد ذلك صاحب 

لطلب على موافقة مبدئية عليه ، ثم تقوم الجهة الإدارية بنشر هذا الطلب مع تحديد ميعاد للاعتراض على هذا ا

الطلب من ذوي المصلحة ، و بهذا يتحقق الفحص الموضوعي ليس من قبل إدارة الملكية الصناعية بل من 

الشروط الموضوعية بناءًا على ما  طرف ذوي المصلحة فإذا تبين للجهة الإدارية أن هذا الاختراع يفقد أحد

قدمه صاحب المصلحة من اعتراض في المدة المحددة فإنهّ يحق للجهة الإدارية رفض هذا الطلب أما إذا لم 

 .(2)يقم أحد على الاعتراض على هذا الطلب في الميعاد المحدد من قبل الجهة الإدارية أصبحت البراءة نافذة

حرمان الجهة الإدارية المتخصصة بفحص البراءة من كل رقابة  و يقوم هذا النظام على أساس عدم

موضوعية ، لكن من جهة أخرى يعتمد في ذلك على الاعتراضات التي يقدمها الغير بهذا الشأن و هم 

أصحاب المصلحة و القادرون على التحري و البحث في دراسة مقومات الاختراع الموضوعية ومدى 

 .(3)إظهار نقائصهصلاحيته للاستغلال الصناعي و 

سلافيا و و لقد أخذ بهذا النظام قديمًا التشريع المصري ، كما أخذت به بعض الدول الأخرى كالمجر و يوغ

 جنوب إفريقيا.

 أحار البراءة الاختراع: المطلب الثالث

افة الكواجهة عادة ما ينظر إلى براءة الاختراع بأنهّا سند قانوني يمنح صاحبه حقوقاً استئثارية في م

فيه ،  عا مبالغاطول فترة سريان البراءة ، و لقد شهد نطاق الحقوق المخولة للمخترع بميلاد اتفاقية تربس اتسا

لعامة امما حاد ببراءة الاختراع عن وظيفتها في تحقيق التوازن بين مصلحة المخترع من جهة و المصلحة 

 من جهة اخرى .

 راعالتزامات مالل براءة الإخت: الفرع الأول

التزامين بإن ممارسة الحقوق المترتبة على البراءة و استمرارية هذه الحقوق رهين بالتزام المخترع 

 هما دفع الرسوم التصاعدية ، و الالتزام باستغلال الاختراع .

لقد أجمعت التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية المتعلقة ببراءة الاختراع على إلزام صاحب 

باستغلالها نظير تمتعه بالحقوق الاستئثارية الواردة عليها مراعاةً للمصلحة العامة التي كانت حاضرة البراءة 

                                                           
 .131جلال أحمد خليل: مرجع سبق ذكره، ص ( 1)
 .334محمود محي الدين الجندي: مرجع سبق ذكره، ص ( 2)
 .180عون مدور موني: مرجع سبق ذكره، ص ( 3)



 الملكية الصناعيةحقوق  الفصل الثالث:  مطبوعة مقياس الملكية الفكرية
 

87 
 

بقوة عند تطور نظام البراءات ، و استوجبت بالفعل أن يتحقق هذا الاستغلال ، لأنهّ بدون ذلك لن يتحقق 

 يق التنمية الاقتصادية .الغرض من نظام البراءات و المتمثل في تفعيل التطور التكنولوجي و تحق

 اولا:الالتزام باستغلال براءة الاختراع

تختلف التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية بشأن تحديد مفهوم الالتزام باستغلال براءة الاخترا 

ففي حين ترى بعض الدول أن المقصود بهذا الالتزام هو مجرد وضع الاختراع المحمى بالبراءة في متناول 

لاسيما باستيراد ( 1)ة و في هذه الحالة لا يهم المكان الذي يتم فيه التصنيع و يكون العرض للبيع كافياًالجماع

 -أي أن معيار توافر شرط الاستغلال هو معيار التسويق  –الاختراع بكميات يفي باحتياجات السوق المحلية 

صد بالاستغلال مباشرة تصنيع ترى تشريعات أخرى خاصة تشريعات الدول النامية خلاف ، ذلك حيث يق

الاختراع في إقليم الدولة المانحة للبراءة و عدم الاعتداد ببيع أو استيراد المنتجات محل الحماية من الخارج 

أي معيار توافر شرط الاستغلال هو معيار التصنيع داخل الدولة المانحة  –كحالة من حالات الاستغلال 

 منه. 23في المادة  2002-82من التشريعات الوطنية كالقانون المصري رقم و هذا ما أكّدته العديد  -للبراءة 

وقفاً م 2003و بالرجوع إلى المشرع الجزائري الذي اتخذ في قانون براءات الاختراع الأخير لسنة 

ريح في حيادياً بشأن معيار توافر شرط الاستغلال لا نجد له تفسيرًا ؟ بالرغم من موقفه الواضح و الص

منه  25حة في المادة المتعلق بحماية الاختراعات و الذي نص صرا 93/17المرسوم التشريعي السابق رقم 

 " ، أي أنّ ه"لا يشكل استيراد المنتوج موضوع البراءة ظرفاً مبررًا لعدم الاستغلال أو النقص فيعلى أنهّ 

ائري المشرع الجزائري يقصد بالاستغلال التصنيع داخل الإقليم الجزائري ، و عليه ننصح المشرع الجز

تنمية تطلبات اللاختراع الساري المفعول حالياً لانسجامه و مبإدراج هذا الحكم في القانون المتعلق ببراءات ا

 المستديمة.

 الثانيا :  أامية الالتزام باستغلال براءة الاختراع في تحقيق التنمية المستديمة

لى عاع ينطوي من المسلم به أن التزام المخترع بمباشرة تصنيع الاختراع في الدولة التي منحته براءة الاختر

 راع .ليها الاختفي تحقيق التنمية حيث يعد السبيل الأمثل للنقل الفعلي للتكنولوجية التي ينطوي عمزايا جمّة 

"قطع كما يعد الالتزام باستغلال براءة الاختراع من الوسائل الهامة لموجهة البراءات المسماة ببراءات 

المنافسين من تسويق ذات  التي يكون الهدف من إيداعها هو مجرد منع البراءات الحاجزة"أو " الطريق"

التي تقوم على فكرة كل  المفزعة"المنتجات و إيداع براءات مماثلة ، و كذا تلافي ما يسمى بالبراءات "

براءة تمثل قيمة معينة في تهديد المنافسين و الفوز عليهم و الاحتفاظ بالمناطق كمنفذ لتصدير المنتجات إليها 

ة مشكوك فيها ، حتى إذا توصل المتنافسون إلى إبطال هذه البراءات حتى و لو كانت  هذه البراءات ذات جد

فلابدّ من تحمل مشقة دعوى البطلان البطيئة في إجراءاتها و الصعبة في إثباتها ، و حتى يمكن التوصل إلى 

، الحصول على الحكم بالبطلان تبقى هذه البراءة منتجة لآثارها في عدم إمكانية الحصول على براءة مماثلة 

 .(2)و هذه البراءات أو التي سبقتها لا تقدم أي ميزة تكنولوجية من إيداعها لدى الدول النامية

كما يسهم فرض الالتزام بالاستغلال براءات الاختراع في التغلب على العديد من المشاكل  

 الاجتماعية كالتخلص من البطالة و الحفاظ على الطاقات العلمية و الفنية و منع هجرتها.

                                                           
 .175محمود مختار البربري: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
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 الثا: ضواب  الالتزام باستغلال براءة الاختراعح

يجب يتم مباشرة استغلال الاختراع محل الحماية وفق أسس وضوابط معينة يجب أن يراعيها القائم 

حق هذه وضمان أن لا يل( 2)وكفاية الاستغلال  (1)بالاستغلال وتتمثل هذه الضوابط في نطاق الاستغلال 

 (.3)الاستغلال أضرارًا بالمستهلك أو بالبيئة 

مانحة الدولة ال : تقضي قوانين براءة الاختراع أن يتم مباشرة استغلال الاختراع في إقليم نطاق الاستغلال:  1

قين حكمه نطاتللحماية خلال مدة محددة قانوناً ، و منه يمكن القول أن الالتزام باستغلال براءة الاختراع ي

 الأول زماني ، و الثاني جغرافي.

و يتمثل النطاق الزماني في المدة الممنوحة للمخترع لمباشرة اختراعه حيث تمنح تشريعات براءة الاختراع 

فترة معينة لصاحب البراءة حتى يستطيع التجهيز لبدء الاستغلال الذي قد يتطلب إنشاء مصانع و توريد آلات 

ات المشمولة بالبراءة أو قد يتطلب أحياناً أخرى إجراءات قانونية و إدارية لتمكينه من خاصة بصناعة المنتج

 .(1)الاستغلال تفرضها الدولة المعنية

يخ تسلم و لقد ألزم القانون الجزائري صاحب الاختراع من مباشرة استغلاله خلال مدة ثلاث سنوات من تار

ما ل ي طبقاً   براءة الاختراع تحت طائلة إهدار حقه الاستئثارالبراءة ، أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب 

 المتعلق ببراءات الاختراع. 07-03من الأمر  38ورد في نص المادة 

ت بدأ  أجمعو يجب يتم مباشرة استغلال براءة الاختراع في إقليم الدولة  التي أصدرت البراءة و هو م

ة ات الأجنبيمن وراء إقرار هذا الشرط إلى منع احتكار الشركعليه العديد من التشريعات الوطنية التي تسعى 

م الدولة  في إقليللمنتجات التي يتم حمايتها عن طريق البراءة في الأسواق المحلية دون القيام باستغلالها فعلاً 

 المانحة للبراءة .

ي الحق فمن قانون براءات الاختراع الجزائري صاحب  38: ألزمت المادة  كفاية الاستغلال:  2

 براءة الاختراع أن يقوم بمباشرة استغلاله للاختراع استغلالا كافياً.

أنّ  و يقصد بشرط الكفاية طرح المنتوج في السوق بصورة تغطي كافة حاجيات السوق الوطنية ، أي

بمصلحة  هذا الشرط ينصرف إلى كمية الاستغلال بغية سد حاجات السوق الوطنية ، ذلك لتعلق الاختراع ليس

 المخترع فحسب و إنمّا بمصلحة الاقتصاد الوطني و تغطية طلبات السوق الوطنية . 

: حتى لا ينجم عن استغلال الاختراع المشمول  ضمان الأضرار الناجمة عن الاستغلال للاختراع: 3

ة يلتزم بالبراءة أضرارًا تلحق بالصحة العامة و بالأمن العام ، فإن المخترع أو المرخص له باستغلال البراء

بضمان التكنولوجية التي يتوصل إليها على النحو الذي يحقق أمان المستهلك و سلامة الأحياء و النظم البيئية 

عند استخدام السلعة المنتجة أو إطلاقها في الأسواق ، كما يلتزم بأن يتم تصنيع المنتجات محل البراءة وفقاً 

 .(2)ت التي يتحلى بها الاستغلال داخل إقليم دولة أخرىللطرق الفنية الصحيحة و بنفس الجودة و المواصفا

 حقوق مالل البراءة: الفرع الثاني

 أولا :مفهوم الحق الاستذثاري بالاستغلال

                                                           
 .123عصام مالك العبسي: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .126ق ذكره،  ص عصام مالك العبسي:مرجع سب ( 2)
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ن براءات تخول براءة الاختراع لصاحبها حق ملكية معنوية على اختراعه استناداً للمادة العاشرة من قانو

للاختراع  البراءة يملك سلطة واسعة على الاستعمالات الاقتصاديةالاختراع ، و من هذا المنطلق فإن صاحب 

 ر.من القانون السالف الذك 11عبرّ عنها المشرع الجزائري بالحقوق الاستئثارية استناداً للمادة 

فمؤدي الحق الاستئثاري باستغلال البراءة يتمثل في السلطة التي يخولها القانون لصاحب البراءة 

ختراعه مقابل ما تكبده من مشقة وما أنفقه من مال للتوصل للاختراع، حيث ينفرد بجني للقيام باستغلال ا

الفوائد الناتجة عن تطبيق اختراعه في المجال الصناعي ويكون له وحده حق استعمال الاختراع سواء 

شارة ، والجدير بالإ(1)بصورة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن طريق الترخيص باستغلال الاختراع للغير

 أن هذا الحق محدود النطاق من حيث المكان والزمان على النحو التالي:

إن حق الاستذثار بالاستغلال او حق مؤقت بطبيعته ينتهي بانتهاء المدة القانونية  من حيث الزمان: -1

( سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إيداع الطلب أو صدور 20المحددة في أغلب التشريعات بعشرين ) للبراءة و

البراءة ، فيكون الاستعمال بعد ذلل مباحًا لأي شخص يرغب في استغلال اذا الاختراع دون اعتبار  تعدياً 

علا حقوق صاحب البراءة ، علا أساس أنّ المخترع قد استنفد حقه الذي أقر  القانون فيعود الاختراع بعد 

   (2)ذلل للملل العام

صاحب البراءة في الاستئثار باستغلال الاختراع إنّ الحقوق الاستئثارية لمن حيث المكان:  -2

محصورة داخل حدود الدولة المانحة للبراءة فلا يترتب عن الحقوق الاستئثارية أية آثار قانونية ، و لا يمكن 

الاحتجاج بها إلاّ في إقليم الدولة التي أصدرت البراءة ، و لا يتعدى ذلك إقليم دولة أخرى فيظل صاحب الحق 

صول على براءات الاختراع في كل دولة يريد مد حماية اختراعه فيها ، و يمكن له القيام بتسجيل مطالب بالح

اختراعه في أكثر من دولة بإتباع الخطوات المطلوبة في التسجيل الدولي الواردة في أحكام نصوص 

ادة لكل دولة في الاتفاقيات الدولية التي تسهل إجراءات التسجيل و اكتساب الحقوق دون المساس بحق السي

 .(3) منح أو رفض منح البراءة حسب نظامها الوطني

 حانيا : مممون الحق الاستذثاري باستغلال الاختراع

 ضمون الحقأولت الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية المتعلقة ببراءة الاختراع اهتمامًا كبيرًا بم

براءة  فاقية تربس مضمون الحقوق الممنوحة لصاحبالاستئثاري باستغلال براءة الاختراع ، فقد عالجت ات

المنتج ، و  منها التي ميزت بين صورتين للبراءة أو للابتكار الأولى تتعلق ببراءة 28الاختراع في المادة 

 الثانية تتعلق ببراءة الطريقة الصناعية.

اع في و تجسيداً لمتطلبات اتفاقية تربس جاءت أحكام القانون الجزائري المتعلق ببراءات الاختر

الواردة على  من هذه الاتفاقية حيث تناولت الحقوق الاستئثارية 28مسايرة لأحكام المادة  2003تعديله لسنة 

 . 2و على براءة الطريقة الصناعية  1براءة المنتج 

ولى   من : كدأب اتفاقية تربس نصت الفقرة الأ ذثاري المتعلقة ببراءة المنتجسلطات الحق الاست:  1

حقوق "...تخول براءة الاختراع لمالكها المن قانون براءات الاختراع الجزائري على أنهّ  11المادة 

 الاستذثارية الآتية:

                                                           
 .127عصام مالك العبسي: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .128عصام مالك العبسي: المرجع السابق، ص  ( 2)
 .130عصام مالك العبسي: مرجع سبق ذكره، ص  ( 3)
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  و بيعه    أأو استعماله في حالة ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجًا ، يمنع الغير من صناعة المنتوج  -1

 أو عرضه للبيع أو استرداد  لهذ  الأغراض دون رضا ".

لال ثار باستغو عليه فعندما تتعلق البراءة المسلمة بمنتج جديد فإنّ صاحب الاختراع يتمتع بحق الاستئ

يمنع  بالتالي وه ذلك المنتج الذي يشمل سلطة الاستئثار بصنعه أو استعماله أو بيعه أو عرضه للبيع أو استرداد

 ي:على الغير أياّ كان القيام بأحد التصرفات السابقة و التي يمكن التفصيل فيها على النحو الات

 سلطة الاستذثار بصناعة المنتج. -أ
 سلطة الاستذثار باستعمال المنتج. - 
 سلطة العرض للبيع أو البيع.  -ج
 سلطة منع الغير من استيراد المنتج . -د
من  11دة : نصت الفقرة الثانية من الما سلطات الحق الاستذثاري المتعلقة ببراءة الطريقة الصناعية : 2

 :رية الآتية"...تخول براءة الاختراع لمالكها الحقوق الاستذثاقانون براءات الاختراع الجزائري علا أنهّ 

 نع و استعمال المنتوجإذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع يمنع الغير من استعمال طريقة الص -2

 ".الناتج مباشرة عن اذ  الطريقة أو بيعه أو عرضه للبيع أو استيراد  لهذ  الأغراض دون رضا ...

 المطلب الرابع " الحماية القمائية لبراءة الاختراع

اية حموسائل  يتم التفصيل في هذا المبحث في الحدود القانونية لحماية براءة الاختراع )الفرع الأول( و إلى

 براءة الاختراع )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول " الحدود القانونية لحماية براءة الاختراع
مر براءة الأتمنح براءة الاختراع لصاحبها حقوقاً استئثارية واسعة في مواجهة المجتمع طوال فترة سريان ال

 عد امتدادبالمصلحة العامة خاصة الذي قد ينجم عنه إساءة استخدام البراءة بشكل يلحق الضرر بالمجتمع و ب

 البراءة لكافة مجالات التكنولوجيا.

ليف د و التكاو تحقيقاً لنوع من التوازن بين وجوب حماية حقوق المبتكرين الذين بذلوا الكثير من الجه

و الحدود أ للتوصل إلى اختراع معين ، و بين تحقيق المصلحة العامة ، أوردت التشريعات الوطنية العديد من

لتراخيص الاستثناءات على الحقوق خدمة للمصلحة العامة ، و خدمة للتنمية المستديمة يمكن إدراجها في ا

نفعة العامة براءة للمالقانونية )أولا( استنفاذ الحقوق )ثانيا( و التراخيص الإجبارية )ثالثا( و كذا نزع ملكية ال

 )رابعا(.

 ة براءة الاختراعأولا " التراخيص القانونية الواردة علا حماي
و من جملة الأعمال المستثناة من الحماية التي يمكن للغير إجراءها دون أن يعتبر ذلك تعدياً على الحقوق 

الاستئثارية للمخترع ما يعرف بالتراخيص القانونية التي يمكن تعريفها بأنهّا ، إمكانية استعمال الاختراع 

ن اللجوء إلى أي جهات إدارية أو قضائية للحصول على المحمي مباشرة و دون تصريح من المخترع و دو

التصريح بذلك في الحالات المنصوص عليها في قوانين براءات الاختراع ، و التي تجد مبررًا لها إما 

لاعتبارات تتعلق بالمصلحة  العامة ، أو لكونها لا تلحق ضررًا حقيقياً لحقوق مالك البراءة ، أو لكونها تتعلق 

 .(1)شكل في الحقيقة استغلالاً للاختراعبأفعال لا ت

داخلية و لعلّ من الأهمية بمكان بيان أهم الاستثناءات التي يمكن النص عليها في التشريعات ال 

 تكريسًا للتنمية المستديمة و بيان أهميتها و موقف التشريعات منها المتمثلة في:

 : الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي 1
ء فيها من قانون براءات الاختراع التي جا 12الجزائري على هذا الاستثناء في المادة نص المشرع 

 تشمل لا"لا تشمل الحقوق الواردة عن براءة الاختراع إلا الأعمال ذات أغراض الصناعية أو تجارية . و 

 هذه الحقوق ما يأتي :

 .الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط..."
                                                           

 .229فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)



 الملكية الصناعيةحقوق  الفصل الثالث:  مطبوعة مقياس الملكية الفكرية
 

91 
 

لجوية أو ل محمية بالبراءة على متن البواخر و السفن الفضائية أو أجهزة النقل ا: استعمال وسائ 2

اريا : ا و اضطرالبرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو المجال الجوي أو التراب الوطني دخولاً مؤقتً 

ها "لا تشمل لتي جاء فيمن قانون براءات الاختراع و ا 12نصت على هذا الاستثناء الفقرة الثالثة من المادة 

 الحقوق الواردة على براءة الاختراع ...

و وية     أاستعمال وسائل محمية بالبراءة على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الج -3

و رياً"  ا واضطراالبرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو المجال الجوي أو التراب الوطني دخولاً مؤقتً 

ي وسائل فعليه فإنهّ لا يمكن لصاحب البراءة التمسك بحقه الاستئثاري بالاستغلال عند استعمال اختراعه 

تنتمي إليها ،  دولة التيالنقل الأجنبية بالنسبة للطائرات و السفن التي تشكل من الناحية القانونية امتداد لإقليم ال

 ها. تمتد إليلافالحماية التي تخولها البراءة في الجزائر لذلك فإعمالاً لمبدأ إقليمية القوانين الوطنية ، 

: الاستخدام السابق للاختراع : يقصد بالاستخدام السابق جواز استخدام الغير للاختراع إذا كان 3

 -كأن يحتفظ به بوصفه سر من أسرار المعرفة التقنية مثلاً  –مستخدمًا له بالفعل قبل تاريخ تقديم البراءة عنه 

 .(1)ون الحاجة إلى الحصول على موافقة من صاحب البراءةو ذلك د

و يرجع إرساء هذا الاستثناء إلى القضاء الفرنسي و لقد تبناه المشرع الفرنسي وضمنه في قانون 

 .(2)1968الملكية الفكرية لسنة 

ء فيها ي جامن قانون براءات الاختراع الت 14و لقد تبنى المشرع الجزائري هذا الاستثناء في المادة 

 حسن نية: "عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانوناً إذا قام أحد عن

 بصنع المنتوج أو استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة.
على  لهبالتحضيرات الجادة لمباشرة هذا الصنع أو هذا الاستعمال يحق له الاستمرار في مباشرة عم

 الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة" 

ثناء : استخدام الاختراع لأغراض غير صناعية أو تجارية : نص المشرع الجزائري على هذا الاست4

ختراع           التي تنص "لا تشمل الحقوق الواردة على براءة الا 12من الحماية في الفقرة الأولى من المادة 

لال ي بالاستغاض الصناعية و التجارية " و عليه لا يعتبر تعدياً على الحق الاستئثارإلا الأعمال ذات الأغر

 الذي تخوله البراءة لصاحبها الأعمال التي يجريها الغير لأغراض غير صناعية أو تجارية.

 : إعداد الأدوية حسب الوصفات الفردية : 5

وجب براءة الاختراع بهدف التسويق : صنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج محل الحماية بم6

 بعد انتهاء فترة حماية البراءة 
 حانيا :استنفاد حقوق مالل براءة الاختراع

ها عندما يقصد بهذا المبدأ سقوط حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد المنتجات المحمية عن طريق 

ة التي علّ الآلييقوم بطرحها للبيع في أي من الأسواق ، سواء بنفسه أو عن طريق أحد تابعيه أو بموافقته ، و ل

 تعكس مبدأ استنفاذ حقوق مالك البراءة هي الاستيراد الموازي.

و يعرف الاستيراد الموازي على أنهّ عملية يجرى بموجبها استيراد إحدى الدول لأحد المنتجات المحمية 

ببراءة الاختراع من بلد آخر على أساس أن صاحب البراءة قد حصل على مقابل منتجه عندما طرحه للمرة  

دون موافقة مالك البراءة  للمنتجات  الأولى ، و قيل أيضًا أن الاستيراد الموازي هو الاستيراد و إعادة البيع

التي تم طرحها الدولة المصدرة بموافقته ، كما تم تعريفه أيضًا على أنهّ الأداة التي يمكن للدولة استخدامها 

 .(3)للحصول على المعالجة بسعر منخفض

عمال و إعادة و يجد هذا الاستثناء تبريره في أنّ مالك البراءة لا يملك حق التحكم أو السيطرة على است

و عليه فبيع  -استناداً لمبدأ حرية التجارة  –بيع البضائع التي يطرحها في السوق أو أعطى ترخيصًا بتسويقها 

المنتج المشمول بالحماية يمنح المشتري الحق ليمارس عليه جميع الحقوق التي تعود للمالك ، و منها إعادة 

، و هناك من  (4)اع و الملكية المادية على المنتوج أصبحت مفككةالبيع و ذلك لأنّ الملكية الفكرية على الاختر

                                                           
 .262بريهان أبوزيد: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
  .86فاروق ناصري: مرجع سبق ذكره، ص  ( 2)
 .69عبد الرحيم عنتر: التنظيم القانوني للصناعات الدوائية، مرجع سبق ذكره، ص  ( 3)
 .99فاروق ناصري: مرجع سبق ذكره، ص  ( 4)
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أنّ مبدأ استنفاذ الحقوق يقوم على أساس أن مالك البراءة  -إضافة إلى التعبير عن مبدأ حرية التجارة–اعتبر   

 .(1)قد تمت مكافأته من خلال البيع الأول أو التوزيع الأول للمنتج المشمول بالحماية

ي السوق أ استنفاد حقوق مالك البراءة في بدايته طابعاً محلياً حيث كان محصورًا فو لقد أخذ مبد

 ياً.ابعاً دولالمحلي  ثم تطور ليطبق على صعيد اتحاد الدول أو مجموعة من الدول ، ليأخذ في نهاية المطاف ط

أما عن و عليه يمكن القول لاستنفاد حقوق مالك البراءة ثلاث صور وطني ، و إقليمي ، ودولي 

الاستفاذ الوطني أو المحلي فهو الذي تشير أحكامه إلى أنهّ لكي تستنفد حقوق مالك البراءة يجب أن يكون البيع 

أو العرض الأول للبيع قد تم في نفس الدولة التي سوف يتم فيها البيع اللاحق ، و نتيجة لذلك  لا يكون للغير 

، و لقد تبنى القانون المغربي هذه الصورة من  (2)الدولةالحق في تسويق أو بيع الاختراع خارج حدود تلك 

د من قانون الملكية الصناعية نتيجة لالتزامات المغرب الدولية بموجب /5فقرة  55الاستنفاد في المادة 

اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف )بتريبس بلوس( التي انطوت على شروط 

 دأ الاستنفاد الدولي لحقوق صاحب البراءة .الحد من مب

و بالنسبة للنوع الثاني و هو الاستنفاد الإقليمي و الذي يقصد به استنفاد حق صاحب البراءة في حالة 

ترخيصه بتداول المنتج داخل دولة تابعة لتكتل إقليمي ، مثل اتفاقية النافتا لدول أمريكا الشمالية ، أو مثلما     

، و إعمالاً لهذا المبدأ يمكن لأي طرف أخر أن يقوم ببيع أو  (3)في دول الاتحاد الأوربي هو الحال عليه

 تسويق المنتج محل الاختراع في أي دولة من الدول الأعضاء في ذات الإقليم.

أمّا النوع الثالث فهو الاستنفاد الدولي مفاده أنّ حق صاحب البراءة المرتبط بالمنتج يستنفد بطرح 

، و عليه يحق لأي شخص بيع أو (4)المحمي ببراءة الاختراع في أي سوق و في أي مكان في العالمالمنتج 

تسويق هذا المنتج في دولة أخرى ، و لقد أخذت العديد من تشريعات دول العالم بهذه الصورة من الاستنفاد 

نية المجسدة لمبدأ الاستنفاد كالأرجنتين و كندا و أستراليا و جنوب إفريقيا ، و بمقتضى هذه القواعد القانو

الدولي لحقوق الملكية الفكرية ، فإن حق صاحب البراءة في منع استيراد المنتجات المشمولة بالحماية يسقط و 

ينقضى بمجرد طرح تلك المنتجات في سوق أي دولة في العالم ، سواء كان ذلك من المالك نفسه أو من 

الشرط أي تسويق لهذا المنتج من طرف الغير دون رضا صاحب طرف أحد تابعيه أو بموافقته و يخرج هذا 

 الحق 

ون براءات من قان 12و بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد أحسن صنعاً حينما تبنى مبدأ الاستنفاد في المادة 

ذي لمنتوج الاالاختراع التي جاء فيها "لا تشمل الحقوق الواردة على براءات الاختراع ...الأعمال التي تخص 

  تشمله البراءة وذلك بعد عرض هذا المنتوج في السوق شرعًا"
 حالثا : التراخيــــــص الإجباريــــــــــــة
أول التشريعات الوطنية التي تناولت الترخيص الإجباري  و  1623يعد قانون الاحتكارات الانجليزي لسنة 

 (5)منه انحدر إلى التشريعات الوطنية الأخرىذلك بإلزام المخترع بتصنيع اختراعه داخل المملكة المتحدة  و 

 1883، و قد تم تكريسه لأول مرة على مستوى الاتفاقيات الدولية  في اتفاقية باريس للملكية الصناعية لسنة 

، حيث عالجت المادة الخامسة منها التزام مالك البراءة باستغلال الاختراع وقننت جزاء السقوط حيث أدخلت 

عدلت صياغة المادة الخامسة  1925تالية فرضت فيها قيوداً على جزاء السقوط ، و في عام عليها تعديلات مت

في مؤتمر لاهاي و بمقتضى هذا التعديل داخل نظام الترخيص الإجباري إلى جانب السقوط كجزاء إخلال 

 مالك البراءة بالتزام الاستغلال لأول مرة.
اري فهناك من يعرفه على أنهّ تفويض من الجهة المتخصصة و لقد تعددت التعريفات الفقهية للترخيص الإجب

في الدولة لشخص ما بأنّ يقوم بإنتاج أو استغلال الاختراع دون الحصول على موافقة المخترع صاحب 

                                                           
 .270حنان الكوثراني: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .264بريهان أبوزيد: مرجع سبق ذكره، ص  ( 2)
 .395جندي: مرجع سبق ذكره، ص محي الدين ال ( 3)
 .86عبد الرحيم عنتر: الصناعات الدوائية، مرجع سبق ذكره، ص  ( 4)
، 2010محمد الأمين بن عزة: الترخيص الإجباري لاستغلال براءة الاختراع و أثر اتفاقية تربس، دار الفكر و القانون،  ( 5)

 .20مصر، ص 
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، أو هو إذن صادر من الجهة المتخصصة باستغلال الاختراع موضوع البراءة دون موافقة  (1)البراءة

عادل ، و يكون الترخيص بالاستغلال نتيجة لتعسف مالك البراءة في استعمال  صاحب البراءة بمقابل تعويض

 .(2)حقه الاستئثاري بعد مدة يحددها القانون أو في حالات الضرورة التي تقتضيها المنفعة العامة

يص و يمكن تقسيم التراخيص الإجبارية إلى نوعين ، الترخيص الإجباري لتعسف صاحب البراءة و الترخ

 ئي للمنفعة العامة.التلقا

و تكتسي التراخيص الإجبارية بمختلف صورها أهمية بالغة . فزيادة على أنهّا تعالج الكثير من الإشكاليات 

، فممّا لا شكّ   فيه أن منح الترخيص الإجباري باستغلال  (3)التي قد تثور أثناء فترة حماية براءة الاختراع

براءة الاختراع غير المستغلة أو التي يكون استغلالها غير كاف للوفاء بالاحتياجات المحلية قد يسهم في 

إنعاش الاقتصاد الوطني ، و دعم النشاط التجاري وفقاً لما يقتضيه البعد الاقتصادي للتنمية المستديمة ، و ذلك 

من خلال توفير السلع بكميات كافية للتحرر من السيطرة الاحتكارية لصحاب البراءات على السوق ، و من 

ثم إتاحتها بأسعار تتناسب و دخل الفرد مما يساعد على تجسيد أبعاد أخرى كالحفاظ على الصحة العامة أو 

ما من شأنه تشغيل اليد العاملة و إكسابها البيئة إذا تعلقت البراءة بمنتجات صيدلانية أو منتجات صديقة للبيئة ك

مهارات جديدة و هذا ما يتطلبه البعد الاجتماعي للتنمية المستديمة فضلاً على المحافظة على رؤوس الأموال 

 و عدم إخراجها إذا ما تم الاعتماد على الاستيراد فقط لسد حاجات .

 : حالات منح التراخيص الإجباري : 2
 ت الوطنية.حالات دعم الصناعا -أ
 حالة تعسف مالك البراءة. -1أ

...أن التي جاء فيها "يمكن لأي شخص 38/1و لقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 

 يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص فيه".

 ية من مالك براءة الاختراع.الترخيص الإجباري نتيجة للممارسات غير التنافس -2أ

 براءة الاختراع المرتبطة. -3أ

 الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة-ب 
 حالات الضرورة -ج 

 و لعل من أهم هذه الحالات التي تدعم نجد :

 حالات الطوارئ -1ج
 يقصد بحالات الطوارئ الأخطار غير الاعتيادية التي تهدد مصالح المجتمع و يصعب التغلب عليها

بالوسائل المتاحة ، كالكوارث الطبيعية و الفيضانات و انتشار الأمراض و الحروب حيث يكون استخدام 

الاختراع في هذه الحالة ضرورة قصوى ، لما له من أثر فعال في التخفيف من نتائج هذه الظروف ، و أنهّ 

صالح الضرورية للمجتمع تحت من الضروري أن لا يترك استخدام البراءة لمحض إرادة مالكها مما يجعل الم

رحمة هذا الاستغلال    إذ لابد من تدخل الدولة من خلال إصدار الترخيص الإجباري باستغلال ذلك 

 .(4)الاختراع لمواجهة مثل هذه الحالات

و الملاحظ المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الحالات من حالات منح الترخيص 

لى فقرة الأوجها ضمن حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة استناداً للالإجباري إلاّ أنهّ يمكن إدرا

 .49من المادة 

 المحافظة على الأمن الوطني  -2ج

تعد مسألة الأمن الوطني أحد الأسباب المبررة للجوء إلى التراخيص الإجبارية لما لها من ارتباط 

ة الأمن الوطني مظهر من مظاهر سيادة الدولة جذري و عضوي و مساس مباشر بحقوق الإنسان ، و تعد فكر

، و نتيجة من نتائج هذه السيادة ، مما يترتب عنها حق الدولة في وضع خطط و إجراءات تراها كفيلة لتحقيق 

أمنها الوطني في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و غيرها على أساس ضرورة تفضيل 

                                                           
 .270بريهان أبوزيد: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .182عصام مالك العبسي: مرجع سبق ذكره، ص  ( 2)
 .268بريهان أبوزيد: مرجع سبق ذكره، ص  ( 3)
 .79هدى جعفر ياسين: مرجع سبق ذكره، ص  ( 4)
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، و عليه فإذا تعلق الاختراع مثلاً بالنواحي العسكرية ، فمن شأنه  (1)اعتبارات أخرىالصالح العام  على أية 

أن يؤثر سلباًأو إيجاباً في قوة الدولة أو ضعفها ، لذلك جاز لها أن ترخص إجبارياً باستغلال ذلك الاختراع إلاّ 

لى الدولة أو الجهة التي تعمل أنّ الترخيص   في هذه الحالة لا يكون في متناول الكافة بل يكون مقتصرًا ع

 .(2)لحسابها

 الترخيص الإجباري لحماية البيئة -3ج

 الترخيص الإجباري للحفاظ على الصحة العامة -4ج

 الفرع الثاني : وسائل حماية براءة الاختراع

 تدفق ومن شأن الحماية القانونية الكافية للحقوق الفكرية لأصحاب البراءات إنعاش القطاع الاقتصادي 

ثة نية الحديالاستثمار بالدول النامية ، و عليه فقد منح المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات الوط

أو لوقف  الخاصة ببراءات الاختراع حماية قانونية لأصحاب الحقوق بموجب تدابير وقائية تهدف . إما لمنع

 للجوء إلىما للحفاظ على الأدلة لحين االاعتداء الواقع على الحقوق الاستئثارية لأصحاب البراءات ، و إ

 اية مدنيةالقضاء الموضوعي من خلال بعض الإجراءات الوقائية التي تتسم بالطابع الاستعجالي )أولا( و حم

حاب تهدف إلى ردع المعتدين عن طريق توقيع جزاءات مدنية في شكل تعويضات عينية أو مالية تدفع لأص

ائية في أو معنوي )ثانيا( و حماية جنائية تهدف إلى تقرير عقوبات جنالحقوق لما أصابهم  من ضرر مادي 

 شكل حبس أو غرامات مالية تترتب على جريمة التقليد من شانها زجر المعتدين و ردعهم )ثالثا(.

 التدابير الوقائية لحماية حقوق أصحاب البراءات:  أولا

ة  براءات الاختراع و هي إجراءات مؤقت تلعب التدابير الوقائية دورًا مهما في حماية حقوق أصحاب

 واستعجالية و فعالة تهدف إلى:

 الحيلولة دون المساس الوشيك الواقع على حقوق أصحاب البراءات. -1
 وضع حد لهذا المساس بالحقوق. -2
 صون أدلة الإثبات ذات الصلة بالحق المعتدى عليه. -3
ويض في انتظار صدور الحكم النهائي وضع ضمانات ترصد لتأمين حصول المتضرر على التع -4

في الموضوع ذلك أنّ الدعوى لابدّ لها أن تستغرق بعض الوقت قبل صدور الحكم فيها ، و قد يطول ذلك 

الوقت في بعض الأحيان ، فكان لابد من التفكير في إجراء مؤقت للتعامل مع الأعمال المدعى أنهّا تمس 

 .(3)صدور حكم محكمة الموضوع بحقوق أصحاب براءات الاختراع في انتظار
و يجب لاتخاذ هذد التدابير رفع طلب لرئيس المحكمة المتخصصة إقليمياً ، و يخضع الأمر الصادر في هذه 

الحالة إلى نظام الأمر على عرائض سواء من حيث الإجراءات أو الشروط ، حيث تبدأ إجراءات التدابير 

المحكمة المتخصصة تتوافر على الشروط القانونية المنصوص  الوقائية بإيداع عريضة مذيلة بأمر لدى رئيس

عليها في قانون الإجراءات المدنية من بيان لتسمية الأطراف و ذكر للوقائع  و تأسيس للطلبات و تحديد 

للطلب القضائي مع إرفاق هذه العريضة بنسخة مطابقة للأصل لبراءة الاختراع و المطالب المشمولة بالحماية 

و لرئيس المحكمة أن ينظر في (4)يثبت تعرض هذه المطالب للاعتداء من قبل المتهم بجرم التقليد ، و كل ما

الطلب دون الحاجة لحضور المتضرر ، أو من يراد صدور الأمر ضده ، و دون الحاجة إلى حضور كاتب 

 الضبط.

لا تنص صراحة على و بالرجوع إلى المشرع الجزائري فإنّ الأحكام التشريعية و التنظيمية الراهنة 

هذه التدابير الوقائية ، و هذا الأمر قابل للنقد و غير منطقي إذ يجب اعتبار أنهّ يجوز لصاحب براءة الاختراع 

القيام بالإجراءات التحفظية قبل رفع دعوى التقليد الغرض منها حفظ حقوقه و الحصول على الأدلة اللازمة 

 .(5)استغلال الاختراعلإثبات الاعتداء على حقه في الاستئثار ب

                                                           
 .542دانة عبد القادر: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .81هدى جعفر ياسين: مرجع سبق ذكره، ص  ( 2)
 .325فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص  ( 3)
عجة الجيلالي: منازعات الملكية الفكرية و التجارية الدعوى المدنية و الدعوى الجزائية و الطرق البديلة، منشورات الزين  ( 4)

 .140، لبنان، ص 2015الحقوقية، 
 .179فرحة زراوي صالح: مرجع سبق ذكره، ص  ( 5)
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ول المتعلق من قانون براءة الاختراع التي تندرج في القسم الأ 58غير أنّ المتمعن في أحكام المادة 

قضائية بالدعاوى المدنية من الباب السابع المتعلق بالمساس بالحقوق و العقوبات يجدها تمنح للجهة ال

رة قوق صاحب براءة الاختراع حيث جاء في الفقالمختصة سلطة الأمر بمنع مواصلة الأعمال الماسة بح

لقضائية االثانية منها "إذا أثبت المدعي ارتكاب أحد الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه ، فإنّ الجهة 

ي إجراء المتخصصة تقضي بمنح التعويضات المدنية ، و يمكنها الأمر بمنع مواصلة هذه الأعمال و اتخاذ أ

ن ميع الساري المفعول " ، و الملاحظ أنّ هذا النص المبهم بطرح العديد آخر منصوص عليه في التشر

 ى المقلد .مفروض عل التساؤلات تتقدمها مدى اعتبار الأمر بمنع مواصلة التقليد تدبيرًا تحفظياً أم جزاءًا مدنياً

قضائية جهة الأي ال–التي جاء فيها "يمكنها  58و على فرض أنهّ أمر استعجالي استناداً لصياغة المادة 

ة فما طبيع الأمر..." و من المعلوم أن الأوامر القضائية لا تصدر إلا في الحالات الاستعجالية -المتخصصة

 هذا الأمر؟

لتحفظية الابدّ من الرجوع إلى القواعد العامة للتدابير  58و أمام هذه الإشكالات التي تطرحها المادة 

ات من قانون الإجراء 650ية و الإدارية حيث تنص المادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدن

ى حفظياً علالمدنية والإدارية على أنهّ "يجوز لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل ومحمي قانوناً أن يحجز ت

منتوج أو عينة من السلع أو النماذج من المصنوعات المقلدة ، و يحرر المحضر القضائي الحجز يبين فيه ال

بط ضالنموذج المحجوز و يضعه في حرز مختوم و مشمع و إيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة العينة أو 

 المحكمة المختصة إقليمياً".  

 وو الملاحظ أن المشرع الجزائري في هذه المادة نص على صورة واحدة من التدابير الوقائية 

حضر ه أسند للمحقوق أصحاب البراءات و أنّ المتمثلة في حجز عينة للإثبات ، و أنّ هذا لا يكفي أيضًا لحماية 

ة عن القضائي مهمة تحرير الحجز دون النص على الاستعانة بخبير في ذلك ، خاصة إذا كانت السلع عبار

 اختراعات مقلدة لا يلم المحضر القضائي بها.

 حانيا " الحماية المدنية لحقوق أصحا  براءات الاختراع

يستظل الحق في براءة الاختراع كغيره من الحقوق بمظلة الحماية المدنية و إضافة للتدابير التحفظية    

ا إذا يحق لصاحب براءة الاختراع أن يرفع دعوى على كل من يعتدي على حقه في براءة الاختراع فيه

ن حقوق ع الاعتداء بالتعويض استناداً للمسؤولية المدنية ، و الجدير بالإشارة أن المسؤولية المدنية الناتجة عن

ين بقة عقدية مالك البراءة      قد تختلف باختلاف نوعية العلاقة المسببة للمسؤولية ، فإذا كانت هناك علا

تجًا عن المعتدي عليه و صاحب الحق في براءة الاختراع كعقد الترخيص بالاستغلال مثلاً ، كان الضرر نا

 سؤولية العقدية.الإخلال بهذه العلاقة العقدية  و يترتب على ذلك قيام الم

و إن لم توجد مثل هذه العلاقة نكون أمام المسؤولية التقصيرية التي تنشأ عن كل تعد على حقوق 

مالك البراءة و التي تأخذ صورة تقليد الاختراع موضوع البراءة ، أو بيع المنتجات المقلدة ، أو عرضها للبيع 

 .(1)،أو استيرادها أو حيازتها قصد البيع

انون لمشرع الجزائري هذا النوع من الحماية في القسم الأول من الباب السابع من قو لقد نظم ا

 منه. 60إلى  56براءات الاختراع و ذلك في المواد من 

ائمة على و الملاحظ أنهّ يؤخذ على المشرع الجزائري حصر الحماية المدنية في دعوى التقليد المدنية الق

 ة.و التقصيريأفي حين أنّ الحماية المدنية قد ترتب المسؤولية العقدية المسؤولية التقصيرية دون العقدية ، 

و يقصد بدعوى التقليد المدنية كل دعوى قضائية منصبة على متابعة فعل التقليد أمام الجهة القضائية 

المدنية ، و يقصد بالتقليد كل مساس بالحقوق المترتبة على براءة الاختراع على نحو غير مشروع أي بدون 

 .(2)رخصة أو موافقة صاحب البراءة

 والمدنية  و يشترط في دعوى التقليد المدنية فضلاً عن الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات

 الإدارية شروطًا خاصة تتمثل في:

 حدوث واقعة التقليد  - 1

                                                           
 .580دانة عبد الباقي: مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .231ءة الاختراع خصائصها وحمايتها، مرجع سبق ذكره، ص عجة الجيلالي: برا ( 2)
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راءة بتسجيل طالب  من قانون براءات الاختراع يجب حدوث واقعة التقليد بعد 57عملاً بنص المادة 

 عن براءة الاختراع حيث جاء فيها "لا تعتبر الوقائع السابقة طلب براءة الاختراع ماسة بالحقوق الناجمة

لد المشتبه بليغ المقالاختراع و لا تستدعي الإدانة حتى و لو كانت إدانة مدنية باستثناء الوقائع التي تحدث بعد ت

 تلحق بطلب البراءة".به بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة 

 

 غيا  موافقة صريحة ومكتوبة لصاحب البراءة  -2
حيث يشترط لصحة دعوى التقليد المدنية عدم اقتران الأعمال الماسة بحقوق صاحب البراءة بموافقة صادرة  

عنه ، و يجب أن تكون هذه الموافقة صريحة و مكتوبة تظهر في شكل تنازل أو ترخيص تعاقدي كما يجب 

 .(1)الصناعية أن تكون هذه الموافقة مقيدة و منشورة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية

ء أهم جزا أما بالنسبة للجزاءات المترتبة عن دعوى التقليد المدنية فيعد التعويض العادل

دي ما مدني ، و الجدير بالإشارة أن القاضي يحكم بالتعويض حتى و لو لم يتحقق الضرر الما

 من 58/2 دةدام المساس بالحقوق الواردة براءة الاختراع قائمًا استناداً لما ورد في نص الما

 قانون براءات الاختراع الجزائري.
 الحماية الجزائية لحقوق أصحا  البراءات: حالثا

ية بالطريق المدني حما -على غرار مختلف التشريعات الوطنية الأخرى  –لم يكتفي المشرع الجزائري 

تحد من  باختراعاتهم ، وحقوق أصحاب براءات الاختراع ، و إنمّا ذهب إلى تجريم بعض الأفعال التي تمس 

لضبط تراع و باممارستهم لحقوقهم الاستئثارية و ذلك في القسم الثاني من الباب السابع من قانون براءات الاخ

 منه .  62و  61في المادتين 

 عمال التيو الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفاً لجريمة التقليد و إنمّا اكتفي بوصف الأ

 تقليد.تشكل جريمة ال

لى براءة من قانون براءات الاختراع يعد كل مساس بالحقوق المترتبة ع 61و 56و استناداً للمادتين 

وم لجرائم تقالاختراع يتم دون موافقة أصحابها تقليداً يستوجب توقيع العقوبة على مرتكبه ، و كغيرها من ا

 نوي .جريمة تقليد براءة الاختراع على ثلاثة أركان شرعي و مادي و مع

ة تخضع جنحة التقليد كغيرها من الجنح إلى مبدأ الشرعي : الركن الشرعي لجريمة التقليد :1

تلف المؤسس على قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلاّ بنص قانوني" و عليه فلقد جرمت مخ

خاصة بهذه  التشريعات الأفعال الماسة بحقوق صاحب براءة الاختراع من خلال وضع نصوص قانونية

رتكب منه و التي جاء فيها "يعد كل عمل معتمد ي 61الجريمة ، مثلما نص المشرع الجزائري في المادة 

مد و نجدها تعرف العمل المتع 56أعلاه جنحة تقليد" و بالرجوع إلى نص المادة  56حسب مفهوم المادة 

 .ع دون موافقة صاحب البراءة"المعتبر تقليد بأنهّ "كل مساس بالحقوق الناجمة عن براءة الاخترا

: الركن المادي لجريمة التقليد : بداية نشير أنهّ يشترط لقيام جنحة التقليد أن تكون هناك براءة 2

اختراع قائمة ، و عليه فلا تقوم هذه الجريمة متى وقع التقليد على اختراع ليس محلاً لبراءة اختراع صحيحة 

نها لأي سبب من الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك ، و لا يعد تقليداً قائمة بالفعل أو تم سقوطها ، أو بطلا

للاختراع إذا تم استعماله بتاريخ سابق لتاريخ صدور براءة الاختراع ثم امتد الاستعمال بعد ذلك ، كما لا تقوم 

 .(2)ل عنهجنحة التقليد إذا سقطت البراءة في الملك العام بسبب انتهاء مدة الحماية أو تم تركه أو التناز

دام كما يشترط خروج الفعل المجرم من دائرة الرخص و الاستثناءات التي يجوز فيها للغير استخ

نونية ة أو القاالاختراع برضا أو بدون رضا المخترع ، كما في حالة التراخيص الاتفاقية أو التراخيص الاتفاقي

ن نهّ يجب أاستنفدت، و عليه يمكن القول أ السابق الإشارة لها ، كما يجب ألا تكون حقوق صاحب البراءة قد

 يتم المساس بحقوق صاحب البراءة بدون وجه حق و بدون رضاه سواء كان رضاه صريحًا أو ضمنياً.

                                                           
 .242عجة الجيلالي: براءة الاختراع خصائصها وحمايتها، مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .406نعيم أحمد شينار: مرجع سبق ذكره، ص  ( 2)
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لقانون و او يتحقق الركن المادي لجريمة التقليد بقيام المعتدي بأحد أفعال الاعتداء التي يجرمها 

نّ الأفعال أنون براءة الاختراع ، و باستقراء هذه المواد يتبين من قا 61، 56المنصوص عليها في المادتين 

 الاعتداء  على الاختراع تتمثل في:

للبيع      ه أو عرضهحالة ما إذا كان الاختراع منتوجًا : قيام الغير بصناعة المنتوج أو استعماله أو بيع -أ

 أو استيراده لهذه الأغراض.
عمال طريقة صنع: قيام الغير باستعمال طريقة الصنع و استحالة ما إذا كان موضوع الاختراع  -ب

رضا  المنتوج الناتج مباشرة عن هذه الطريقة أو بيعه أو عرضه للبيع أو استيراده لهذه الأغراض دون

 صاحب البراءة.
نب وي إلى جا: الركن المعنوي لجريمة التقليد : يتطلب القانون في جريمة التقليد توافر الركن المعن3

 دة اللذانكن المادي و الذي يتخذ صورة القصد الجنائي العام ، الذي يقوم بتوافر عنصر العلم و الإراالر

 ينصرفان إلى أركان الجريمة و عناصرها.

و تقوم جنحة التقليد أياّ كان الشكل الذي يظهر فيه فعل التقليد سواء أكان تقليداً كامل إلى حد المطابقة 

مطلب من المطالب المحمية بالبراءة ، و سواء أكان التقليد لعناصر أساسية لمحل أو كان تقليداً جزئياً في 

 .(1)البراءة أو كان التقليد يمس عناصر ثانوية لهذا المحل

ة ات الأصليو بالنسبة لعقوبات جريمة التقليد فتتخذ شكلين عقوبات أصلية و أخرى تكميلية أما العقوب

ي فعقوبات مالية في صورة غرامات نص عليها المشرع الجزائري فتتشكل من عقوبات سالبة للحرية ، و 

( 6ة أشهر )من قانون براءات الاختراع و التي جاء فيها "يعاقب على جنحة التقليد بالحبس من ست 61المادة 

 دج إلى عشر ملايين دينار 2500.000إلى سنتين و بغرامة مالية من مليونين وخمسمائة ألف دينار 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط"، و الملاحظ أنّ المشرع الجزائري جعل العقوباتدج  10.000.000

 الأصلية هي الحبس و الغرامة مع ترك الحرية للقاضي للأخذ بإحدى هاتين العقوبتين دون الأخرى.

مكن يير أنهّ غأما بالنسبة للعقوبات التكميلية فلا يوجد لها مكان في قانون براءة الاختراع الجزائري 

ص في المواد نو الذي  2008للقاضي الحكم بهذه العقوبات استناداً للأحكام التي أوردها قانون المالية لسنة 

للسلع  من قانون الجمارك و التي تقضي بإجراء المصادرة و الإتلاف 22منه المعدلة للمادة  44و 43و 42

صلية لعقوبة الأاإجراء المصادرة و الإتلاف يتبع المقلدة و الوسائل المستعملة في إنتاجها ، و من البديهي أن 

 وجوداً أو عدمًا حيث لا يمكن الحكم بهما إلاّ إذا تمت إدانة المعتدي بجنحة التقليد.

فضلاً عن ذلك يمكن للقاضي الحكم بمنع مواصلة التقليد ، و غلق المؤسسة المدانة بجنحة التقليد  و 

 ، عن التعويضات المدنية عند ممارسة الطرف المدني لدعواه في نشر الحكم في صحيفة يومية أو أكثر فضلاً 

 .(2)إطار الدعوى المدنية بالتبعية

 المبحث الثاني

 التجارية العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات

 مفهوم العلامات التجارية : المطلب الأول

 الأول : تعريف العلامات التجاريةالفرع 

و خدماته أيمكن تعريف العلامة بأنها كل دلالة يضعها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة على سلعه  

 متع بها.بهدف التعريف بها وجلب المستهلك لها، وعليه فإنّ مناط حماية العلامة هو صفة التميز التي تت

تمييز السلع و الخدمات المتزاحمة في السوق غير أنهّا بمناسبة و تعد الوظيفة الأساسية للعلامة هي  

أدائها لوظيفتها القانونية هذه ، فإنّ العلامة تقوم بعدةّ أدوار اقتصادية فهي تساعد على التعرف على مصدر 

                                                           
 .311عجة الجيلالي: براءة الاختراع خصائصها وحمايتها، مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .336، 328يلالي: براءة الاختراع خصائصها و حمايتها، مرجع سبق ذكره، ص ص عجة الج ( 2)
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 المنتجات و تساهم في تعزيز المساءلة أمام القضاء حماية للمستهلك و تلعب دورًا استراتيجياً على مستوى

 التسويق في الشركات و لذلك يجب ألاّ تكون العلامة مخالفة للنظام العام حتى تحضى بالحماية.

و تتعدد أنواع العلامة و المذكور منها قانوناً و هي علامة السلعة أو ما يعرف بالعلامة التجارية و 

لتصديق الجماعية التي ، و العلامة الجماعة أو ما يعرف أيضًا بعلامة ا(1)علامة الصنع و علامة الخدمة

علامة تستعمل لإحبات المصدر و المكونات و الإنتاج أو كل ميزة مشتركة لسلع أو خدمات تعرف على أنها 

 بأنواعها ،  ISO، و من أمثلة العلامة الجماعية المشهورة علامة (2)مؤسسات مختلفة...

"كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي على أنها 3 03/06وقد عرّف المشرع الجزائري العلامة من خلال الأمر 

لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص  والأحرف والأرقام ، والرسومات أو الصور و الأشكال المميزة 

لسلع أو توضيبها ، و الألوان بمفرداا أو مركبة ، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي 

وهذا ما نجده في التعريف الذي أورده المشرع الفرنسي في المادة  ، ير  ،..."أو معنوي عن سلع وخدمات غ

المتعلق بالعلامات حيث عرف العلامة على  01/01/1991الأولى من الكتاب السابع من القانون الصادر في 

ات شخص أنها " علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة هي رمز قابل للتمثيل الخطي تستخدم لتمييز سلع أو خدم

من خلال هذين التعريفين المتشابهين ، نصل للقول بأن كل من المشرعين  ." ما طبيعي كان أو معنوي

الفرنسي والجزائري ، أرادا أن يبينا أن الرموز التي تصلح أن تكون علامة ، هي تلك التي يمكن تمثيلها 

 يقع المستهلك في لبس أو خطأ عندما خطيا والتي يمكنها تمييز السلع والخدمات المتماثلة عن بعض ، حتى لا

  .4تعرض عليه تلك السلع أو الخدمات 

 .الفرع الثاني :  أنواع و صور العلامات : 

ا على بينهم على الرغم من عدم  وجود فرق -العلامة إمّا أن تكون علامة صنع أو تجارة أو خدمة       

يفرز  لامة ، ممادُّه فقط إلى المحل الذي ترد عليه العفإن هذا الفرق مر -مستوى النظام القانوني الحاكم لها 

 التصنيف التالي :

 أ /علامة الصنع :

وهي تلك العلامة التي يضعها الصانع على المنتجات الصناعية التي ينتجها بقصد إعطاء الزبائن علامة 

تج معين عدة يتعرفون بواسطتها على مصدر المنتج ، وقد يحصل  في بعض الأحيان أن يدخل في صنع من

منتجات فرعية تحمل علامة صنع خاصة بها تختلف عن علامة صنع المنتج النهائي ، وهذا هو حال 

المصنوعات المركبة كالسيارات والآلات والأجهزة والمعدات وكل ما يستعمل مواد أولية وقطع غيار 

في التصنيع على علامتها  مصنوعة ، حيث يستوجب على صانع المنتج النهائي أن يحافظ للمنتجات  الداخلة
5. 

                                                           
 .22، الأردن، ص 1999أنظر: ماهر فوزي حمدان : حماية العلامات التجارية، منشورات الجامعة الأردنية،  (1)

- Ali haroun, La protection de la marque au maghreb, OPU, algerie, 1979, p 32. 
 .14/07/2014، يوم www.eeaa.gov.egمعلومات مستخرجة من الموقع المتاح على الرابط التالي:  (2)
، يتعلق بالعلامات ، ج ر العدد  2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03/06أنظر الأمر   3

 .23/07/2003، مؤرخ في  44
هيم شمس الدين ، حق الملكية الصناعية ،الطبعة الأولى  ، المؤسسة الجامعية للدراسات جيروم باسا ترجمة عبد الأمير إبرا 4

 . 62ص  ، 2015والنشر والتوزيع ، بيروت ،  لبنان ،  
 .  413فؤاد معلال ، مرجع سابق ، ص   5
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    / علامة التجارة :

وهي التي يضعها التجار في تمييز منتجاتهم التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو      

المنتج مباشرة ، وبغض النظر عن مصدر البيع أو التي يستخدمها موزع السلعة التي يوزعها دون أن يقوم 

ي يبيعها بدوره إلى المستهلك ، أو بإنتاجها ، أو هي الشارة التي يضعها من يتلقى البضاعة من المنتج لك

. وقد تضاف إلى علامة 1العلامات التي تقوم بوضعها الشركات العالمية التجارية على المنتجات التي تبيعها 

الصنع الموجودة أو تحل محلها وحينئذ فإنها تفقد دورها في بيان مصدر المنتجات، وتدل فقط على مقدرة 

 2 سوقها أمام المستهلك .التاجر على اختيار السلع التي ي

 :  ج / علامة الخدمة

يقصد بها العلامة التي تشير إلى خدمة أو خدمات غير مرتبطة بسلع أو بضائع و يستخدمها مقدمو الخدمات 

لتمييز خدماتهم عن غيرها من الخدمات التي يقدمها منافسوهم مثل شركات النقل ، الوكالات السياحية ، 

شركات التأمين ، وهي تختلف عن العلامات السابقة بكون الطابع غير المادي للخدمة يفقد الفنادق ، البنوك و 

،  وتفرق تشريعات الدول بين علامة المنتجات وعلامات الخدمة ، وتطلق على  3 العلامة طابعها المجسد

اتفاقية باريس  الأولى علامة تجارية دون الثانية ، وإن كان هذا التفريق غير صحيح ،  وقد اعترفت كل من

 4واتفاقية تريبس بهذا النوع من العلامات.

وإذا كان من الطبيعـي أن محل العلامة المحمية قد لا يتجسد في شكل سلعة ماديطة ملموسطة ،  كالخطدمات التطي 

تقدمها شركات الطيران و الفنادق والمطاعم و وكالات السياحة ووكالات تطأجير السطيارات وشطركات الدعايطة 

، ومحلات غسيل وكي الملابس وتنظيفها ، وعليه فإن وظيفطة علامطة الخدمطة تمييطز الخطدمات التطي  والإعلان

تقدمها هذه المشاريع  التجارية والتي  لا يمكن أن نحميها بموجب علامة السلعة ، ومن ثم فطإن علامطة الخدمطة 

                                                           
نة ، الطبعة الأولى ،  دار الفكر محمد مصطفى عبد الصادق ، الحماية القانونية للعلامات التجارية اقليميا ودوليا ، دراسة مقار 1

 . 28، ص  2011والقانون ، مصر ،  
 .  413فؤاد معلال ، مرجع سابق ، ص   2
 . 413فؤاد معلال ، مرجع سابق ، ص  3

بهذا النوع من العلامات إذ تنص على العناصر التي تشكل حقوق الملكية الصناعية    حيث نجد أن المادة الأولى  من هذه الاتفاقية تقر  4

 التي جاء بعنوان : " إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية" تنص على أن : 01مادة فال

 .( تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية 1")                     

و والعلامات الصناعية أ ( تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية 2)                     

 ." التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة

 سادسا"تحت عنوان : " العلامات : علامات الخدمة "" 6وكذا المادة 

 "تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة، ولا تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك العلامات."
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تستخدم في تمييطز السطلع بينمطا  تقوم بذات وظيفة علامة السلعة مع اختلاف وحيد بينهما وهو أن علامة السلعة

 تستخدم علامة الخدمة في تمييز الخدمات . 

اصطرة علطى قولم تكن الحمـاية المقررة في اتفاقية باريس للعلامطة التجاريطة تشطمل علامطة الخدمطة ، بطل كانطت 

 علامة السلعة .

 الشروط الموضوعية لحماية العلامة: المطلب الثاني

مة ، يتطلب حماية العلامة توافر جملة من الشروط الموضوعية ، تتمثل أساسا في وجود طابع مميز للعلا

لاوة على حتى تحقق الوظيفة  التي أنيطت بها والتي وُجِدتَ لأجلها ، وأن تتميز هذه الشارة بالجدة ، ع

 إحترامها لشرط المشروعية . 

  أولا : أن تكون العلامة ذات طابع مميز .

وقد سمى بعض الفقه خاصة في القانون الأردني  هذا الشرط بشرط الصفة المميزة الفارقة ، ويقصد به أنه 

يجب أن تتوافر العلامة التي يمكن تسجيلها  مؤلفة من حروف أو رسوم أو شارات أو خليط من ذلك لها صفة 

تتصف بطبيعة ذاتية تمنع من فارقة ، والمقصود من ذلك أن يكون للعلامة شكلا مميزا خاصا بها ، وأن 

  1الخلط بغيرها .

و يشترط في العلامة التجارية أن تكون لها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من العلامات الأخرى المستعملة 

للسلع المماثلة ، فالعلامة لا يمكن أن تؤدي وظائفها إلا إذا اشتملت فعلا علا بعض الخصائص التي تميزها 

ت الخالية من أية خصائص معينة أو صفات تميزها عن غيرها من العلامات الخاصة عن غيرها من العلاما

 .2بسلع مماثلة 

المتعلق بالعلامات  03/06وقد أورد المشرع الجزائري هذا الشرط صراحة في متن المادة السابعة من الأمر 
3 ، 

 جع للسلطةفهي مسألة واقع تر أما  مسألة تقدير ذاتية العلامة وقدرتها على وتوافرها على صفة التمييز ،

كونة لها التقديرية لمحكمة الموضوع وعلى المحكمة أن تنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى العناصر الم

 فقط .

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه ليس من الفيصل في التمييز بين علامتين احتواء العلامة 

وي عليه العلامة الأخرى و إنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع على حروف أو رموز أو صور مما تنط

في الذهن نتيجة تركيب هذه الصور أو الرموز أو الأشكال التي تبرز به علامة أخرى بغض النظر عن 

 .4العلامة المركبة منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء منها أو أكثر مما تحتوي الأخرى 

                                                           
،   2009صلاح زين الدين ، العلامات التجارية وطنيا ودوليا ، الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 1

 . 280،  279. وأنظر أيضا في ذات السياق :  نوري حمد خاطر ، مرجع سابق ، ص ص 96ص 
 .  82محمد مصطفى عبد الصادق ، مرجع سابق ، ص  2
 ، )الفقرة الأولى ( . 2( الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة 1في فقرتها الثانية :" تستثنى من التسجيل : حيث جاء   3

  ( الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمييز ،..."   2 
 . 83محمد مصطفى عبد الصادق ، مرجع سابق ، ص  4



 الملكية الصناعيةحقوق  الفصل الثالث:  مطبوعة مقياس الملكية الفكرية
 

101 
 

كمة  الموضوع يجب أن تجري تقدير توافر صفة التمييز من عدمه ، بالاستناد إلى طابع كما أن تقدير مح

الشارة أثناء تسجيلها ، وليس في قت إجراء التقدير ، ذلك أنه قد يكون للشارة المعتمدة طابع متميز أثناء 

اقترانها بنوع   التسجيل ولكن مع مرور الزمن تصبح بحكم نجاحها الذي تحققه شائعة الاستعمال إلى درجة

" وعلامة  ماء جافيلالمنتج أو الخدمة ، فعلامة جافيل أصبحت قرينة للسائل المبيض المعروف حاليا باسم "

"Frigidaire  التي أصبحت قرينة لأجهزة الثلاجات ، فإن هذا لا يسقط عنها طابع التمييز ولا يمكن من "

 1ثمة التصريح ببطلانها .

. كما يجب أيضا أن تكون  أسبرينأو  فازلينأو  كفيجالتينلألفاظ النوعية الشائعة ولا تصلح كعلامة تجارية ا

العلامة ذات صفة مميزة بالنسبة للعلامات ذات أسبقية الاستعمال أو التي سبق إيداع طلب لتسجيلها ، أو عن 

اثلة ، ولا يعني لك أن منتجات مماثلة أو مشابهة ، وبالتالي يعتبر فاقدا الصفة المميزة كل رمز ميز منتجات مم

يكون التشابه تاما بل يكفي لذلك أن يكون من شأنه أن يختلط الأمر على المستهلك العادي ، وإن كانت هيئة 

بسبب سبق تسجيل علامة   " بسبب سبق تسجيل علامةRegaliaالمراقبة المصرية قد رفضت تسجيل رمز "

Regala   "عن منتجات مشابهة ورفضت تسجيل لفظLine  cola لأنه يتكون من العنصر الجوهري "

" مما  يثير الخلط لدى المستهلك ، ولم  كوكا كولاوهو مطابق للعنصر الجوهري في علامة "  "كولا"

 .2تعارض شركة كوكاكولا في تسجيل بيبسي كولا باعتبار أن لفظ بيبسي يعد عنصرا جوهريا مميزا 

ه يجب أن القاعدة الأساسية لجواز تسجيل العلامة أو عدموقد جاء في قرارات المحاكم في هذا الشرط ، أن 

ما لا بد تكون العلامة ذات صفة فارقة و أن لا تكون مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية تخص شخصا آخر " ك

 أن " تكفل العلامة التجارية تمييز بضائع مالكها عن غيره من الناس ."

وعليه فإن العلامة المجردة من أية صفة مميزة فارقة لا تعد علامة صحيحة ، كالعلامة التي تتكون من شكل 

شائع مألوف كصورة رجل يركب حصانا ، أو رسم هندسي معين كالمربع أو الدائرة ، وكذا الشأن إذا كانت 

كما في كلمة " اللبن " فيقال "  العلامة التجارية مجرد علامة وصفية كأن تدل على مصدر المنتجات فحسب ،

اللبن اليمني " أو "الجبنة" فيقال " الجبنة الفرنسية " أو "الكنافة" فيقال "الكنافة النابلسية "، وعلى هذا 

الأساس قد حكم القضاء الأردني بأنه :" إذا كان شكل العلامة المطلوب تسجيلها ، هي نتاج صناعي و شكل 

ن ذات علامة مميزة فارقة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن غيره من عام شائع الاستعمال ، ولم تك

الناس فيحق لمسجل العلامات رفض تسجيلها " ، مما يعني أنه لا يجوز لأحد أن يستأثر بالعلامة الشائعة أو 

 . 3يمتلكها 

تصف الشارة المعتمدة وفي نفس الوقت لا يقصد بالقدرة على التمييز وتوفر الصفة الفارقة في العلامة ، أن ت

بطابع إبداعي وابتكاري ، فالشارة مهما كانت بسيطة أو شائعة الاستعمال تصلح لأن تكون كعلامة ، طالما 

تسمح بتعيين ذلك المنتج أو الخدمة بعينها ، فالعلامة ليس لها أي علاقة بمجال الابتكار ، وكلما استطاعت 

ة لأن تكون علامة مهما كانت بسيطة ، ككلمة " الفرس " أو تحقيق وظيفتها في تمييز المنتجات كانت صالح

                                                           
 . 472فؤاد معلال ، مرجع سابق ، ص  1
 .  85محمد مصطفى عبد الصادق ، مرجع سابق ، ص  2
،  2009صلاح زين الدين ، العلامات التجارية وطنيا ودوليا ، الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ،   3

 . 97ص 
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"المنجل " ، أو غيرها وعلى الرغم من خلوها من أي طابع إبداعي ، ولكن القيد الوحيد الوارد على هذا 

 . 1المستوى أكتساها بطابع التمييز 

 حانيا : الجدة .

العلامة ، حيث لا يجيز القانون للتاجر أن  يعتبر شرط الجدة من أهم الشروط الموضوعية اللازم توافرها في 

، وكذلك يمنع عليه أن يتخذ علامة مشابهة تعود لشخص آخر ، وعلى 2يتخذ علامة سبق أن استخدمها غيره 

هذا الأساس فالحماية القانونية تتقرر للعلامة التي تكون جديدة ، أي أنها تستعمل للمرة الأولى ، وبالتالي 

ديدة هي تلك التي لم يسبق أن استعملها شخص آخر على سلع أو خدمات مماثلة فالمقصود بالعلامة الج

، وعليه يمكن القول أنه  09و  08في فقرتيها  07ويستشف هذا الشرط بصفة عكسية من خلال نص المادة 

يكفي لاعتبار العلامة جديدة ألا تؤدي هذه العلامة إلى اللبس والتضليل مع علامة أخرى مستعملة لتمييز 

المنتجات أو البضائع أو الخدمات نفسها ، فالجدة المقصودة في هذا الخصوص ليست الجدة المطلقة في ابتكار 

 العلامة ، إنما المقصود بالجدة الجدة من ثلاث نواح هي نوع المنتجات والزمان والمكان .

 أ/ الجدة من حيث نوع المنتجات : 

ينة ، أي أن الاستعمال الممنوع للعلامة من قبل الغير تكون في تبقى للعلامة ذاتها بالنسبة للمنتجات المتبا 

حدود المنتجات أو البضائع التي خصصت لها تلك العلامة ، لذلك يجوز استعمال نفس العلامة لتمييز منتجات 

مختلفة متباينة ، أي من صنف آخر ، وتعتبر العلامة في كل حالة أنها علامة مميزة طالما أنه لا تؤدي إلى 

وعلى هذا الأساس يشترط في العلامة المؤهلة للحماية القانونية أن تكون جديدة بالنسبة ، 3لبس والتضليل ال

لنوع المنتجات التي يصنعها ويتجر بها صاحب هذه العلامة ، ذلك أن العلامة تهدف إلى تمييز منتجات 

بق استعمالها من تاجر بالنسبة لسلعة والحيلولة دون الخلط بينها وبين منتجات مماثلة أو مشابهة لها ، فإذا س

 معينة فلا يجوز لتاجر آخر استعمالها للسلعة نفسها أو لسلعة شبيهة بها .

فلا يصح مثلا استعمال العلامة التي تميز الساعات لتمييز المنبهات ، ولا استعمال علامة للتبغ لتمييز ورق 

ف أو التشابه بين المنتجات ولو ان القضاء السجائر وتكون للمحكمة سلطة واسعة في تقدير وجود الخلا

الفرنسي قد أبدى نوعا من التساهل في هذه المسألة أحيانا ، فاعتبر أن صناعة الإبر تختلف عن صناعة 

 .  4الدبابيس ، ومن ثمة يجوز استخدام العلامة نفسها لتمييز سلع كل منهما 

 9أيضا ونستشف ذلك من خلال المادة السابعة فقرة لا يكفي أن تكون العلامة مميزة بل يجب أن تكون جديدة 

: " تستثنا من التسجيل الرموز المطابقة أو المتعلق بالعلامات والتي تنص على أنه 03/06من الأمر 

" ، أي أنه و بمفهوم المخالفة يتم تسجيل الرموز غير المطابقة ولا المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجيل 

محل طلب تسجيل بمعنى أنه لا يقبل بعلامة ليست جديدة عن تلك التي تم إيداع طلب المشابهة لعلامة كانت 

باب أولى تلك التي يتم تسجيلها والتي تتمتع بحماية قانونية ، ويعني ذلك ألا تماثل علامات  تسجيلها ، ومن

وعها . فالعلامة فهي نسبية من حيث موض  :تجارية أخرى في الأسواق والجدة بهذا المعنى نسبية من ناحيتين

تتعلق بسلعة أو خدمة معينة دون غيرها، وعليه فلا يخل بجدة العلامة أن يكون هناك علامة مشابهة تستعمل 

                                                           
 . 466فؤاد معلال ، مرجع سابق ، ص  1
 .98صلاح زين الدين ، العلامات التجارية وطنيا ودوليا ، مرجع سابق ، ص  2
لامات التجارية ، الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها ، الطبعة الأولى ،  منشورات الحلبي حمدي غالب الجغبير ، الع 3

 . 73، ص  2012الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 
 . 73حمدي غالب الجغبير ، مرجع سابق، ص  4
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بصدد منتج مختلف ، وهي كذلك نسبية من حيث مظهرها ، إذ العبرة ليست في تشابهها الكامل مع علامة 

تميز بعض السلع عن بعض أو تحدث  لين ، بحيثأخرى وإنما بالأثر الذي تحدثه العلامة في نفوس المتعام

 .1لهم لبسا 

  / الجدة من حيث المكان :

الأصل أن تكون العلامة مميزة لمنتجات معينة حتى يمكن تجنب كل خلط أو لبس أو تضليل  للجمهور في 

ل منتجات أو تمييز المنتجات أو البضائع أو الخدمات ، ومع ذلك يجوز من الناحية النظرية على الأقل أن تحم

خدمات مشابهة علامات تجارية واحدة ، طالما أن تلك المنتجات أو البضائع أو الخدمات لا تجتمع في مكان 

يصعب  في الواقع حدوثه إلى  واحد ، بمعنى أن يكون مجال تصريف كل منها في أسواق مختلفة ، وهو ما

أن تقدمت وتطورت وسائل المواصلات درجة الاستحالة ، لأنه أصبح من العسير حصر حدود المكان بعد 

الداخلية منها والخارجية ، مما يسر انتقال المنتجات من دولة إلى أخرى وبالتالي تتداخل في الأسواق المحلية 

في فقرتها الأخيرة أن  09، والمادة  07/08. فالمشرع إنما قصد ضمنيا من خلال نصوص المواد 2والدولية 

في فقرتها  09حاء الدولة الواحدة ، وإقليمها دون غيره .حيث تنص المادة الحماية لا تشمل إلا جميع أن

:"...لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغير من استعمال العلامة دون رضا  وفقا الأخيرة 

 ( أعلا  ."8) الفقرة  07للشروط المنصوص عليها في المادة 

 ج / الجدة من حيث الزمان :

مة صاحب العلايقصد بالجدة من حيث الزمان أن مدة حماية العلامة مؤقتة ومحددة بمدة معينة ، إلا أنه يجوز ل

دة متجديد تسجيل علامته ، حسب الأصول المقررة ، لمدة تقدر بعشر سنوات إعتبارا من تاريخ إنتهاء 

ررة لمدة المقامة بتجديد علامته خلال التسجيل الأول أو من تاريخ التسجيل الأخير ، فإذا لم يقم صاحب العلا

ها قد ، يعتبر أنه قد نزل عن حقوقه فيها ، فتصبح حكما مشطوبة من سجل العلامات التجارية ، باعتبار

دون أن  ،صارت علامة متروكة أو مهجورة أو قد تم التخلي عنها ، ومن ثمة يحق للغير استعمالها من جديد 

 يعد ذلك تعديا عليها . 

فالمقصود من جدة العلامة ، هي الجدةّ النسبيةّ لا الجدةّ المطلقة ، حيث يتخذ هنا شرط الجدة طابعا نسبيا لذا 

من حيث الزمان فلا يلزم أن تكون العلامة جديدة كل الجدة لم يسبق استعمالها ، بل تعتبر العلامة جديدة إذا 

مال لفترة طويلة ، وكذلك الحال إذا انتهت كان قد سبق استعمالها من جانب شخص آخر ثم أوقف هذا الاستع

مدة الحماية ولم يطلب صاحبها تجديد المدة ، ذلك مالم تكن قد تركت وأصبحت في الملك العام وشاع من ثم 

 . 3استعمالها ، إذ تفقد عندئذ الصفة المميزة المشترطة لوجود العلامة الصحيحة

ويعتبر إعادة استعمال  العلامة في هذه الحالة أنها جديدة وعليه يجوز  استعمال علامة متروكة أو مهجورة ،  

وصالحة لتمييز منتجات معينة ولو كانت من نفس المنتجات السابق استعمال تلك العلامة لتميزها ، إلا أنه 

يشترط في هذه الحالة ، أن تكون قد انقضت فترة طويلة على ترك العلامة بمعنى أن يكون الترك بالنسبة 

بتا ومؤكدا .ومسألة اعتبار العلامة متخلى عنها مسألة موضوعية  يستشفها قاضي الموضوع بالنظر للعلامة ثا
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إلى استنتاج من أن الذي ترك العلامة لن يعود لاستعمالها ثانية ، و أن الذي ينوي إعادة استعمالها لا يهدف 

 1. إلى إيجاد حالة لبس أو تضليل للجمهور

 عة .حالثا : أن تكون العلامة مشرو

فت ك إذا خاللا يكفي أن تكون العلامة التجارية مميزة و جديدة ، و إنما يشترط أن تكون مشروعة ، وتعد كذل

ن تتمتع يمكنها أ نصا قانونيا أو جاءت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ، وبالتالي لا يجوز تسجيلها ولا

 . بالحماية القانونية

هم منه ألا تتنافى هذه الشارة مع النظام العام والآداب العامة ، إلى حد القول ويمتد شرط المشروعية الذي يف

بأن العلامة يجب ألا تكون ممنوعة بنص القانون ، وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتماد إشارة تؤدي إلى 

 مغالطة الجمهور كرموز وشعارات الهلال والصليب الأحمر الدولي ، ورمز منظمة التجارة العالمية ،

والرمز ا أولمبي وشعارات الألعاب الأولمبية ، وعموما كل رمز رسمي ، ومما يلاحظ هنا أن المنظمة 

ورموزها  Les emblèmesالدولية للملكية الفكرية تلزم الدول الأعضاء بمدها بقائمة لشعاراتها التصويرية 

شأن بالنسبة للمنظمات الدولية ، وغيرها من الشارات الرسمية التي تريد منع استعمالها علامات ، وكذلك ال

حيث تتولى المنظمة إعداد قاعدة بيانات بها مع تعميمها على الدول الأعضاء ، علما بأن ذلك يتم للإعلام فقط 

، دون إلزام الدول بذلك فلكل دولة الحق في سلة السماح باعتماد الشعار كعلامة إذا رأت أنه لا يتسبب في 

 . 2 مغالطة الجمهور

الشرط يعد بديهيا ، بل قاسما مشتركا لكل حقوق الملكية الصناعية على حد سواء ، إذ يبدو من المنطقي وهذا 

عدم قبول كلمة فاحشة أو مخلة بالآداب العامة و الأخلاق الحسنة كعلامة ، حتى ولو كانت غير ذلك في البلد 

 أن نذكر قضية العطور المسماة  "الأصلي لمن يريد تسجيل العلامة في الجزائر ، ويمكن في هذا السياق 
OPIUM التي رفعت أمام المحاكم الفرنسية ، فاعتبرت هذه التسمية مشروعة بعد أن تم رفضها من قبل"

    3. قضاة الدرجة الأولى لكون استخدامها يشجع المستهلك على تعاطي المخدرات

 الحماية المدنية للعلامة: المطلب الثالث

بالحماية المدنية ، إستنادا للقواعد العامة للمسؤولية ، إذ تعد هذه الأخيرة بمنزلة يتمتع الحق أي حق 

المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق أيا كان نوعها ، على أساس أن كل فعل ضار يسبب ضررا يلتزم من 

دود مشروعة سببه في التعويض ، هذا من جهة ، كما أن المنافسة التجارية في الأصل لا بد أن تنحصر في ح

وقفا لقواعد الصدق والشرف والأمانة ، وذلك من أجل ضمان مصالح المشتغلين بالصناعة والتجارة ، 

وجمهور المستهلكين ، فإذا ما خالف الصانع والتاجر ومقدمو الخدمات حدود المنافسة غير المشروعة ، 

ك يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة باستخدام أساليب مخالفة للقانون أو منافية للأمانة والصدق ، فإن ذل

 . 4وفقا للقواعد العامة فففي المسؤولية المدنية
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 الحماية الجزائية للعلامة: المطلب الرابع

تشكل تجارة السلع المزورة ظاهرة عالمية ، ومشكلة متزايدة الأهمية ، ويمكن لأي نوع من السلع  

تهدفا من المزورين ، وفي أغلب الدول يسود تزوير المبيعة بموجب علامة مشهورة ومعروفة أن يكون مس

العلامات على قطاع الملابس والساعات والعطور ، وذلك لاعتبار وجود هذه العلامات على هذه السلع يمكن 

صانعها من فرض سعر أغلى من السعر العادي ، وهذا ما يوفر حافزا قويا للمزورين على تزوير هذه 

لدرجة أن المستهلك لا يلقي بالا لكون العلامة مزورة أم أصلية والمهم أن يرتدي العلامات وأحيانا تقليدها ، 

ملابس  تحمل علامة مشهورة ، وما يثير مشكلة أكبر هو تقليد سلع استهلاكية مثل مستحضرات التجميل 

والمشروبات و المستحضرات الصيدلانية ، وقطع غيار السيارات والعقاقير المزورة والتي تهدد صحة 

   1.لإنسان و تفتك أحيانا بمن يستخدمها ا

 أولا :  تعريف جريمة تزوير العلامة :

تعني كلمة تزوير تقليد شيء أصلي بنية التضليل أو الاحتيال ، وقد استقر القضاء على أن جريمة 

تعمال التزوير العلامة تقوم إذا أضاف المزور إلى علامة الغير اسمه أو أية علامة أخرى ، وأنه لا يلزم اس

العلامة المزورة فعلا ، ويقوم التزوير من جانب التاجر الذي يضع علامة المنتج على سلع تم إنتاجها لدى هذا 

ويرى البعض أن التزوير هو نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما بحيث تبدو مطابقة تماما  2المنتج ، 

للعلامة الأصلية ، ويرى البعض الآخر أن التزوير هو نقل العلامة نقلا كاملا مطابقا أو نقل الأجزاء الرئيسة 

وفقا لهذا الرأي أن يكون التزوير  منها بحيث تكاد تكون العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية ، ولا يهم

 شاملا لكل العلامة ولا يهم أن يكون نقلا طبق الأصل للعلامة .

مفرقا  30/10/1985وفي هذا الصدد جاء قرار القاضي المنفرد الجزائي في كسروان المؤرخ في 

لمادي والمعنوي في بين جريمة التقليد وجريمة التشبيه بقصد الغش ، حيث أن جرم التقليد يتناول العنصرين ا

آن واحد بينما في التشبيه تشتد درجة التماثل بين العلامتين فتقوم المعرفة المجردة في مقام النية الإجرامية ،  

في حين في جريمة التشبيه تخف وبالتالي فإن تزوير العلامة التجارية يستلزم التزييف التام الكامل لها ، ولا 

أو على الأقل نسخ الجزء الأساسي المميز للعلامة الأصلية ، كما يستلزم يعد كذلك إلا النسخ الكامل لها 

التزوير أن يكون بقصد  خداع المشتري ، إذ تقوم جريمة تزوير العلامة إذا أضاف المزور إلى علامة الغير 

ما ، مع اسمه الشخصي ،كما تنشأ ولو لم تستعمل العلامة المزورة فعلا ، حيث يكون التطابق بينهما كاملا وتا

 3أن يندر ما يتم تزوير العلامة بنقلها نقلا كاملا ، بل غالبا ما تقع جريمة تم تقليد العلامة  فقط.   

 وتقليد العلامة يتحقق عندما يجري توظيف العناصر الأساسية لعلامة مسجلة في تشكيل علامة

إلى  نحو يؤدي انية تتشابه معها علىمغايرة ، و إن لم يكن هناك استنساخ ولو جزئي للعلامة الأولى ، فإن الث

 خلق الالتباس في ذهن الجمهور .

ويجب عدم الخلط بين التقليد والاستنساخ الجزئي  ، ففي الحالات التي يجري فيها اعتماد نفس 

العلامة لكن مع إدخال تغييرات طفيفة عليها لا تكاد تثير الانتباه ، فإننا نكون بصدد استنساخ جزئي ، أما 

يتم اتخاذ شارة مغايرة من حيث العناصر الأساسية التي تتشكل منها غير أنه مع ذلك تكون هناك أوجه عندما 

شبه مع العلامة الأصلية على نحو يشكل التباسا لدى الجمهور ، فإننا نكون بصدد التقليد . وفي كل الأحوال 
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ت أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي يعتبر التقليد قائما سوى كان باستعمال العلامة المقلدة لتمييز منتجا

  1. سجلت العلامة الأصلية لتعيينها

ن مويقصد بالتزوير نقل العلامة نقلا حرفيا وتاما ، بحيث تصبح العلامة المزورة صورة طبق الأصل 

ر ناصقل العنالعلامة الحقيقية ، ولا يمكن تفريقها عنها ، أما إذا اقتصر النقل المكون للجريمة على مجرد 

 ا . تقليد له الأساسية للعلامة أو بعضها نقلا حرفيا مع إضافة شيء فإن هذا لا يعد من قبيل التزوير و إنما

بينما يرى البعض من الفقهاء أن التزوير هو صنع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية بحيث يصعب 

 2. على المستهلك المتوسط الحرص والانتباه التمييز بينهما

لاسم د اسما كايتم تقليد العلامات التجارية بالاعتماد على العديد من الطرق فمن ناحية الاسم يختار المقل و

ر ترتيب الموضوع في العلامة التجارية مع تغيير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغيي

لامات والع adidasعلامة التجارية  بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس ، فعلى سبيل المثال نذكر ال

 علامة تعتمد على على الناحية البصرية فيقوم المقلدّ بتقديم،أو قد يعتمد  المقلد  adibasو Abidasالمقلدة لها

و ألأصلية ، انفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية 

ن رب ذهني بيإلى المحاكاة الذهنية إذ يتوجه المقلد إلى ذهن المستهلك من أجل خلق تقايلجأ المقلد أحيانا 

 تدخل ضمن العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي

 تركيب العلامة .

حمل علامة تالمنتجات أو الخدمات التي الحيازة أو البيع أو عرض للبيع أو التصدير أو استيراد حانيا:    

 مزيفة .

حقوق من نفس الأمر فإن كل ال 26المتعلق بالعلامات ، وحسب المادة  03/06من الأمر  09بحسب المادة 

ق صاحب الاستئثارية لصاحب العلامة تخول مالكها أن كل مساس بهذا الحقوق قام به الغير يعد خرقا لحقو

ا مغم من أن المشرع كان الأجدر به أن يكون صريحا ومباشرا في تحديد هذه العلامة ، وهذا على الر

 المقصود بجريمة التقليد العلامة ، كما فعل المشرع فيما تعلق ببراءات الاختراع .   

فمن أجل التعامل بفعالية مع ظاهرة تقليد العلامات ، وحقوق الملكية الصناعية بشكل عام كان من الضروري 

بيع أو عرض بيع أو تصدير أو استيراد منتجات أو خدمات تحمل علامة مزيفة في حد ذاته  اعتبار حيازة أو

تزييفا  ، لأنه في هذه الحالة سيكون من الممكن متابعة التجار الذين و إن كانوا ليسو من قام باستنساخ العلامة 

مزيفة ، من منطلق أنهم بفعلهم هذا أو تقليدها ، قد قاموا بالمتاجرة في المنتجات أو الخدمات التي تحمل علامة 

 . 3يساهمون في ذلك التزييف ويشجعون عليه 

 المبحث الثالث

 الرسوم والنماذج الصناعية .

تحتل الرسوم والنماذج الصناعية أهمية خاصة في نطاق الملكية الفكرية ، لعدة أسباب أولها اشتراكها مع 

المصنفات الأدبية والفنية في عنصر محاكاة الجمهور من خلال مظهر خارجي تستحسنه العين ، فالرسوم 
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الجمهور إليها ، كما يحاكي  والنماذج هي الثوب الذي تتزين به المنتجات الصناعية ، يمنحها منظرا يجذب

المصنف حس الجمهور الجمالي ، وبهذا يشترك الرسم والنموذج مع العلامة التجارية في وظيفة تمييز 

المنتجات الصناعية الحديثة ، فالشكل الخارجي للمنتجات الصناعية يؤدي ذات الوظيفة التي تؤديها العلامة 

رها ، كما أن الأهمية التجارية التي تمنحها الرسوم والنماذج التجارية في تمييز البضاعة أو الخدمة عن غي

للمنتجات التي تزينها من خلال الجمالية التي تمنحها والتي تجذب الجمهور إلى اقتناء هذه السلع دون غيرها 

 وبهذا تعد الرسوم و النماذج الصناعية  ابتكاراتٍ تجمع بين الطابع الفني و الصناعي في آن واحد . 1.

لعل ما يثير الغرابة هو أن القانون الذي يحكم الرسوم والنماذج الصناعية لم يتم إلغاؤه على غرار قوانين و 

براءات الاختراع و العلامات و لا حتى تعديله الأمر الذي جعل أحكام الرسوم والنماذج الصناعية تخضع في 

 9661.2أفريل  28المؤرخ في  66/86التشريع الجزائري لأحكام الأمر رقم 

الصناعية من الابتكارات الشكلية ، إذ من شأنها إضفاء مظهر متميز على السلع  جتعد الرسوم والنماذ

والمنتجات ، والهدف منها إضفاء لمحة جمالية ومسحة من الذوق على المنتجات الصناعية ، وذلك من أجل 

ج الصناعية أيضا تمييز السلع جذب أكبر عدد من العملاء إلى هذه المنتجات ، ومن شأن الرسوم والنماذ

وحتى نتمكن من دراسة الأحكام الرسوم النماذج الصناعية باعتبارها  3والمنتجات عن غيرها مما يماثلها .

عنصرا من عناصر الملكية الصناعية ، لا بد لنا أولا من تعريفها و إزالة اللبس الواقع بين المصطلحين حتى 

أهم ما يجمع بينهما هو  أن كان قد جمع بينهما قانون واحد يحكمهما ، كما أن لا يلتبس علينا الأمر بينهما و إن 

 واضعا الرسم أو النموذج الصناعيين  يتمتعان بحماية القانون من الاستغلال غير المشروع لحقهما.

 تعريف الرسوم والنماذج الصناعية : المطلب الأول

 أولا : تعريف الرسم الصناعي .

الرسم لغة هو الأثر و الجمع هو أرسُمٌ أو رُسومٌ ، وثوب مرسّمٌ بالتشديد  للرسم : أ/  التعريف اللغوي 

مخططٌ، والثياّب المرسّمة، هي المخططّة خيوطا خفيةّ ، ويقال رسمت له كذا فارتسمه إذا امتثله ، والاسم هو 

 4راسم .

سْمُ ) وسمُ )و .لأرضالدار ما كان من آثارها لاصقا با (رَسْمُ )الأثر و (الرَّ ة فيها كتابة بالسين والشين خشب (الرَّ

 (ارْتسََمَ )و .أي امتثله (فَارْتسََمَهُ )وكذا رسم له كذا  .الطعام من باب نصر أي ختمه (رَسَمَ )يختم بها الطعام وقد 

  .الرجل كبرّ ودعا

  / التعريف التشريعي .

السالف ذكره المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية الرسم الصناعي تعريفا  لقد عرفت المادة الأولى من الأمر

:"يعتبر رسما كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد بها مختلفا عن النموذج الصناعي ، حيث إذ نصت على أنه  

إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية ، ويعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل 

                                                           
 .158،  157ص ص  نوري حمد خاطر ،  مرجع سابق ،  1
، 6196 ماي 03المؤرخة في  يتعلق بالرسوم والنماذج ، الجريدة الرسمية 1966أفريل  28المؤرخ في  66/86الأمر رقم   2

  .406، ص 35العدد  
هاني محمد دويدار ، نطاق إحتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة السرية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ،    3

 . 53،  52، ص  ص  1996
. ابن منظور، لسان العرب المحيط، إعداد وتصنيف يوسف خياط  ، دار لسان العرب، المجلد الأول ، بيروت، لبنان، ، ص 4

 .  1168-1167ص  
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ألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية ومركب ب

 .لصنع وحدات أخرل ويمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي ..."

و يمكن تعريف الرسم الصناعي على أنهّ كل تركيب و مزج و جمع للخطوط و الألوان يكسب السلعة مظهرًا 

ضيف عليها رونقاً طالما أنّ هذا الرسم يستخدم في الصناعة ، و لا يشترط فيه أن يعبر عن شيء متميزًا  أو ي

مألوف أو حقيقي فقد يكون من نسج الخيال كما لا عبرة للوسيلة التي يطبق بها الرسم على السلعة فقد تكون 

وجات ، و هذا ما نجده واضحًا وسيلة يدوية كالتطريز أو آلة الطباعة ، أو كيميائية كما هو الشأن في المنس

بالنسبة للصناعة التقليدية ، أين يتم استعمال مختلف الأشكال و الرسومات التقليدية ، على الخشب أو الحجر 

 .1أو القماش أو مختلف المواد المتاحة محلياً من أجل ابتكار منتوجات تقليدية 

سيلة ف المستعملة لأية مادة بعملية أو وولا يشترط يعني الرسم الصناعي صور الأشكال أو الزخار    

  سواء كانت آلية أو كيماوية منفصلة أو مركبة مما تستحسنه أو تقدره العين المجردة. اصطناعية،

 ج/ التعريف الفقهي : 

لقد عرف الدكتور صلاح الدين عبد اللطيف الناهي الرسم الصناعي بقوله :"كل رسم أو شكل ذا 

المنتجات عند صنعها لإكسائها ذوقا ومظهرا جميلا يجذب العملاء ويميزها عن طابع فني، وأنه يطبق على 

 2غيرها."

ر والألوان ينتج عنه عمل أصلي له تأثي مجمل القول أن الرسم الصناعي عبارة عن جمع للخطوط

تزيني خاص على سطح المنتجات، يضفي عليها شكلا جذابا ورونقا جميلا، والمنطق يقضي بعدم قبول 

 ا، وبتاليانفصاله عن البضاعة المودع فيها، لأنه يصبح جزءا من المنتجات التي وضع عليها من أجل تزيينه

 فهو يتعلق بالفن الصناعي . 

بطريق  صناعي هو كل ما يؤدي لإكساب الانتاج مظهراً خاصاً و يمكن استعماله كتصميم لهفالرسم ال

لاصقة صناعية أو حرفية مثال ذلك ورق الجدران أو الرسوم التي توضع على الأواني الخزفية والمواد ال

 للنسيج والسجاد . 

ل صورا لها معنى محددا والألوان، التي تمث 3فالرسم الصناعي هو كل ترتيب وتنسيق جديد للخطوط

بمعنى أنها تستخدم لمنح السلع رونقا جميلا  4وأثرا جماليا تضفي على المنتجات خاصية الإنفراد بذاتها،

ويستمد الرسم  6أي كل عمل منفرد للخطوط والألوان ينتهي إلى ظاهرة تزينية أصلية، 5وشكلا جذابا،

                                                           
 . 351ص فؤاد معلال ، مرجع سابق ،   1
ن ، عمان ، الأردن، . صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى ، دار الفرقا2

 .  211-210، ص  1983
 .636، ص 2007، القاهرة، مصر،  دار النهضة العربية، ،الملكية الصناعية، الطبعة السادسة سميحة القليوبي،  3
 . 156-155، ص 2004الوهاب عرفة، الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية، دار المطبوعات الجامعية، سنة  السيد عبد  4
  .115، ص 2004سائد أحمد الخولي ، حقوق الملكية الصناعية، ط الأولى، دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن،سنة   5
6 Jacques Burst –Albert Chavanne et Jean   Droit de la Propriété Industrielle, 05 ème , 

édition, Dalloz Delta, 1998, p 403.  
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عام لدى الجمهور، وذلك بإكساب البضاعة شكلا جذابا الصناعي قيمته من مدى تجانسه مع البضاعة والذوق ال

 design."2خاصة في المنشآت التي تسمى " ولذلك يظهر تداخل الفن مع الصناعة، 1يميزها عن غيرها.

نتيجة لذلك، قد يستعمل الرسم الصناعي آليا كما في الآلات الصناعية، أو يدويا كما هو الحال في 

أو بالحفر على السلع ذاتها أو قد يكون ذلك  4كالصباغة 3بصورة كيماوية،الزركشة والتطريز، وقد يستخدم 

الاستخدام بطريق الحفر على السلعة الخشبية، مثل النقش على الخشب، أو الزجاجية أو الحديدية أو طلاء 

أو غير متجانسة، وقد يكون بواسطة الليزر أو بأي ابتكارات في فن الرسم  5السلع بألوان متجانسة

 6حدثة.المست

 حانيا : تعريف النموذج الصناعي .

 أ/ التعريف اللغوي :

 7هو مثال الشيء يحتذى ويصنع على نمطه، وجمعه نماذج ونموذجات. النموذج في اللغة،

  / التعريف التشريعي : 

التعريف القانوني للنموذج فلم يخرج عن المعنى اللغوي  للكلمة ، وذلك من خلال ما أورده المشرع 

: " ...ويعتبر المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية بقوله 66/86الجزائري في المادة الأولى من الأمر 

نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية 

،   ه بشكله الخارجي..."يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرل ويمتاز عن النماذج المشابهة ل

دون أن يعرفه 8و من هنا يتبين أن نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أعطى أمثلة عن النموذج الصناعي،

 بشكل جامع مانع مجرد .

فالنموذج هو ذلك الشكل أو القالب الخارجي الذي تظهر فيه بعض المنتوجات و الذي يضفي عليها صفة 

يعتبر نموذجًا صناعياً شكل السلعة أو الإنتاج ذاته ، أي الشكل الذي تنسجم فيه  الجاذبية و الجمال ، و لذلك

 .9السلعة أو الآلة المبتكرة ذاتها

 1فالشكل الصناعي هو القالب الخارجي الجديد الذي تظهر فيه المنتجات فيعطي لها صفة الجاذبية والجمال،

ليه يعتبر نموذجا صناعيا شكل السلعة أو الإنتاج وع 2أي الوعاء المادي الذي يحتوي المنتج أو يعبر عنه،

                                                           
وي ، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ط غير موجودة، ديوان المطبوعات الجامعية، سمير جميل حسين الفتلا  1

 . 350، ص 1988الجزائر، 
 .284 فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص  2
 .462أحمد السنهوري، مرجع سابق ، ص  الرزاق عبد 3
 1971محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، ط غير موجودة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة   4

 .227م، ص 
، ص 2000الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، سنة  صلاح زين الدين،  5

209 . 
، ص 2007المدخل إلى الملكية الفكرية ، طبعة غير موجودة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة فاضلي إدريس،   6

262 . 
 .851، ص  2007دار العلم للملايين ، لبنان ،   جبران مسعود، رائد الطلاب المصور، الطبعة الأولى ،   7
 .290فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص   8
 .98، ص  2006شرح التشريعات الصناعية والتجارية، دار الثقافة ،  عمان ، الأردن ،  صلاح زين الدين ، 9
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أي الشكل الذي تنسجم فيه الآلة المبتكرة أو السلعة ذاتها كالشكل الخارجي لسيارة "رونو" أو "بيجو"  3ذاته،

وكذلك الروائح والعطور ولعب الأطفال ومواد الزينة  4أو "فولسفاقن" وكذلك زجاجة مشروبات كوكاكولا،

 الخارجي للمنتج أو السلعة المبتكرة. 6الهيكل "modelي يعتبر موديل "وبتال 5والأحذية.

يمكن القول إذن أن الرسم الصناعي يضفي على المنتجات رونقا جميلا، أما النموذج الصناعي 

 7فيمنحها رونقا مبتكرا.

 فالرسوم الصناعية هي الخطوط التي تكسب السلع طابعا مميزا مثل النقش على المنسوجات والرسم

بالشمع والرسم على الأواني الفخارية ، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في تطبيق الرسم على السلعة ، 

أيا كانت بطريقة آلية أو يدوية أو باتباع وسائل كيميائية ، ودون النظر إلى استخدام الألوان في ترتيب 

يزا محددا من المنتج يعد رسما الخطوط من عدمه ، و إن كان توافق الألوان على نحو يجعل لكل لون ح

  8صناعيا ولو لم تكن هناك خطوط بالمعنى الفني الدقيق تفصل بين مختلف الألوان .

و تظهر أهمية حماية الرسم أو النموذج الصناعي لما لها من دور بارز في التأثير على النشاط التجاري لا 

يتمثل في القيمة الإبداعية الناتجة عن الفكر ، و سيما أنّ هذه العناصر تجمع في طياتها بين متغيرين الأول 

الثاني يمثل البعد الفني المؤثر في جذب جمهور المستهلكين حيث تسهم الرسوم و النماذج في إثراء القطاع 

، كما تسهم إسهامًا كبيرًا في تشجيع الإبداع في قطاع الصناعات و الفنون التقليدية و 9الصناعي و التجاري

التي تعتبر التاريخ الثقافي للأمة و المظهر الحضاري لأصالة الشعوب ، و أحد الملامح  الحرف اليدوية

  .10الرئيسية الهامة للمحافظة على الموروث الشعبي

 

 

 

 حالثا : تمييز الرسم عن النموذج .

ما يميز الرسم الصناعي هو أنه يأتي دائما ليجسد شكلا فنيا مبتكرا ، ثنائي الأبعاد ، ينتج عن تجميع للخطوط 

والألوان ، يستعمل لتزيين منتج صناعي أو حرفي ، وهناك عدد كبير من الابتكارات التي تشكل رسوما 

                                                                                                                                                                                           
، ص 2011الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،سنة  أسامة نائل المحيسن، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية،  1

147. 
ة الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، ط الأولى ، المركز حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكي  2

 .  270، ص 2011سنة  القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر،
  .115سائد أحمد الخولي، المرجع السابق، ص   3
  .263. فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص 4
 .208المرجع السابق، ص . صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، 5
 .274. ص 2004سنة  . هاني دويدار، القانون التجاري ، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان،6
 .227محمد حسني عباس ، المرجع السابق ، ص   7
 1996، الاسكندرية ، مصر ،  هاني محمد دويدار ، نطاق إحتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة السرية ، دار الجامعة الجديدة 8

 . 53، ص  
سامية عواد صوالحة  ، الاختصاص في حماية الرسوم والنماذج الصناعية بين قانون الرسوم والنماذج الصناعية وقانون   9 

 . 06حماية حق المؤلف، مذكرة ماجستير، جامعة آل البيت ، دون سنة نشر، عمان ، الأردن ،  ص 
 . 73لقانونية للملكية الفكرية وفق مقتضيات التنمية المستديمة ،مرجع سابق ، ص نجاة جدي ، الحماية ا  10
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قمشة والثياب ، والسجاد ، وتلك التي صناعية ، ويمكننا أن نمثل لها بالرسوم و الأشكال التي ترد على الأ

 توضع على الأواني الخزفية أو الفخارية ، 

عطي أما النموذج الصناعي فهو كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، تستعمل لت

ذي ال مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية . ولعل المقصود بالصورة التشكيلية هنا الشكل

نموذج تتشكل عليه المادة التي يصنع منها المنتج بحيث يأتي عليها مظهره الخارجي ، وهذا ما يجعل ال

ج  نها المنتالصناعي يأتي دائما في شكل قالب ثلاثي الأبعاد يتم تشكيله من المادة أو المواد التي يصنع م

ة ، ة الرياضيقائب أو السيارات أو الأحذيالصناعي أو الحرفي ، فيعد نموذجا مثلا الشكل الذي تأتي عليه الح

لسيارات وبالتالي يعد نموذجا صناعيا كل تشكيل يمكن استعماله كتصميم لعمل إنتاج صناعي معين كنماذج ا

 و السفن و الطائرات .

على مجال  L’art grafiqueفيختلف الرسم على النموذج في كون الأول ينجز وفق تقنيات فن الرسم      

 1في الفضاء . art plastique’Lى خلاف النموذج الذي ينجز وفق تقنيات فن تشكيل المواد مسطح ، عل

 الشروط الموضوعية لحماية الرسوم والنماذج الصناعية: المطلب الثاني

تعد الرسوم والنماذج الصناعية أقرب منها للمصنف إلى الاختراع لأنها تعتمد في حمايتها على   

 الذي يخاطب الجمهور ، وهذا هو مجال قانون المؤلف الذي يحمي الأسلوبالمظهر الخارجي المتميز 

رسوم التعبيري الأصيل في المصنف بعيدا عن مضمونه أو غرضه ، وهذا ما يظهر من خلال قانون حماية ال

لمشرع االنماذج الصناعية والشروط التي اشترطه المشرع في طياته ، خاصة ما يؤكد هذا المنحى استعمال 

 ثر من مرةح "النماذج الأصلية الجديدة " في متن المادة الأولى في فقرتها الثانية ،واستخدامه لأكلمصطل

ولعل  بدلا من المبتكر والابتكار ، 06و  05و  04و 03مصطلح "الإبداع " و"المبدع " في نصوص المواد 

 هذا ما يؤكد هذا الاقتراب .

 الشروط الموضوعية للحماية :ولالأالفرع 

أخرى وإلا إذا توفرت فيه عناصر موضوعية  القانونية،لا يكون الرسم والنموذج الصناعي محلا للحماية 

 شكلية  منصوص عليها قانونا.

ية أنه يجب توافر مجموعة من الشروط الموضوع 66/86من الأمر  02يتضح من استقراء نص المادة  ومما

يق ابلية لتطبفي الوجود والتأثير الخارجي ، الجدة ، والقفي المنشآت الصناعية ذات الطابع الفني ، وتتمثل 

 الصناعي.

 

 

 أ/ الوجود والمظهر الخارجي : 

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية ينص على إيداع الرسم و  02على الرغم من أن نص المادة  

بعض الفقهاء أن النموذج، إلا أن المنطق يفرض وجود هذه المنشآت الصناعية قبل إيداعها، لذلك يرى 

                                                           
. وأنظر أيضا : هاني محمد دويدار ، نطاق إحتكار المعرفة التكنولوجية  352،  351فؤاد معلال ، مرجع سابق ، ص ص   1

 . 53، ص   1996بواسطة السرية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، 
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بغض النظر عن إيداعه لدى  1بل وجود الرسم والنموذج الصناعي مصدر الملكية ليس الإيداع كقاعدة عامة،

ويمكن التمييز بين الرسوم والنماذج الصناعية المبتكرة من جهة والموجودة من جهة أخرى  2الجهة المختصة.

جمالي لهذه المنشآت الصناعية هو الذي يؤدي إلى ، لأن المظهر الريقة تأثيرها الخارجي في الصناعةعن ط

من  01جذب انتباه الجمهور بشكله العام لا بالعناصر المكونة له، وهذا ما نستنتجه من نص المادة 

 السالف الذكر .  66/86الأمر

علاوة على ذلك فإن للرسوم والنماذج الصناعية وظيفة فنية، بمعنى أن تكون ظاهرة وأن تجذب نظر 

فكلما كان الرسم  حيث يفرض المشرع الجزائري أن يكون لهذه المنشآت الصناعية مظهر خاص، 3لك،المسته

والنموذج الصناعي أكثر رونقا وجمالا، كلما كان أكثر جذابا للجمهور بشكله العام لا بالعناصر الداخلة في 

 اعية.من قانون الرسوم والنماذج الصن 01تركيبه، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى 

  / الابتكار والجدة :

يقصد بعنصر الجدة في الرسم والنموذج الصناعي أن يكون له طابعا خاصا يميزه عن غيره من  

فالجدة متصلة بالشكل الذي يميز هذا الرسم عن ذلك الرسم المشابه،  الرسوم والنماذج المماثلة والمعروفة،

سابق، لأن الحماية التي يقررها القانون هي جزاء  بحيث لا يكون عبارة عن نقل أو تكرار لرسم أو نموذج

ومعنى الجدة حسب المشرع  4لمن أضاف مجهودا شخصيا، وأبرز في الرسم والنموذج تعبيرا متميزا.

الجزائري ينصرف إلى الابتكار على النقيض من المشرع الفرنسي الذي يعتبرهما مختلفان، كما أن طبيعة 

الاختراعات المحمية تحمي الرسوم والنماذج الجديدة والأشياء الصناعية التي يمكن تمييزها بموجب أشكال 

 5ا مظهرا خاصا وجديدا والتي تتميز بمؤثرات خارجية.مختلفة ويسهل التعرف عليها، والأشياء التي له

لا سابقة ، ووتنصب الجدة في الرسم أو النموذج على المظهر الخارجي المتميز قياسا على الرسوم والنماذج ال

ور لا في يتطلب ذلك السرية أو عدم اطلاع الجمهور لأن الجدة في الرسم أو النموذج تقاس بما يراه الجمه

 يعود إلى اعي الجديد ، كما في الاختراع ، والذي لا يتوصل إليه رجل المهنة العادي . وهذاتطبيقها الصن

 طبيعة الفرق بين الاختراع كفكرة و الرسم والنموذج الصناعي كشكل صناعي جديد يظهر للعيان . 

ذلك في ، و المتعلق بالرسوم والنماذج  سالف الذكر  66/86وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في الأمر 

ذا حة بموجب اإذ تنص :"...إن الحماية الممنوالمادة الأولى منه ، وتحديدا في فقرتيها الثانية والثالثة ، 

 لم يبتكر ويعتبر رسما جديدا كل رسم أو نموذج،الأمر تشمل الرسوم و النماذج الأصلية الجديدة دون غيراا

 من قبل ."

 الصناعي:ج/  استخدام الرسم والنموذج في المجال  

:"يعتبر بقوله 66/86من الأمر 01لقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط الموضوعي في نص المادة 

رسما كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة 

صناعي أو خاص التقليدية، ويعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل، ومركب بألوان أو بدونها، أو كل شيء 

                                                           
 . 305. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 1
 . 357. سمير جميل حسين الفتلاوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، المرجع السابق، ص 2
 .305. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 3
 . 165،  164نوري حمد خاطر ، مرجع سابق ، ص ص  4
5 Jacques Burst, op cit, p –Albert Chavanne et Jean    416 .  
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بالصناعة التقليدية، يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرل ويمتاز عن النماذج المشابهة له 

 بشكله الخارجي."

ومن الملاحظ أن المشرع استبعد من مجال تطبيق النص الرسوم والنماذج التي ليست قابلة للاستغلال       

عبارة الصناعة، ذلك أننا لسنا في مجال الملكية الفنية بل نحن في الصناعي، هذا ما يمكن استنتاجه من تكرار 

مجال الملكية الصناعية، والتي من المفروض أن تأتي في شكل أفكار مجسدة صناعيا في منتجات قابلة 

لاستخدامها في المجال الصناعي، وتعني قابلية الرسم والنموذج للتصنيع أن يكون قد تم ابتكاره ليصبح جزءا 

  1السلعة أو ليكون شكلا للسلعة ذاتها. مكونا

 د/  ألا يرتب  النموذج بالجانب الوظيفي للمنتوج : 

تقتصر الحماية القانونية على الناحية الجمالية للرسم والنموذج الصناعي، ولا يجوز حماية المنشآت  

لشكل الانسيابي للطائرة كون الشكلية التي ترتبط بالوظيفة التقنية للمنتج، فعلى سبيل المثال لا يمكن تسجيل ا

 2هذا الشكل يعد ضروريا لعملية الطيران.

 ألا يكون الرسم والنموذج الصناعي مخفيا في الشيء المصنوع :  

هذا ما أكده المشرع الفرنسي بوضوح عندما تطرق إلى المنشآت المركبة، حيث قام باستبعاد القطع  

خدم طرف المست غير مرئية في حالة الاستعمال العادي للمنتج منالمكونة لها من الحماية القانونية، إذا كانت 

دي عمال العاالنهائي، إذ لابد أن تبقى القطعة المدرجة ضمن منتج مركب مرئية للمستعمل الأخير أثناء الاست

 للمنتج.

  / ألا يكون في الرسم والنموذج الصناعي إخلال بالآدا  أو النظام العام :  

صراحة على أنه يرفض كل طلب يتضمن أشياء تحتوي على طابع رسم أو  نص المشرع الجزائري 

ولذلك يجب استبعاد المنشآت المخلة  3نموذج غير مطابق للمعنى الوارد في هذا الأمر أو تمس بالآداب العامة.

 بالآداب العامة والأخلاق الحسنة خصوصا في الجزائر، التي لا تقبل بعض الرسوم أو النماذج المقبولة في

كنماذج شرب الخمور أو الرسوم الخليعة التي  4الدول الأوروبية وغير الإسلامية باعتبار الإسلام دين الدولة ،

حتى وإن لم يكن الرسم أو النموذج يخالف  5دوما ما تكون مقبولة في التشريعات الغريبة وتحض بالحماية،

 6الآداب العامة من حيث الشكل بل يخالفها من حيث المعنى أيضا.

 الشروط الشكلية للحماية : الفرع الثاني

عند استيفاء الشروط الشكلية المتطلبة للإيداع ، يبقى اختصاص المعهد الوطني للملكية الصناعية 

يقتصر فقط على فحص طلب تسجيل الإيداع من حيث استيفائه الشروط الشكلية، بمعنى أن الإدارة المختصة 

                                                           
 .  280حميد محمد علي اللهبي، المرجع السابق، ص  1
 ،2004. حسام الدين الصغير، مدخل إلى حقوق الملكية الفكرية، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية، المنامة، سنة 2

 .11-10ص  
 يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.   66/86من الأمر  07أنظر المادة   3
 .312فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص  4

ستور، يتعلق بإصدار نص تعديل الد 1996ديسمبر  07المؤرخ في  96/438من المرسوم الرئاسي رقم  02وأنظر المادة    

 .   06، ص 76م، ج ر، العدد 1966ديسمبر  08و 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 
 .268فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  5
 .366سمير جميل حسين الفتلاوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، المرجع السابق، ص  6
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جدة الرسم والنموذج ومن ملكية المودع له ، بل تتمثل صلاحياتها  ليست لها سلطة فحص الإيداع للتحقق من

في التأكد من كون هذا الأخير قد قام بجميع إجراءات المنصوص عليها قانونا وأن الإيداع صحيح بتضمنه 

يجب على صاحب الرسم أو إذ 1كافة المستندات الإجبارية، لأن الإيداع مصرح للحقوق وليس منشأ لها.

 2ناعي أن يقوم بإجراءات الإيداع والتسجيل والنشر.النموذج الص

 أ/ شرط الإيداع :

إن الإيداع المنصوص عليه كشرط لحماية الرسوم والنماذج الصناعية لا يختلف عن الإيداع في باقي 

وهو يعد الركيزة الأساسية للمطالبة بالحماية الجزائية، أي أن صاحب  3عناصر الملكية الصناعية والتجارية،

ق لا يستطيع رفع الدعوى الجزائية التي تتعلق بالتقليد، إلا بإتمام إجراءات الإيداع، بمعنى أدق سقوط الح

دعوى التقليد بتخلف شرط الإيداع. وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يحدد أي مهلة زمنية للقيام 

ملكية الرسم أو النموذج الصناعي  كما أن هذا الشرط يسمح للمودع أن يستفيد من قرينة 4بإجراءات الإيداع،

 5وهي قرينة تقبل إثبات العكس.

 

 

  / أشخاص الإيداع :

يتضمن تصريح الإيداع بيانات إلزامية منها اسم وعنوان صاحب الحق في الحماية، أما إذا كانت هذه 

المنشآت الصناعية موضوعة من قبل عدة أشخاص، فيجب ذكر أسمائهم كل على حدا ولقبه ومسكنه 

وجنسيته، أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة صناعية يجب ذكر اسمها وعنوان مقرها، وإذا كان المودع )شخص 

معنوي أو طبيعي( يمثله وكيل في الإيداع يلتزم هذا الأخير بتقديم وكالة ممضاة بخط اليد مع ذكر اسمه 

  6وعنوانه.

 ج / تاريخ الإيداع :

داعها لا يفقدها كل الضمانات القانونية، لأن الأحكام إن نشر الرسوم والنماذج الصناعية قبل إي 

القانونية صريحة في هذا الشأن، حيث يرى المشرع الجزائري أن النشر الذي خص به رسم أو نموذج قبل 

إيداعه، لا يترتب عليه سقوط أي حق ملكية ولا الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر بالنسبة لكل ما يتعلق 

 7بعد الإيداع.بالأعمال الواقعة 

 د/ تسجيل الإيداع :

                                                           
 . 222. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص 1
 يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية. 66/86ن الأمر م 14إلى  09المواد من  2
 يتعلق ببراءة الاختراع.  03/07من الأمر  20المادة   3

 يتعلق بالعلامات.  03/06من الأمر  13المادة    

 .  367 صفي نفس المعنى، جميل حسين سمير الفتلاوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، المرجع السابق،    
 يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.  66/86من الأمر  13أنظر المادة   4

 . 313ص  في نفس المعنى، فرحة زراوي صالح، المرجع السابق،   
 .   313فرحة صالح زراوي، المرجع نفسه، ص   5
، ج ر، المؤرخة 1966أفريل  28، المؤرخ في 86-66يتضمن تطبيق الأمر  66/87من المرسوم التطبيقي رقم  02المادة   6

 .410، ص 35، العدد 1966ماي  03في 
 يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية. 66/86من الأمر  19المادة   7
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إلى قيد  يقصد بالتسجيل القرار الذي يتخذه مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والذي يؤدي

ية وجميع الرسم والنموذج الصناعي في السجل الخاص بها لدى المعهد، والذي تقيد فيه هذه المنشآت الصناع

 التصرفات الواردة عليها.

تقوم الإدارة المختصة بعد التأكد من صحة الإيداع بتحرير دفتر للرسوم والنماذج الموجودة لديها و      

وتذكر فيه ساعة وتاريخ تسليم المستندات أو الظرف الذي يتضمنها، وتضع له تسلسلا في الدفتر المذكور 

لحة المختصة، ثم وتختم كل من نظائر التصريح والصندوق وتضع على كل منها رقم تسجيل ودمغة المص

يكون بمثابة شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، أو  1تسلم إلى المودع نسخة من التصريح المختوم

 2تقدمها إلى وكيله إن وجد.

 : وطابعه / مدة الإيداع 

المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية فإن مدة الحماية  66/86من الأمر  13بالرجوع إلى نص المادة      

تبلغ عشرة سنوات يبدأ حسابها انطلاقا من تاريخ الإيداع، وتنقسم هذه المدة إلى فترتين إحداها من عام واحد 

اب العام الأول فإن ذلك مرهون بدفع سنوات مع احتس 10أعوام ، ولتمديد الحماية إلى  09بينما الثانية  من 

رسوم الاحتفاظ المحددة من قبل المودع والذي تمنح له المادة نفسها في فقرتها الأخيرة أجل مقدرا بستة أشهر 

، وإلا فإن الحماية تنقضي بانتهاء الفترة الأولى البالغة عاما واحدا، وذلك إذا لم تجر  3لتنفيذ هذه الإجراءات .

 4د مدة الحماية أو إذا لم يتم دفع الرسم.المطالبة بتمدي

وتمنح الحماية في التشريع الجزائري في حالة عدم بيان إرادة صاحب الرسم أو النموذج لمدة سنة، 

وإذا أراد المعنى بالأمر تمديد مدة الحماية فيجب عليه تقديم طلب إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية، ويقدم 

 ".رسم الاحتفاظوهو ما يسمى بـ"  5الحماية الأولى مع دفع الرسم الواجب أداؤه، الطلب قبل انتهاء الفترة

سنوات ، إما في التصريح الإيداع مع طلب النشر،  10ويجب تقديم طلب تمديد الحماية إلى عشر  

  6وإما قبل انتهاء سنة ، وإما خلال ستة أشهر الموالية لهذه المدة.

 المبحث الرابع

 ـــــــــية المـــــــــــــــــــــــــنشأتسمــــــــــــــ

 06المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ  1919ماي  06قد صدر أول قانون فرنسي بتاريخ ل

، كما تم إنشاء المعهد الوطني لتسمية المنشأ و الذي أقرّ ما يعرف بتسمية المنشأ المراقبة 1966جويلية  

و الذي مدّ صلاحيات هذا المعهد  1990جويلية  02بموجب قانون  المعدل 1935جويلية  30بموجب قانون 

 .(7)إلى كافة المنتجات الزراعية و الغذائية بعدما كانت مقتصرة على المشروبات الروحية فقط

                                                           
 يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.     66/86من الأمر  12و  11المادة   1
 يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.  66/87من المرسوم التطبيقي  03و  02و  01الفقرة  08المادة   2
 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.     66/86من الأمر  13أنظر المادة   3
 يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.     66/86من الأمر  04فقرة  13المادة  4
 السابق ذكره.     66/86من الأمر  13رة من المادة أنظر الفقرة الأخي  5
 يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.     66/87من المرسوم التطبيقي  14المادة   6
 .719أنظر: فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص   (7)

-A. chavanne : opcit, p 368. 
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 الإطار الموضوعي لتسمية المنشأالأول: المطلب 

د حمل العديتتمييز منتجات  تعتبر تسمية المنشأ من العناصر الكلاسيكية للملكية الصناعية و ترمي إلى

 من الدلالات الإجتماعية و الثقافية و البيئية...جعلتها تتسم بسمعة عالية .

 65-76و لقد نظم المشرع الجزائري تسمية المنشأ بموجب نظام خاص تجلى في القانون رقم 

 لثالث()الفرع ات المتعلق تسميات المنشأ، حيث بينّ الشروط الموضوعية الواجب توافرها في هذه التسميا

 فضلاً عن باقي الشروط الأخرى.

ه و ضبط بو نتيجة لإقتراب مفهوم تسميات المنشأ من العديد من الدلالات الأخرى لابدّ من الإحاطة 

 )الفرع الأول(.مفهومه أولاً 

 مفهوم تسمية المنشأ: الفرع الأول

 65-76المادة الأولى من الأمر رقم عرّف المشرع الجزائري تسميات المنشأ في الفقرة الأولى من 

الإسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان مسما و المتعلق بتسميات المنشأ بأنها "

من شأنه أن يعين منتجًا نشأ فيه ، و تكون جودة اذا المنتج أو مميزاته منسوبة حصرًا أو أساسًا لبيذة 

و عليه فيقصد بتسمية المنشأ التسمية الجغرافية لمنطقة ما أو  ية و بشرية "جغرافية تشتمل علا عوامل طبيع

جزء منها تستخدم للدلالة على المنتج الذي نشأ داخل حدود هذه المنطقة أو جزء منها ، و تعود جودته و 

 نوعيته    و خصائصه الأساسية إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها و ما تتضمنه من عوامل طبيعية

كالمصادر الجينية ، و التربة و المياه و المناخ السائد بها ، و عوامل بشرية كالخبرات و المعارف التقليدية 

 .(1)التي ينُمِّ بها المنتوج و تعكس ممارسات محلية عريقة و ثابتة و ذائعة الصيت

ة التي لجغرافيو بذلك تختلف تسمية المنشأ عن العديد من الدلالات التي تتشابك معها كالمؤشرات ا

مؤشرات منها التي تنص على إعتبار ال 22وردت لأول مرة في إتفاقية تربس في الفقرة الأولى من المادة 

ن م"تلل المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عمو أو في منطقة أو في موقع الجغرافية 

لا إذ  السلعة راجعة بصورة أساسية تلل الأراضي حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرل له

ة نشأ السلعفالمؤشر الجغرافي طبقاً لإتفاقية تربس هو كل مؤشر بإمكانه أن يحدد م مكان منشأاا الجغرافي"

ى محددة في بلد عضو في المنظمة العالمية للتجارة ، و بذلك بنسبة النوعية أو السمعة أو أي خاصية أخر

 ثيقة جنيفولجغرافي ، و هذا التعريف لا يختلف عن التعريف الذي إعتمدته للسلعة بشكل أساسي إلى المنشأ ا

رافي في بشأن تسمية المنشأ و المؤشرات الجغرافية و التي عرفت المؤشر الجغ 2015لإتفاقية لشبونة سنة 

م إس ألف منأي مؤشر محمي من طرف المنشأ المتعاقد و يتالفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنهّ "

 لمنطقة أوامنطقة جغرافية           أو يشتمل عليه ، أو يتألف من أي مؤشر آخر يعرف أنهّ يشير إلا تلل 

ا منشذها يشتمل عليه و يحدد سلعة ما بمنشذها ، حيث تعود نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها أساسًا إل

 الجغرافي ".

أن يكون هناك رابط بين السلعة ومنشئها الجغرافي و إستناداً إلى هذين التعريفين نجد أنهّ يشترط 

كالنوعية أو السمعة مثلما ذكرت إتفاقية تريبس أو الشهر مثلما ذكرت وثيقة جنيف، كما أنّ المؤشر الجغرافي 

لا يقتصر على تسمية جغرافية فحسب، وإنمّا قد يكون أي مؤشر يتألف من إسم منطقة جغرافية أو يشمل 

                                                           
، الجزائر،  2012ذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، تهاني كريم: النظام القانوني لتسميات المنشأ للمنتجات، م( 1)

 .06ص 
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ر يدل عن تلك المنطقة أو يشمل عليها شريطة أن يستطيع تحديد الرابط بين السلعة عليه، أو أي مؤشر آخ

 التي يمثلها ومكان نشأتها كنوعية السلعة أو شهرتها أو غيرها من السمات الأخرى ومثال ذلك "دقلة نور".

 وعليه و إن اتفقت تسمية المنشأ مع المؤشر الجغرافي حيث تعتبر تسمية المنشأ نوع خاص من

ينّ ها ، و يبلمؤشرات الجغرافية و أنّ كلاهما يقتضي وجود رابطة بين السلعة التي يشير إليها و مكان نشأتا

كون تلمنشأ لا امنشأها و مزاياها   و خصائصها المرتبطة بمكان نشأتها ، إلاّ انهّا تختلف عنه في أنّ تسمية 

طالما  المؤشرات بما فيها أسماء المناطق إلاّ تسمية جغرافية في حين أن المؤشرات الجغرافية تشمل كل

تلك بتمكنت من ربط منشأ السلعة و السلعة عن طريق تحديد نوعية أو سمعة أو شهرة أو أي خاصية أخرى 

حرة لتجارة الاالسلعة و التي ترجع بصورة أساسية إلى المكان الجغرافي الذي نشأت فيه ، و قد أوردت إتفاقية 

ة من مجموع -أو ما يعرف بتربس بلوس -تحدة الأمريكية و المملكة المغربية المبرمة بين الولايات الم

فرت الإشارات التي وردت على سبيل المثال لا الحصر و التي يمكن إعتبارها مؤشرات جغرافية متى توا

ف ة و الحروفيها الشروط المطلوبة قانوناً ، و هي الكلمات بما في ذلك أسماء الأشخاص و المناطق الجغرافي

 و الأرقام و العناصر الرمزية بما في ذلك الألوان.

أ و ذلك كما أنّ الرابط بين السلعة و مكان المنشأ أقوى في المؤشر الجغرافي منه في تسمية المنش

ه راجع لكون مزايا و خصائص المنتوج المحمي بإعتباره تسمية المنشأ ناجم كلية و أساسًا عن منشئ

رات هو مصدر المواد الخام و مكان صنع المنتوج ، أما في حالة المؤش الجغرافي، أي أن يكون المنشأ

 انت نوعيةالجغرافية فيكفي توافر معيار واحد من المعايير المنسوبة إلى المنشأ الجغرافي للسلعة سواء ك

 السلعة أو الشهرة أو اي خاصية أخرى.

رات ها بهذا الشأن هي المؤشو عليه فإن التسمية الأدق و التي ينصح المشرع الجزائري بإعتماد

ضلاً على فالجغرافية لإحتوائها على جميع الرموز و على جميع الروابط التي تربط السلعة بمكان منشأها ، 

 أن هذا المصطلح يعبر عن تسمية ، و على بيانات المصدر أيضًا.

و المتمثل في من قانون الجمارك  14و يختلف مفهوم تسمية المنشأ عن المصطلح الوارد في المادة 

بيان منشأ السلعة أو ما يعرف أيضًا بقواعد المنشأ أو بيانات المصدر ، حيث عرفت هذه المادة بيان منشأ أو 

مصدر السلعة على أنهّ البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أوضعت فيه ، و لإثبات       

تسلمها في الجزائر الغرفة  (1)مكان نشأة هذه المنتجات ذلك تتطلب إدارة الجمارك شهادة المنشأ لمعرفة

الجزائرية للتجارة و الصناعة وفق شروط محددة ، و بعبارة أخرى يقصد بقواعد المنشأ الأسس و الإعتبارات 

التي تقررها الدولة لتحديد البلد الذي يعتبر أصل السلعة المستوردة ، و لقد أسفرت إتفاقيات التجارة العالمية 

إتفاق قواعد المنشأ و الذي يحتوي على أربع أجزاء يضم تسعة مواد ، و المبدأ الرئيسي في تحديد قواعد عن 

المنشأ هو أن تضمن الدول الأعضاء بمقتضى ما تضعه من قواعد للمنشأ ، أن يكون البلد الذي تحدده باعتبار 

،أو عندما يكون هناك أكثر من بلد يتعلق  منشأ سلعة ما .هو  إمّا البلد الذي تم الحصول على السلعة كلية منه

 .(2)به إنتاج السلعة فهو البلد الذي تم فيه القيام بالتحويل الجوهري الأخير فيها

                                                           
المتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارية والصناعة المعدل  1996مارس  03المؤرخ في  94-96المرسوم التنفيذي رقم ( 1)

 .14/10/2000المؤرخ في  312-2000والمتمم بالمرسوم التنفيذي 
، مصر،  ص 2009دور الدولة إزاء الاستثمار، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  أحمد محمد مصطفى نصير:( 2)

712. 
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أيضا  و ما يعرفو في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية تمت الإشارة إلى بيانات المنشأ ا 

ة الصناعية يس للملكيبتسمية بيان المصدر في الفقرة الثانية من المادة الأولى ، و المادة العاشرة من إتفاقية بار

ة عبارة ئفة أو المضللة حيث تضمنت هذه الأخيرو في إتفاقية مدريد بشأن قمع بيانات المصدر للسلع الزا

و ممللاً أا زائفاً "أية سلعة تحمل بيانً تشير إلى المقصود به في الفقرة الأولى من المادة الأولى التي جاء فيها 

 ا الإتفاقيتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا أحد البلدان الأعماء الذي يطبق عليه اذ

د من اذ  ماكن الواقعة فيه او بلد أو مكان المنشأ يقع الحجز عليها عند إسترداداا في أي بلأو أحد الأ

 البلدان".

 منطقة ما و عليه فبيان المنشأ أو المصدر هو إشارة تستعمل للدلالة على سلعة تستورد من بلد أو من

ئعة لهذا مثلة الشاأي أنهّ يحُدد المنشأ الجغرافي للسلعة ، و الذي قد يكون بلد الصنع أو بلد الإنتاج و من الأ

 سع نطاق مننه فبيان المنشأ أو المصدر أوو م "صنع في" ،البيان ذكر إسم البلد على السلعة أو ذكر عبارة 

اط دون إشتر تسمية المنشأ لكونه يكتفي أن تكون السلعة التي يوضع عليها قد أنشأت في منطقة جغرافية معينة

 توافرها على خصائص أو مزايا ناجمة كلياً عن منشأها الجغرافي.

حماية التي تم إستبعادها من الكما يختلف مفهوم تسمية المنشأ عن المؤشرات الجغرافية النوعية 

أسماء  حيث أصبحت 65-76من إتفاقية تربس و الفقرة )ج( من المادة الرابعة من الأمر  24بموجب المادة 

نطقة حيل إلى ممألوفة و شائعة بين الكافة للدلالة على بعض أنواع المنتجات ، و فقدت وظيفتها كتسمية منشأ ت

لسوداني" ة لتعيين نوع المنتج ذاته كما هو الشأن في تسمية "الفول اتأصلت فيها السلعة، بل أصبحت لازم

 و"القمح الفاسي" و موتارد يجون ، و فطر باريس ، و ماء كولونيا... .

 الشروط الموضوعية لتسمية المنشأ: الفرع الثاني

اء كانت نظّم المشرع الجزائري تسمية المنشأ و نص على قواعد حمايتها بالنسبة لجميع المنتجات سو

طبيعية أو مصنعة مقابل توافر مجموعة من الشروط خصّها بأهمية بالغة لما تلعب تسمية المنشأ من دور 

أساسي في تعيين المنتجات التي تتمتع بجودة و مواصفات منسوبة حصرًا لبيئة جغرافية تشمل على العوامل 

ثل الشروط الموضوعية لتسمية المنشأ في ، و تتم( 1)الطبيعية و البشرية    التي لا نجدها في مناطق أخرى

الشروط التي تميزها عن غيرها   من التسميات الأخرى ، فلا تتمتع بالحماية القانونية إذا لم ينفرد بلد معين أو 

منطقة معينة أو موقع بصناعة المنتوج المقصود بالحماية بنوعية متميزة مقارنة بالمنتوجات الأخرى المماثلة 

ل المنتوجات المصنعة في أكثر من منطقة أو بلد بنفس الكفاءة و النوعية غير قابلة للحماية ، الأمر الذي يجع

( لتعيين منتجات أولاً و من هنا تكون التسميات موضوع الحماية قابلة للحماية إذا إقترنت بإسم جغرافي )

( و غير )رابعاًبفعل عوامل طبيعية و بشرية  )حالثاً(ذات صفات منسوبة حصرًا لبيئة جغرافية معينة  حانياً()

 (.خامسًامخالفة للنظام العام )

: نص المشرع الجزائري على وجوب إقتران تسمية المنشأ بمكان  إقتران التسمية بإسم جغرافي : أولاّ 

اسًا بإسم حيث لا تصلح أن تكون الأسماء و الإشارات العادية تسمية المنشأ إلاّ إذا كانت مرتبطة أس (2)جغرافي

جغرافي ، و مرجع ذلك كون تعيين المنتجات لا يتم إلاّ بتسمية تثبت مكان نشأتها ، و هو الأمر الذي يميز 

تسمية المنشأ عن العلامة التجارية و الإسم التجاري اللذان يمكن تعيينهما بتسمية خيالية أو بإسم عائلي أو 

                                                           
حسين نوارة: الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ( 1)

 .307، الجزائر،     ص 2013
 .24ق ذكره، ص تهاني كريم: مرجع سب( 2)
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، و يقصد بالإسم الجغرافي ( 1)ن صنع السلع و المنتوجاتأو غيرها من الأسماء التي لا علاقة لها بمكا،شعار

و  ،التسمية التي تطلق على بلد أو منطقة او مكان مسمى كالجلفة أو المدية أو أبوهارون أو موزاية أو سعيدة

لم يشر المشرع الجزائري إلى المسافة الواجب إحترامها بالنسبة لهذه المناطق و هذا الأمر منطقي لأن كل 

 .(2) ختلف عن الأخرى نظرًا لعوامل شتىمنطقة ت

و يعد كذلك كإسم جغرافي الإسم الذي دون أن يكون تابعاً لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية 

أو مكان مسمى ، يكون متعلقاً بمساحة جغرافية معينة لأغراض بعض المنتجات و يترتب على أنهّ يجب أن 

، كما ( 3)مكان الجغرافي الذي نشأت فيه المنتجات محل الحماية القانونيةتكون تسمية المنشأ مطابقة لميزات ال

يجب أن ينفرد المكان الجغرافي بصناعة المنتوج المقصود بالحماية مثلما هو الحال بالنسبة للقشابية أو 

ر ذلك بأن البرنوس النايلي بالجلفة ، أو صناعة الزرابي بتلمسان أو الحلي الفضية بمنطقة القبائل...فإذا تعذّ 

أصبحت هذه المنتوجات مصنعة في أكثر من منطقة او بلد بنفس الكفاءة و النوعية أصحبت غير قابلة للحماية 

 (4) على أساس تسمية المنشأ مثلما هو الحال بالنسبة إلى صابون مرسيليا.

ت المنشأ قد وجدت : أكّد المشرع الجزائري على فكرة استعمال تسميا تعلق تسمية المنشأ بالمنتوج : حانيا

بالإضافة إلى وجود العلامات و الاسم التجاري لتعيين منتجات خاصة بمنطقة جغرافية معينة سواء كانت هذه 

المنتجات طبيعية أو زراعية أو غذائية أو صناعية أو منتوجات الحرف التقليدية ، بحيث يكون هذا المنتوج 

تمييزها عن منتجات الأخرى المشابهة لها و الموجودة في هو السبب في التسمية و مقترن بها لتسهيل عملية 

الأسواق الوطنية و الدولية بحيث تكون العناصر المعتمد عليها في تمييز المنتوج لها علاقة وطيدة بالرقعة 

 .(5)الجغرافية التي ينشأ فيها المنتوج

المنطقة الجغرافية و ذلك و لقد بينّ المشرع الجزائري ضرورة وجود رابطة مادية بين المنتج و تلك 

إن الاسم الجغرافي شأنه تعيين منتجًا ناشذاً في بلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان بقوله    "

 .(6)مسما

لك لأن العلاقة المادية و لعل الغاية من تحديد مكان نشأة المنتجات أو صنعها هو حماية المسته 

المنطقة التي تنشأ فيها تضمن للمستهلك جودة و نوعية المنتوج و صفاته  بين المنتجات أو صنعها و الموجودة

 .(7)المميزة

ي في : نص المشرع الجزائر تمتع المنتوجات بمميزات خاصة منسوبة حصرا إلا المكان الجغرافي :حالثاً

شأ بميزات لمنعلى وجوب تمتع المنتجات المعنية بتسمية ا 65-76الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر 

 خاصة منسوبة حصرًا إلى مكان جغرافي نشأت صنعت فيه، و تكون هي الأساس في تمييزه عن المنتجات

 المماثلة.

                                                           
 .253عجة الجيلالي: العلامة التجارية و خصائصها و حمايتها، مرجع سبق ذكره، ص ( 1)
 .365فرحة زراوي صالح: مرجع سبق ذكره، ص ( 2)
 .24تهاني كريم: مرجع سبق ذكره، ص ( 3)
 .253عجة الجيلالي: العلامة التجارية خصائصها و حمايتها، مرجع سبق ذكره، ص  ( 4)
 .309رة حسين: مرجع سبق ذكره، ص نوا( 5)
: تسمية المنشأ بين التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق جامعة الجزائر، نعيمة مرزاقة ( 6)

 .42، الجزائر        ص 2012
 .25تهاني كريم: مرجع سبق ذكره، ص ( 7)
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و تختلف هذه الصفات من منطقة إلى أخرى بإختلاف العوامل التي تميز كل منطقة كالمناخ و الماء و 

 .(1)ا المكان نظرًا لموقعه الطبيعيالتنوع البيولوجي و الطرق المستعملة في إنتاج السلع في هذ

و يجب أن تكون هذه المميزات هي أساس و جوهر المنتجات و ليس مميزات ثانوية أو أنها غير  

موجودة في منتجات أخرى فاختلاف تسمية المنشأ يدل على اختلاف مميزات المنتجات ، و لم يشترط 

وحدها فحسب ، بل تشمل أيضًا العوامل البشرية و المشرع أن تكون هذه المميزات بسبب العوامل الطبيعية ل

المتمثلة في الخبرة الفنية و التقنية لدى سكان المنطقة بحيث تنتج هذه المنتجات بعد تدخل الإنسان بخبرته 

لمنح طابعاً مميزًا لمنتجاته و الجدير بالإشارة و أنهّ في بعض الحالات قد لا يكون هناك إختلاف بين 

ناحية التركيب الصناعي أو الفلاحي أو في تقنية الإنتاح ، و مع ذلك تضمن هذه التسمية  المنتجات سواء من

صفة مميزة في هذا المنتج لما كسب  من شهرة لدى الجمهور ، و مثال ذلك ماء سعيدة أو موزاية ، لأن 

سواق ، الأمر العبرة من استعمال الاسم الجغرافي لتعيين منتجات هو ضمان صفاتها و سماتها في مختلف الأ

، غير أن لا إتفاقية تربس و لا (2)الذي يفترض أن تكون مشهورة لدى الجمهور و المنافسين على حد السواء

المشرع الجزائري نص على علاقة الاسم الجغرافي بالشهرة خلاف ما جاءت به وثيقة جنيف لإتفاقية لشبونة 

ى المشرع الجزائري من قصور الإلمام بكافة من ربط بلد المنشأ بشهرة المنتجات ، و هذا ما يؤخذ عل

 الروابط التي تربط تسمية المنشأ بالمنتوج.

: يشترط المشرع الجزائري لحماية تسمية المنشأ   أن  تدخل العوامل الطبيعية و البشرية في المنتوج : رابعا

دون تدخل منه ، إضافة يكون إنتاج و تصنيع هذه المنتجات بفعل عوامل طبيعية خارجة عن إرادة الإنسان و 

إلى معارفه و خبراته في ذلك أي وجوب توافر عوامل طبيعية و بشرية ، إلاّ أن للصفة الطبيعية الغلبة على 

 .(3)الصفة البشرية ، و مردّ ذلك أن الإنتاج يجب أن يتصف بمميزات موجودة في تلك المنطقة بصورة أساسية

ة الحديثة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بإنتاج زيت و لقد تدخلت التقنية و الوسائل التكنولوجي

الزيتون في منطقة القبائل و هو المنتوج الذي تشتهر به المنطقة ذو النوعية الرفيعة بعد ما كانت تلك المنطقة 

تنتج هذا الزيت بالآلات البسيطة مما قلص تدخل العوامل البشرية ، غير أنّ تدخل الآلة لا يفي عزل خبرة 

 .(4)هل المنطقة و إنما قد يكون إمتداداً لها يؤدي إلى زيادة الإنتاج و تخفيض التكلفةأ

ى عل 65-76: نص المشرع الجزائري بموجب المادة الرابعة من الأمر  مشروعية تسمية المنشأ:  خامسا

و أ  ام العام عدم حماية تسميات المنشأ متى كانت غير نظامية ، أو مشتقة من أجناس المنتجات أو مخالفة للنظ

 غير المنطبقة مع تعريف تسمية المنشأ الوارد في المادة الأولى من نفس الأمر.

تسميات غير منطبقة مع التعريف التشريعي لتسمية المنشأ التسمية غير  و عليه يمكن أن تعتبر

المقترنة بمكان جغرافي ، أو غير المرتبطة بسلعة معينة و كذا لا تعد تسمية المنشأ التسمية الخاصة 

 .(5)بالخدمات، أو إذا كانت جودة المنتوج غير منسوبة حصرًا للبيئة الجغرافية المقصودة

يات غير النظامية فلم يتطرق المشرع الجزائري للمقصود بالتسميات غير النظامية و و بالنسبة للتسم 

 .(1)لقد عرف الفقه التسميات غير النظامية على أنهّا تسميات غير مسجلة في الجزائر

                                                           
 .366: مرجع سبق ذكره، ص فرحة زراوي صالح ( 1)
 .366: مرجع سبق ذكره، ص فرحة زراوي صالح ( 2)
 .26: مرجع سبق ذكره، ص تهاني كريم ( 3)
 .44نعيمة مرزاقة: مرجع سبق ذكره، ص ( 4)
 .259عجة الجيلالي: مرجع سبق ذكره، ص ( 5)
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كما لا يمكن إعتبار التسميات المشتقة من أجناس المنتجات تسمية المنشأ مثلما سبق بيانه كتسمية 

ني مثلاً ، كما تستبعد من الحماية تسمية المنشأ المخالفة للنظام العام و الآداب العامة ، و هذا أمر الفول السودا

 .(2)منطقي حيث يجب حماية المبادئ العامة العامة التي تقوم عليها كل دولة

 الشــــــــــــــــــروط الشكليــــــــــــــة: المطلب الثاني

و  ،سبقت الإشارة إلى أن اكتساب حقوق الملكية  يتطلب القانون ضرورة استفاء إجراءات معينة  

نح جراءات تمعليه يتعين على من يريد استغلال تسمية المنشأ التقيد   بها ، و الجدير بالإشارة أن هذه الإ

لك عينة و لذسكان المنطقة الملطالبها حقا بالاستغلال فقط دون التصرف فيها ، فتسميات المنشأ إرث جماعي ل

 ى المستوىيكون استغلالها حكرًا عليهم فقط يتقرر بعد استفاء الإجراءات المنصوص عليها قانوناً سواء عل

تقديم الوطني أو على المستوى الدولي ، و عليه يتعين التطرق في هذا المطلب إلى الأشخاص المؤهلون ب

لتسجيل ثم التطرق إلى مقتضيات التنمية المستديمة بشأن ا ل()الفرع الأوطلب باستغلال تسميات المنشأ 

فرع )التسميات فمتطلبات هذه التنمية بالنسبة للتسجيل الدولي لتلك ال )الفرع الثاني(الوطني لتسمية المنشأ 

 الثالث(.

 الأشخاص المؤالون بتقديم طلب تسجيل استغلال تسمية المنشأ: الفرع الأول

يل ضرورة التفرقة في هذا المجال الأشخاص المؤهلون بتقديم طلب تسج بداية تجدر الإشارة إلى

ذه لاستغلال تسمية المنشأ ، و الأشخاص المؤهلون باستحداث تسميات المنشأ ، حيث يقتصر استحداث ه

ل حكم استغلاتالتسميات على الهيئة التنفيذية ممثلة في وزاراتها ، و ذلك بإصدار تنظيمات و قوانين أساسية 

حة بموجب التسميات و خير مثال على ذلك تسميات المنشأ المتعلقة بالخمور التي أحدثتها وزارة الفلا هذه

 المراسيم التنظيمية التالية:

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور عين بسام البويرة.  186-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 شأ لخمور زكار.المتعلق بمنح تسمية المن  187-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور المدية. 188-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور معسكر.  189-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور الظهرة.  190-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور جبال تسالة. 191-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 (3)المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور تلمسان.  192-70المرسوم التنفيذي رقم  -

                                                                                                                                                                                           
 .260عجة الجيلالي: المرجع السابق، ص ( 1)
 .27تهاني كريم: مرجع سبق ذكره، ص ( 2)
التي تتضمن ما يلي  08/12/1970المؤرخة في  102العدد  1970للإطلاع على هذه المراسيم أنظر الجريدة الرسمية لسنة  ( 3)

: 

 .المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور عين بسام البويرة 1970-12-01المؤرخ في  186-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور زكار. 1970-12-01المؤرخ في  187-70المرسوم التنفيذي رقم  -
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تنظم  (1)هذا و لقد أصدرت وزارة الفلاحة العديد من المراسيم و النصوص التنظيمية الأخرى التي

المتضمن إحداث و تنظيم معهد ( 2)70-68استغلال تسميات المنشأ المتعلقة بالخمور كالمرسوم التنفيذي رقم 

 .(3)الكروم و الخمور الذي من ضمن اختصاصاته حماية تسميات المنشأ الأصلية الخاصة بالخمور

ية دة من تسميمكنه الاستفا و الملاحظ أن مادة الخمور تعد المنتوج الفلاحي الوحيد في الجزائر الذي 

 المنشأ مما يدل على أنها إرث استعماري لا غير.

فالجزائر غنية بالعديد من المنتوجات ذات الصلة ببيئة جغرافية معينة تتسم منتوجاتها بالشهرة 

أن  . فلما لا تمتد تسمية المنشأ لتغطي هذه المنتوجات ، علمًا(4)الواسعة و سمعة طيبة و جودة عالية و خاصة

القانون الجزائري نظم بعض أنواع هذه المنتوجات بموجب علامة جماعية كالعلامة المتعلقة بدمغ الزرابي 

المتضمن شروط تسليم علامات النوعية و الأصالة و  390-97التقليدية مثلاً بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

القانون الجزائري تسليم علامات النوعية و دمغ المنتوجات الصناعة التقليدية و كيفية تشكيلها ، فالذي أدى ب

الأصالة للصناعات التقليدية لما لم تؤدي به إلى منح تسميات المنشأ على هذه المنتوجات؟ علما أن العديد من 

المناطق الجغرافية        في الجزائر تقوم بإنتاج هذا النوع من المنتوج الذي يتسم بالأصالة و الجودة و 

 لمسان ، و زربية قصر الشلالة بولاية تيارت ، و زربية غرداية...النوعية كزربية ت

اء هذه و عليه ننصح الهيئات المتخصصة بإحداث تسميات المنشأ و المتمثلة في الوزارات أن تمد لو

لخارجية لمنافسة االتسميات إلى كافة المنتجات الفلاحية و الطبيعية و التقليدية كي يمكنها الصمود    في وجه ا

قافية و لية و الثشرسة و فرض ذاتها في الأسواق الدولية و إنشاء تنافسية لها ، و لكي تساهم في التنمية المحال

 الطبيعية و البيولوجية للجزائر.

كما يقتضي تفعيل التنمية المستديمة أيضًا التفكير في إنشاء معهد وطني جزائري لتسميات المنشأ 

في هذا الشأن لدراسة طلبات و منح هذه (5)ن الفرنسية و التونسيةلمختلف المنتوجات على غرار التجربتي

 التسميات على المنتوجات التي تتوافر فيها الشروط المقررة قانوناً.

أما بالنسبة للأشخاص المؤهلون بتقديم طلبات تسمية المنشأ فلقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 

" لا تودع تسميات المنشأ الوطنية بقصد التسجيل إلاّ من المتعلق بتسميات المنشأ على أنهّ  76-65

و معنى ذلك أن المنتوج إذا كان مرتبطًا بمنطقة جغرافية معينة من التراب الوطني فإنّ تسجيله المواطنين" 

                                                                                                                                                                                           

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور المدية. 1970-12-01المؤرخ في  188-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور معسكر. 1970-12-01المؤرخ في  189-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور الظهرة. 1970-12-01مؤرخ في ال 190-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور جبال تسالة. 1970-12-01المؤرخ في  191-70المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمنح تسمية المنشأ لخمور تلمسان. 1970-12-01المؤرخ في  192-70المرسوم التنفيذي رقم  -
 .230عجة الجيلالي: العلامة التجارية خصائصها و حمايتها، مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
المتعلق بإحداث معهد الكروم  و الخمور، الجريدة الرسمية  1968مارس  31المرؤخ في  70-68المرسوم التنفيذي رقم  ( 2)

 .1968أفريل  05المؤرخة في  28عدد 
 .70-68من المرسوم التنفيذي  8/2المادة  ( 3)
 .231عجة الجيلاني: العلامة التجارية خصائصها وحمايتها، مرجع سبق ذكره، ص  ( 4)
 .135خالد مداوي: مرجع سبق ذكره، ص  ( 5)
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يكون كتسمية منشأ يكون حكرًا على الجزائريين دون غيرهم ، و بمفهوم المخالفة يحظر على كل أجنبي 

نشأ منتوج نشأ في التراب الوطني ، و بعبارة أدق أن المشرع الجزائري الذي يفتح المجال تسجيل تسمية م

للاستثمار و الإنتاج على الإقليم  -وفقاً لما يقتضيه البعد الاقتصادي للتنمية المستديمة-للمستثمر الأجنبي 

المنتوج قد نشأ على إقليم الجزائري يقصيه و يحرمه من حق استعمال و تسجيل  تسمية منشأ وطنية و إن كان 

أو في رقعة جغرافية جزائرية ذات خصائص و مميزات معينة يمكن الإشارة إليها بموجب تسمية على 

 المنتوج . 

نية منه حيث نصت المادة الثا 65-76و هذا ما أكّده المشرع الجزائري أيضًا في مواضع أخرى من القانون 

لوزارات اا على طلب الوزارات المتخصصة ، و ذلك بالاتفاق مع على أن تحدث أي  تنشأ تسمية المنشأ بناءً 

ارس المعنية الأخرى و كذلك بناءًا على طلب كل مؤسسة منشأة قانوناً أو كل شخص طبيعي أو معنوي يم

ب إيداع طل نشاط منتِج في المساحة الجغرافية المقصودة ، و هو ما أكدته أيضًا المادة العاشرة التي حصرت

 مية المنشأ باسم:تسجيل لتس

 كل مؤسسة منشأة قانوناً و مؤالة لهذا الغرض. -
 كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط منتج في المساحة الجغرافية المقصودة. -
 كل سلطة مختصة. -

 و استناداً لما سبق يكون حق طلب تسجيل تسمية المنشأ مخولاً لــــ:

 :الوزارات -1

تى التقدم بطلب إحداث تسمية منشأ على منتجات معينة ميجوز لي وزارة مهما كان مجال تخصصها 

عنية توافرت فيها الشروط الموضوعية المنصوص عليها قانوناً و السالف ذكرها ، حيث يحق للوزارة الم

 تقديم هذا الطلب بمفردها أو بالاتفاق مع وزارة أخرى عند الاقتضاء.

 كل مؤسسة منشأة قانوناً: -2

ل م يبين شكالمؤسسة المنشأة قانوناً بمعناها الواسع فالنص القانوني ل يجب أن تأخذ هذه العبارة أي

مكن لأي يالمؤسسة أو طبيعتها و لهذا فلا عبرة لموضوع المؤسسة و إنمّا العبرة بطابعها القانوني ، أي 

 مؤسسة أنشأت بصفة قانونية التقدم بطلب تسجيل تسمية منشأ سواء كانت مؤسسة عمومية أو خاصة.

 طبيعي أو معنوي يمارس نشاط المنتج في المساحة الجغرافية المقصودة:كل شخص  -3

لكل شخص سواء أكان طبيعياً أو معنوياً تابعاً للقطاع العام أو الخاص شريطة     65-76أجاز القانون 

أن يكتسب صفة المنتجِ أي المستغل لمنتجات طبيعية أو زارع أو صانع في المساحة الجغرافية المقصودة 

م بطلب إحداث أي إنشاء تسمية منشأ ، و هذا الشرط جد منطقي متماشياً مع أحكام المادة الأولى من التقد

. فمن الثابت أن تسمية المنشأ لا تمنح إلاّ للمنتجات أي السلع الناشئة في منطقة جغرافية  65-76القانون      

لمحليون و المنطق يقضي في هذا معينة أو مصنوعة فيها نتيجة لمعارف و خبرات سكانها الأصليون و ا

الصدد بعدم قبول طلبات المنتجين المقيمين في منطقة جغرافية غير المنطقة الجغرافية التي أنشأت فيها 
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المنتجات محل طلب التسجيل الأمر الذي يلزم المودع بذكر المساحة الجغرافية المتعلقة بتسمية المنشأ المراد 

 .(1)إيداعها

 كل سلطة متخصصة: -4

 المشرع الجزائري على أنهّ يحق لكل سلطة متخصصة التقدم بطلب تسجيل تسمية المنشأ غيرنص 

لم  أنه يحق لكل سلطة متخصصة التقدم بطلب تسجيل تسمية المنشأ غير أنّ هذه العبارة جاءت غامضة و

تباس ، لاليوضح المشرع المقصود بهذه العبارة أي السلطة المتخصصة و أن عدم دقة النص القانوني تثير ا

 لا. فلا شك أن هذا النص يتطلب بياناً تفسيرياً فهل يشترط في هذه السلطة المتخصصة صفة المنتج أم

يرى جانب من الفقه أنهّ يقصد بالسلطات المتخصصة ، السلطات الولائية و البلدية المسؤولة عن هذه 

 .(2)المنتجات كما لو كانت شركة تتبع الولاية من الناحية الإدارية

 التسجيل الوطني لتسمية المنشأ: الفرع الثاني

إتباع  وو على غرار عامة عناصر الملكية الصناعية فإن الاستفادة من تسمية المنشأ تتطلب الخضوع 

ة في إجراءات شكلية تبدأ بإيداع طلب استغلال تسمية منشأ وطنية إلى المصلحة المتخصصة ، و المتمثل

بتوجيهه  الصناعية سواء بإيداع هذا الطلب مباشرة إلى هذه المصلحة أوالمعهد الوطني الجزائري للملكية 

 ن القانونإليها بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام ، طبقا لما ورد في نص المادة الثامنة م

 لصناعيةو يجب تقديم الطلب على استمارات معدة سلفاً من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية ا 75-65

الأصل  ، و يلزم صاحب الطلب استغلال تسمية المنشأ إيداع طلبه في أربع نسخ تحمل النسخة الأولى كلمة

 سميات المنشأ.المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار ت 121-76إعمالاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 

لإلزامية ة الجزائرية البيانات او بالنسبة لمضمون الطلب فلقد حددت النصوص التشريعية و التنظيمي

 التي يجب أن يتضمنها مضمون طلب الاستفادة من استغلال تسمية المنشأ و المتمثلة في :

طه و اسم و لقب المودع و عنوانه و نشاطه و صفته و في حالة الطلب المقدم من شخص معنوي بيان نشا -

 قبه و اسملمثل مفوض لهذا الغرض فإنه يجب بيان عنوانه و كذا مركزه الرئيسي ،و إذا تم إيداع الطلب من م

 الشخص و صفته و عنوانه.

 بيان تسمية المنشأ المطلوب تسجيلها ، و كذا بيان المساحة الجغرافية المعنية. -

 بيان قائمة تفصيلية للمنتجات التي تشملها تسمية المنشأ. -

ت أو المتخذة بناءًا على طلب الوزارا ذكر النصوص القانونية السارية المفعول على هذه التسمية و -

ية بهذه المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تمارس نشاطها في المنطقة الجغرافية المعن

 المنتجات ، و يجب       أن تتضمن هذه النصوص على وجه الخصوص ميزات المنتجات و جودتها ، فضلاً 

 خاصة فيما تعلق بنموذج التسمية المحدد في طريقة. عن تضمنها شروط استعمال تسمية المنشأ

 فع.بيان مبلغ الرسوم المدفوعة للسلطة المتخصصة و طريقة الدفع و يجب ذكر رقم و تاريخ سند الد -
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 كما يجب أن يكون طلب تسجيل تسمية المنشأ مؤرخًا و موقعاً من قبل المودع مع ذكر صفته. -

على وجوب إرفاق طلب التسجيل  121-76المرسوم التنفيذي هذا و لقد نصت المادة الرابعة من  

 بالوثائق التالية:

مثلما  وليس الفقرة ه–فقرة د  11نسخة من النص التشريعي الخاص بالتسمية المنصوص عليها في المادة  -

 المتعلق بتسميات المنشأ. 65-76من الأمر  -121-76من المرسوم التنفيذي  04ورد في المادة 

 أسماء المستعملين.قائمة ب -

 سند بالرسوم النظامية المدفوعة. -

 تفويض الممثل إذا كان له محل. -

منشأ و الملاحظ أن المتمعن في أحكام القانون الجزائري بشأن مضمون ملف طلب استغلال تسمية ال

يجده مبني على مبدأ الوصف شأنه في ذلك شأن ملف طلب براءة الاختراع و هذا من حسنات المشرع 

 الجزائري.

قليمية فللوصف أهمية بالغة خاصة عند تحديد نطاق استغلال هذه التسميات التي تقوم على مبدأي الإ

أداة  و التخصيص ، فضلاً عن دوره الفعال في حماية صحة و سلامة المستهلك باعتبار أن تسميات المنشأ

فات تع بالمواصالتأكد من أن المنتوج يتمإعلامية تضمن جودة المنتوجات التي تشملها و إنها لا تمنح إلا بعد 

لرعاية المنصوص عليها قانوناً و كل ذلك يدور في فلك أبعاد التنمية المستديمة التي تهدف إلى ضمان ا

 ة الحيويةالصحية من خلال منتجات ذات جودة عالية تخلو من مخاطر الهندسة الوراثية التي أفرزتها التقني

 عي لهذه التنمية.الحديثة في ظل البعد الاجتما

جال غير أن حال الوصف في الأحكام القانونية المتعلقة بتسمية المنشأ ليس أحسن عن حاله في م

مما و القصور النصوص القانونية المتعلقة ببراءة الاختراع في القانون الجزائري ، فكليهما يتسمان بالسطحية

لمستديمة جزائري بهدف تكريس تطلعات التنمية ايحيده   عن الوظائف المنوطة به . و عليه ننصح المشرع ال

ئق عن الوثا الاقتداء بنظيره المغربي بهذا الشأن و أن يتضمن ملف إيداع طلب استغلال تسميات المنشأ فضلاً 

 و البيانات السالفة الذكر ما يلي :

 (1)خصائص و مميزات المنتوج مقارنة بأمثاله -

 متأصلاً فعلاً في المجال الجغرافي المحدد.بيان العناصر التي تثبت كون المنتوج  -

 .(2)بيان العناصر التي تثبت الارتباط الكائن بين جودة المنتوج و المنشأ الجغرافي له -

 نونية.بيان طريقة الحصول على هذا المنتوج ، سواء كانت معارف تقليدية ، أو طرق مقررة في نصوص قا -

ية و الكيميائ ية و عند الاقتضاء المواصفات الأساسية الفيزيائية ووصف المنتوج يتضمن وصفاً للمواد الأول -

 وج .الميكروبيولوجية ، و تلك المتعلقة بالوزن و كذا المواصفات المتعلقة بالمذاق أو رائحة المنت
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بيان اجتياز مراحل المراقبة بنجاح علما أنه  يوجد في الجزائر هيئة مراقبة خاصة بتسمية المنشأ المتعلقة  -

على وجوب تقديم ما يثبت أن  65-76و أخرى خاصة بالصناعات التقليدية ولم ينص القانون رقم  (1)بالخمور

 المنتوج المشمول بتسمية المنشأ قد خضع لهذه المراقبة.

و بعد إيداع طلب استغلال تسمية المنشأ يأتي دور السلطة المتخصصة بالتسجيل لفحص الطلب 

لبيانات به أن لهذه السلطة صلاحية البحث في مدى توافر الطلب على جميع االموجه إليها ، و من المسلم 

دعة سمية الموالمقررة قانوناً    و إذا كان لمودع قد استوفى الرسوم الواجب أداؤها ، و التحقق من كون الت

من  14 ،13دتين اغير مستبعدة من الحماية قانوناً و لا تخالف النظام العام أو الشروط الموضوعية استناداً للم

 .65-76القانون 

ة أو و إذا لاحظت المصلحة المتخصصة بأن الطلب لا تتوافر فيه بعض البيانات أو كانت غير كامل

جغرافية كانت المستندات الإثباتية غير كافية ، أو غير كاملة أو كانت التسمية لا تغطي كل المساحة ال

ذه هأو كانت  ات المنتجات المطلوب حماية تسميتها غير كافيةالمقصودة ، و إنمّا جزء منها فقط أو كانت مميز

 هلة شهرينمالمنتوجات غير مشمولة بالتسمية فإنها تعيد الملف للمودع لضبط طلبه ، و لهذا الغرض تمنح له 

ودع مع إمكانية تمديد هذه المهلة إلى شهرين آخرين شريطة أن تكون الأسباب المصرح بها من طرف الم

 .121-76من المرسوم التنفيذي  07و  65-76من الأمر   14داً للمادة مبررة استنا

لسابق و الجدير بالإشارة أن نظام الفحص المعتمد بشأن تسميات المنشأ هو نظام الفحص الإداري ا

رقابة بالذي يتكفل به فضلاً عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية جهات إدارية أخرى متخصصة 

هذا ما  لمشمولة بتسمية المنشأ كلجنة اختيار الخمور و منتجات الكروم و الخمور مثلاً . والمنتوجات ا

تحقق عما التي تلزم المصلحة المتخصصة بال 121-76يستشف من أحكام المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 

ظامية أو تلك منشأ غير النالتي تستبعد تسميات ال 04إذا كانت تسمية المنشأ المودعة لا تخالف أحكام المادة 

ل تسمية تصار تسجيالمتعلقة بالنظام العام أو المشتقة من أجناس المنتجات . و كذا المادة الخامسة المتعلقة باق

 يل تسمياتالمنشأ الوطنية     على المواطنين فقط . و المادة العاشرة المتعلقة بالأشخاص المؤهلون بتسج

المقررة  ةالشروط الموضوعيبوجوب تضمين ملف طلب التسجيل ما يفيد توافر المتعلقة  11المنشأ ، و المادة 

 المتعلقة بالشروط الموضوعية أيضًا. 32قانوناً في تسمية المنشأ و المادة 

علق تو لقد أحسن المشرع الجزائري صنعاً باعتماده هذا النظام في فحص تسميات المنشأ خاصة ما 

 روث و التراث الثقافي و الطبيعي الذي تزخر به البلاد.بحماية الصحة العامة و حماية المو

و في الأخير تجدر الإشارة أنه بعد قبول طلب تسجيل تسمية المنشأ يتم شهره و يتم نشر تسميات 

المنشأ المقبولة و المسجلة قانوناً في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، و لابد من الإشارة إلى التسجيل 

المنشأ يوضع تحت تصرف الجمهور و من ثم يمكن لكل شخص الحصول على نسخ و الخاص بتسمية 

 .(2)ملخصات التسجيل أو الوثائق المرفقة بالإيداع بعد دفع الرسوم المحددة لهذا الغرض

 التسجيل الدولي لتسمية المنشأ: الفرع الثالث

                                                           
والمتعلق بتشكيل لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم  1970أوت  01المؤرخ في  112-70المرسوم التنفيذي رقم  ( 1)

 .1970أوت  13الصادرة بتاريخ  69والخمور، جريدة رسمية عدد 
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منشأ أو المتعلقة بحماية تسمية اليكاد يكون هناك إجماع في التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية 

ى المؤشرات الجغرافية على ضرورة تسجيل هذه التسميات على المستوى الوطني حتى تحضى بالحماية عل

ا لخارج طبقً االمستوى الدولي، أي تبنى على مبدأ حماية تسمية المنشأ في بلد المنشأ كشرط مسبق للحماية في 

مستوى ها على المسة من اتفاقية لشبونة المتعلقة بتسمية المنشأ و تسجيللأحكام الفقرة الأولى من المادة الخا

ة في نة المؤرخالدولي ، و هذا ما يستنتج أيضًا من نص القاعدة الخامسة من اللائحة التنفيذية لاتفاقية لشبو

 .2016الفاتح من جانفي 

فيذي من المرسوم التن 15و في نفس الاتجاه سار المشرع الجزائري و هذا ما يفهم من نص المادة 

 المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار تسميات المنشأ و تحديد الرسوم المتعلقة بها. 76-121

محمية في أما اتفاقية تربس فلقد وضعت قاعدة اختيارية بالنسبة لحماية المؤشرات الجغرافية غير ال

لبلد طبقاً ة في ذلك اأو لكونها لم تعد مستخدمبلد المنشأ إما لعدم تقديم طلب لتسجيلها ، أو لانتهاء مدة حمايتها 

غير المحمية  "لا ينشأ بموجب اذ  الاتفاقية التزام بحماية المؤشرات الجغرافيةالتي جاء فيها  24/9للمادة 

 أو التي انتهت حمايتها في بلد منشذها أو التي لم تعد مستخدمة في ذلل البلد".

ة زمة بحمايرة العالمية أو التي تسعى للانضمام لها غير ملو عليه فالبلدان الأعضاء في منظمة التجا

متناع ية أو الاالمؤشرات الجغرافية غير المحمية في دولة المنشأ ، و هذا ما يترك لها الحرية في منحها الحما

 ة المحميةعن حمايتها و بمفهوم المخالفة فإن اتفاقية تربس تلزم كل دولة عضو بحماية المؤشرات الجغرافي

 دولة المنشأ و تخيرها في حماية المؤشرات غير المسجلة في دولة منشأها. في

و لقد انقسم الفقه حول إقرار مبدأ حماية تسمية المنشأ في بلد المنشأ كشرط مسبق لحمايتها دولياً إلى  

 قسمين.

المستوردة حيث يرى الاتجاه الأول الذي تتبناه الدول المتقدمة أن إقرار مثل هذا المبدأ يمنح للدول 

للمنتجات المحمية بموجب تسمية المنشأ ضمانا وثيقا ضد الانتحال و التقليد داخل دولة المصدرّ ، و لذا 

 .(1)يقتضي المنطق بعدم حماية تسمية المنشأ دولياً إذا كانت الحماية مشكوكًا فيها في بلد المنشأ

صة في أن يعرقل مسار التنمية خاغير أن أنصار الرأي الصائب يرى أن إقرار هذا المبدأ من شأنه 

رأيهم  ، مدعمين الدول النامية ، و أن إقراره لا يستند لأي منطق و يثير العديد من المشاكل في الدول النامية

 بالحجج التالية:

أنهّ من الخطأ حماية تسمية المنشأ في الدولة المستوردة للسلع استناداً إلى نظم قانونية خارجية ففي ذلك  -1

مساس بسيادتها الوطنية ، كما أن الحماية ستكون ضرورية من أجل تنظيم السوق الداخلي للدول المستوردة 

لمبدأ الإقليمية فلا شيء يمنع الدولة للسلعة و حماية لمستهلكيها ، خاصة و أن حماية تسمية المنشأ تخضع 

المستوردة من حماية تسمية المنشأ لسلع تحضى بجودة عالية و بسمعة طيبة حتى و إن عدت هذه التسميات 

في دولة المنشأ أسماء عامة أو لم تحضى بالحماية أصلاً ، فجودة هذه المنتجات و قيمتها الاقتصادية يجب أن 

 .(2)تؤخذ أيضًا بعين الاعتبار
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اد و أن أن هذا المبدأ صعب التطبيق خاصة في الدول النامية التي تعاني العديد منها من ويلات الفس -2

وقاً ي يخول حقالكثير من تسميات المنشأ بها ، إن لم يسئ استعمالها كأن تحمى استناداً لقانون العلامات الذ

 صلاً بها.أير محمية ق الداخلية الدولية فإنها غاستئثارية لأفراد معينين يعلمون نقاط البيع و التوزيع في الأسوا
أن حماية تسمية المنشأ في الخارج تتطلب التعامل مع أنظمة قانونية مختلفة و منه تشترط مصادر  -3

قانونية هامة و متطورة تفتقر لها الدول النامية بسبب غياب ثقافة الملكية الفكرية عامة ، وتسميات المنشأ 

ا التمويل المالي من أجل الحصول على الحماية و المحافظة عليها و مكافحة بوجه خاص كما تتطلب أيضً 

 .(1)التقليد الذي تعجز الدول النامية للوفاء به و هو مشكل رئيسي في هذه الدول

 تنظيم الحقوق المترتبة علا تسمية المنشأ : المطلب الثالث

تتسم بشهرة واسعة نتيجة لجودتها العالية إن اعتبار تسميات المنشأ إشارات مميزة لسلع و منتوجات   

 –ن تتسم أنتيجة لعمل مضني لأجيال متعاقبة و أثر ذلك على دعم مختلف أبعاد التنمية المستديمة ، يقتضي 

سمة   في بطبيعة خاصة تختلف عن سائر حقوق الملكية الفكرية الأخرى ، و تتمثل هذه ال -أي هذه التسميات

لحقوق االحقوق المترتبة على هذه التسميات )الفرع الأول( الذي يقتضي تجرد الطابع الجماعي لاستغلال 

 .ع الثاني(المترتبة عليها من الصفة الاستئثارية الأمر الذي أثر على مضمون الحقوق الواردة عليها )الفر

 الطابع الجماعي لاستغلال الحقوق المترتبة علا تسميات المنشأ: الفرع الأول

منشأ كإشارة مميزة تنتمي إلى زمرة حقوق الملكية الفكرية و ترتب من ثم حقوقاً فكرية فإنّ إذا كانت تسمية ال

هذه الحقوق تثبت لمجموعة معينة من الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم كمنتجين في المنطقة أو الناحية 

ددة في النصوص الجغرافية المعينة بالتسمية ، و الذين تتوافر في منتجاتهم المميزات و الخصائص المح

التشريعية و التنظيمية التي ترسي هذه التسمية . حيث أن إعطاء شهرة و سمعة عالية لمنتوجات منطقة معينة 

هو نتاج عمل مضني لأجيال متعددة برعت في استغلال العوامل الطبيعية المحلية لإضفاء مميزات خاصة 

اع الفكري لهذه التسميات على غرار باقي الحقوق على هذه المنتوجات أي أن الامر لا يتعلق بالخلق و الإبد

الفكرية الأخرى بل هي نتاج ربط بين مجهودات و عمل أجيال متعددة و علاقتهم بالمحيط الذي يتواجدون فيه 

بشكل يخلق لتلك المنطقة شهرة عالية ، و ينشئ لهم حقاً جماعياً في استغلال هذه التسمية . أي أنّ هذا الحق 

لدولة أنشأته بموجب قوانينها الوضعية ، و إنمّا هذه القوانين كشفت عنه و نظمته ضماناً ليس منحة من ا

 . (2)لحمايته

أي  -ذلك و من هذا المنظور تعتبر تسمية المنشأ ثروة وطنية جماعية تسهم في تحقيق التنمية و هي ب

 و أي تنظيمأة محلية أو نقابية غير قابلة للتملك الفردي ، أو الاستئثار بها من طرف جماع -هذه التسميات 

 آخر  .

عند تفاديه  -أي الطابع الجماعي لاستغلال تسمية المنشأ-كما أكد المشرع الجزائري هذا التوجه 

تسمية أصحابها بالمالكين لها ، و وصفهم بالمستغلين للتسمية ، و في هذا الصدد تنص الفقرة الرابعة من 

منتجين كل مستغل لمنتجات طبيعية ، و كل زارع أو صانع ماهر أو المادة الأولى    على أنهّ "يقصد بال

صناعي" و كذا كل مؤسسة أو منشأة قانوناً لهذا الغرض و كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط المنتجِ 

، و لما كان الحق في تسمية المنشأ حقاً جماعياً متصل بمصالح المستهلك  (3)في المساحة الجغرافية المقصودة

 . (4)دخل في ضبط المنافسة و قمع الغش فإنّ حمايتها تعتبر من النظام العام و له

من  ستئثار بههذا و أنّ الصفة الجماعية لاستغلال تسمية المنشأ تجعله غير قابل للتصرف فيه و لا الا 

و  إيداعهاخ قبل أحد المنتجين المستفيدين منه ، بما في ذلك عن طريق اعتماده كعلامة و ذلك مهما كان تاري

لذلك فهو  ،مهما كانت سمعة المنتوج الحامل لهذه العلامة . فهو مرتبط بالمنتج و بالأرض التي ينتج فيها 

 ينتقل مع الأرض في حالة نقل استغلالها إلى الغير مادامت تستغل في إنتاج نفس المنتج .

                                                           

.: ibid, p 368 kalinda) 1( 
 .676(  فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص 2)

 .267(  عجة الجيلاني: العلامات التجارية خصائصها و حمايتها، مرجع سبق ذكره، ص 3)

 .382ذكره، ص (  فرحة زراوي صالح: مرجع سبق 4)
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مترتب عليها يتسم بالديمومة فضلاً عن ذلك فإنّ الطابع الجماعي لاستغلال هذه التسمية يجعل الحق ال

و بالاستمرار ما دامت المنتجات الخاصة بها يستمر في إنتاجها في منطقة معينة بالمواصفات التي تتميز بها ، 

لذلك فحتى على فرض أنّ بعض المنتجين المعنيين لها تخلى عن استعمالها في تسويق منتجاته ، فإنّ ذلك لا 

يتصور زوالها إلاّ في حالة تخلي منتجي المنطقة المعنية عن إنتاج السلع  يمنع استمرار الباقين في ذلك فلا

 .( 1)المشمولة بالتسمية أو تغير مواصفات الإنتاج على نحو يجعله يفقد مميزاته التي كانت وراء قرار التسمية

 مممون الحقوق المترتبة عن تسمية المنشأ: الفرع الثاني

ير عادة ما تخول الحقوق الفكرية لصاحبها حق الاستئثار باستغلالها ، و كذا الحق في الترخيص للغ

ا نظرًا بالاستغلال ، غير أنّ الوضع يختلف بشأن تسمية المنشأ ، حيث يضيق مضمون الحقوق المترتبة عنه

 اف بها ،أو، سواء في الاعترللطبيعة الخاصة لتسمية المنشأ التي تفرز هيمنة و طغيان دور السلطة العامة 

 في مراقبتها           أو في شمولها بالحماية ، و كذا بسبب الطابع الجماعي لاستغلالها . 

ن مو لذلك يمكن حصر مضمون الحقوق المترتبة عليها في الحق في الاستغلال الجماعي دون غيره 

 ص بالاستغلال بشأنها )ثانيا(.الحقوق )أولا( و إن كان المشرع الجزائري قد نص حق منح الترخي

ساسي  أولا : حق الاستغلال الجماعي لتسمية المنشأ : يعتبر حق استغلال تسمية المنشأ الحق الأ

اد في الممنوح للمودع ، و خير دليل على ذلك اهتمام المشرع الجزائري به ، حيث خصص لتنظيمه أربع مو

نهّ يجوز مبدئياً منه التي تبين بأ 22إلى  19ك في المواد من المتعلق بتسمية المنشأ ، و ذل 65-76القانون رقم 

 م استعماللكل من صدرت لصالحه شهادة تسجيل تسمية المنشأ استعمال هذه الأخيرة على منتوجاته طبقاً لنظا

 تلك التسمية.

و الجدير بالذكر أن الاستغلال المخول لصاحب شهادة التسجيل يفتقر إلى الصفة الاستئثارية أو 

الأحرى هو استئثار جماعي مقتصر على سكان تلك المنطقة المعنية بتسمية المنشأ ، حيث يجوز لأي منتج ب

تقديم طلب لاستعمال نفس التسمية إذا كان يمارس نشاطه في المساحة الجغرافية المقصودة بشرط أن تتصف 

اجع للطابع الجماعي منتجاته بنفس المميزات و الخصائص المحددة في النصوص التنظيمية ، و ذلك ر

 .( 2)المهيمن على تسمية المنشأ

الفكرية  ثانيا: حق التصرف و الترخيص للغير باستغلال تسمية المنشأ : عادة ما تمنح حقوق الملكية

التنازل  نقلها أو لصاحبها الحق في إجراء كافة التصرفات القانونية عليها التي تكون الملكية محلا لها ، لاسيما

 أو بدون عوض ، و كذلك الترخيص للغير باستغلالها ترخيصًا إرادياً.عليها بعوض 

لاستغلال اغير أنّ الوضع يختلف بالنسبة لتسميات المنشأ ، حيث أن القانون يمنح المستفيد منها حق 

 فقط دون التصرف فيها ، و إن كان الفقه في الجزائر قد اختلف بشأن هذه المسألة.

بشرط  (3)صاحب تسمية المنشأ بكافة أوجه التصرف المشروعة حيث يرى جانب من الفقه تمتع

احترام القوانين المنظمة لتسمية المنشأ ، بيد أن حقوق المستغل ليست مطلقة بل ترد عليها جملة من القيود 

أهمّها الخضوع لرقابة السلطة المتخصصة ، و الالتزام بجودة المنتوج ، كما أنّ للمستفيد من تسمية المنشأ 

 .(4)في إبرام عقود التراخيص بشأنها الحق

من  21و يستند هذا الجانب من الفقه إلى أنّ المشرع الجزائري ذكر عملية البيع بشكل عام في المادة 

، و أنهّ يجب تمييز بين بيع تسمية المنشأ من طرف   22قانون تسمية المنشأ و الترخيص في المادة 

للقطاع الخاص عن تلك العملية التي تقوم بها المؤسسات التابعة الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعين 

للدولة ، و اعتبر هذه العملية جائزة ، كما تعرض بعض أنصار هذا الرأي إلى مسألة رهن تسمية المنشأ و 

كانت نتيجة تحليلهم قبول عملية الرهن بصفة عامة ، و رفضها في حالة ما إذا كانت التسمية تابعة لمؤسسة 

 . (5)ةحكومي

                                                           

 .677(  فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص 1)

 .385(  فرحة زراوي صالح: مرجع سبق ذكره، ص 2)

 (  رأي كل من الأستاذ سمير جميل الفتلاوي و الأستاذ عجة الجيلالي.3)

 .269(  عجة الجيلاني: العلامات التجارية خصائصها وحمايتها، مرجع سبق ذكره، ص 4)

 .386الح: مرجع سبق ذكره، ص (  فرحة زراوي ص5)
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من  21و يرى جانب آخر من الفقه بجواز إبرام عقود الترخيص بشأن تسمية المنشأ استناداً للمادة 

 استنادا إلى الحجج التالية. (1)القانون السالف الذكر ، و عدم جواز باقي التصرفات الأخرى الواردة عليها

ة لباقي على خلاف موقفه بالنسبأن المشرع الجزائري لم ينص على إمكانية القيام بهذه العمليات  -

 حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي نص على جواز إجراء التصرفات القانونية الأخرى عليها.

ة الجغرافي أن الطابع الجماعي لتسمية المنشأ الذي يردها إلى كافة المنتجين القائمين في الناحية -

 قابل للتنازل من جهة أخرى. المقصودة يجعلها حق غير قابل للتقادم من جهة ، و غير

أن المشرع الجزائري لم يذكر تسمية المنشأ كعنصر من العناصر التي يجوز أن يشملها المحل  -

التجاري في حالة التنازل عنه أو رهنه ، و هذا يجد أساسه ان تسمية المنشأ تتميز بخاصيات غير موجودة في 

 .( 2)الحقوق الأخرى لأنهّا مبدئياً غير قابلة للتنازل

 : ب التاليةو حقيقة الأمر انهّ لا يجوز إجراء أي تصرفات قانونية محلها تسمية المنشأ و ذلك للأسبا

قانون انهّ فضلا على عدم تنظيم المشرع الجزائري التصرفات الواردة على تسمية المنشأ لا في ال

القانون  شأ ، و لا ضمن أحكامالمتعلق بتسميات المن 65-76الخاص بتنظيم أحكامها و المتمثل في القانون 

ماعي أو التجاري باعتبارها عنصر من عناصر المحل التجاري مما يدل على عدم جوازها ، و أنّ الطابع الج

ردي لتملك الفلبالأحرى الاستئثار الجماعي لهذه التسميات الذي يجعلها ثروة وطنية جماعية يجعلها غير قابلة 

 كده القضاءللتصرفات القانونية التي تكون الملكية محلها ، و هذا ما أو من ثم غير قابلة أن تكون محلاً 

ن تغلالها مالفرنسي في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذكور سلفاً ، فإنّ حظر المشرع الجزائري اس

لى عالأجنبي و اقتصار ذلك على المواطنين فقط يجعل الأجانب و المواطنين في غنى عن السعي للحصول 

 تى توافرتمراخيص اتفاقية بشأنها و سلوك سبل التصرفات القانونية بشأنها ، فاستغلالها متاح للمواطنين ت

، فما  فادة منهافيهم الشروط المنصوص عليها قانوناً لمنحها و ما عليهم سوى إتباع الإجراءات القانونية للاست

 الداعي لسلوك مسلك الترخيص الاتفاقي؟
 لافإنّ ذلك  21شرع الجزائري على منح التراخيص بشأنها في نص المادة أنهّ حتى و إن نص الم

امة و جاءت ع 21يعني جواز أن تكون محلاً لعقد الترخيص ، حيث أن عبارة الترخيص الواردة في المادة 

دير لجارية ، وامبهمة فمن المسلم به أنّ التراخيص في الملكية الفكرية قد تكون قانونية ، أو اتفاقية، أو إد

ل تسمية بالتذكير في هذا المجال أنهّ يجب التمييز بين الأشخاص المؤهلون بتقديم طلب التسجيل لاستغلا

طبيعي  و هم كل مؤسسة منشأة قانوناً و مؤهلة لهذا الغرض ، كل شخص 10المنشأ و المذكورين في المادة 

خصصة ، و بين الأشخاص أو معنوي يمارس نشاطه في المساحة الجغرافية المقصودة ، كل سلطة مت

قوانين  والمؤهلون باستحداث تسمية المنشأ و المتمثلين في الوزارات الذين لهم الحق في إصدار تنظيمات 

ذه هأساسية تحكم استغلال هذه التسميات و لهم الحق أيضًا في منح التراخيص بالاستغلال . غير أنّ 

سن حصادرة من سلطة عامة لها الحق في مراقبة  التراخيص تتسم بالصبغة الإدارية لا الإرادية لأنها

مطالبة  الذي يمنح للمستغلين و للغير 22استغلال التسميات التي أحدثتها ، و هذا ما يؤكده نص المادة 

 المصلحة المختصة بمراقبة جودة المنتجات.

 الآليات القمائية لحماية تسمية المنشأ: المطلب الرابع

ف إما تسمية المنشأ يخول لصاحبه الحق في حمايته بواسطة آليات قضائية تهدمن المسلم به أن الحق في 

مس بها لتوقيع جزاء عقابي لمرتكبي جرائم التعدي على هذه التسميات ، أو لتقرير التعويض على كل من ي

أدلة  صونت أو لفضلاً عن التدابير الوقتية للحماية التي من شانها الحيلولة دون المساس الوشيك بهذه الإشارا

 الإثبات.

                                                           

 (  رأي الأستاذة فرحة زراوي صالح.1)

 .389، 386(  فرحة زراوي صالح: مرجع سبق ذكره، ص ص 2)
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على  المتعلق بتسميات المنشأ نجد أن المشرع الجزائري قد نص 65-76و المتمعن في القانون رقم 

 حانيا()التسميات  و إلى الحماية الجزائية لهذه )أولاً(الإجراءات الوقتية للحماية التي سوف يتم التطرق إليها 

 )حالثاً(. تاركًا الحماية المدنية من مؤدي القواعد العامة

خلافًا للحقوق الفكرية التي يتم التطرق إليها سلفاً ، فإنّ أولا : التدابير الوقتية لحماية تسمية المنشأ : 

المشرع الجزائري لم يغفل على النص على التدابير الوقتية التي تساعد على منع حصول فعل التعدي مستقبلاً 

 29ة في قانونه المتعلق بتسميات المنشأ حيث نصت المادة أو لوقف التعدي الواقع على تسمية المنشأ المسجل

"يمكن لكل شخص ذي مصلحة مشروعة أن يطلب من القماء إصدار أمر بالتدابير المرورية منه على أنهّ 

للكف عن الاستعمال غير المشروع لتسمية المنشأ المسجلة أو لمنع ذلل الاستعمال إذا كان وشيل الوقوع 

ن له مصلحة مشروعة كالمستغل أو المنتفع بتسمية المنشأ مثلاً اللجوء إلى القضاء و عليه يمكن لكل م "

الاستعجالي لاستصدار أمر على ذيل عريضة يتضمن أي إجراء يهدف إلى الحد من الاستعمال غير 

المشروع لتسمية المنشأ المسجلة ، أو منعه إذا كان وشيك الوقوع ، و لقاضي الأمور المستعجلة أن يقضي 

ناءًا على طلب كل ذي مصلحة بكل تدبير مستعجل تتطلبه الظروف لمنع تحقق ضرر حال بفعل التعدي على ب

هذه التسميات   بما في ذلك حجز منتجات المدعي بأنهّا تمس بالتسمية ، أو وضعها تحت الحراسة القضائية 

عن كل تأخير في تنفيذ هذا  لمنع تسويقها أو وقف مواصلة أعمال التعدي ، كل ذلك مع فرض غرامة تهديدية

الإجراء . و تتخذ الجهة القضائية الاستعجالية المتخصصة هذا الأمر دون إمهال إذا لاحظت أن شروط 

 .(1)الاستعجال و ظروفه متوفرة في طلب المدعي و يتخذ الأمر في شكل غير و جاهي

مسؤوليته عن أي  و يجوز للقاضي الاستعجالي أن يفرض على المدعي دفع كفالة مالية لضمان

تعويض محتمل عن الأضرار اللاحقة بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز الدعوى على 

 .(2)أساس

م ينص السابق ذكرها يجد أن المشرع الجزائري ل 29و الجدير بالإشارة أن المتمعن في نص المادة 

التدابير  غير المشروع مما يطرح تساؤل حول اعتبارعلى استغلال هذه التدابير الوقتية لإثبات الاستعمال 

ه من الإجراءات التي تساعد على حفظ حقوق المدعي و تساعد 29الضرورية المنصوص عليها في المادة 

 على الإثبات؟

يرى جانب من الفقه أن عمومية هذا النص تمنح لقاضي الأمور المستعجلة السلطة التقديرية في قبول 

، و هنا يمكن للمدعي أن يطلب إجراء استناداً  (3)ل للسلع محل التقليد أو رفضهطلب إجراء وصف مفص

منه التي نصت على الحجز  650للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لاسيما المادة 

 التحفظي على عينة من السلع أو النماذج من المصنوعات المقلدة لإثبات التعدي على هذه التسميات.

نظرًا للطابع الخاص الذي تتمتع به تسميات المنشأ و المؤشرات يات المنشأ : حانيا: الحماية الجزائية لتسم

الجغرافية نتيجة لإتاحتها لعدة مزايا أهمها الحفاظ على الثروات الطبيعية و الهوية الثقافية للمنطقة الجغرافية 

الوقت ذاته فإنّ  المعنية بها و دفع عجلة التنمية ، فيها فهي تهدف غلى حماية منتجي هذه المنطقة و في

الميزات الخاصة التي يتحلى بها المنتوج الحامل لها يجعلها أداة لحماية جمهور المستهلكين ، و عليه فإن 

                                                           
 .341عجة الجيلالي: منازعات الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
 .681فؤاد معلال: مرجع سبق ذكره، ص  ( 2)
، الجزائر، 2013درقاوي حورية: مساهمة تسمية المنشأ في ضمان الجودة، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة وهران،  ( 3)
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المساس بها يعد مساسًا بمصالح المنتجين و المستهلكين في الوقت ذاته . و لذلك فإنّ هذه التسميات تحضى 

الجزائري في القواعد العامة في قانون العقوبات و قانون  بحماية جزائية مضاعفة  الأولى نص عليها المشرع

 حماية المستهلك ، و الثانية حماية خاصة نص عليها بموجب القانون الخاص بحماية تسميات المنشأ.

 هلل.الحماية الجزائية المقررة بموجب القواعد العامة في قانون العقوبات وقانون حماية المست -1

مباشر أو و التي تعتبر غير مشروع الاستعمال ال 65-76من الأمر  28دة استناداً لما نصت عليه الما

بات         نون العقوغير المباشر لتسمية منشأ مزورة أو منطوية على الغش أو تقليد لتسمية المنشأ ، جاءت أحكام قا

لمنشأ مية او قانون حماية المستهلك بتوقيع عقوبات على كل من يقوم بغش المستهلك من خلال المساس بتس

لغذائية و ا"بالغش في بيع السلع و التدليس في المواد حيث جاء الباب الرابع من قانون العقوبات المعنون 

ط جات أو فقليوقع عقوبات على كل من يقوم بخداع المستهلك حول العناصر الأساسية المتعلقة بالمنت الطبية"

انون قمن  429مية المنشأ ، حيث نصت في المادة يحاول ذلك ، و هذه الأحكام يمكن من خلالها حماية تس

ينار دألف  100ألف إلا  20"يعاقب بالحبس من شهرين إلا حلاث سنوات و بغرامة من العقوبات على أنهّ 

 جزائري أو بإحدل ااتين العقوبتين فق  كل من يخدع أو يحاول خداع المتعاقد.

 لسلع.ايب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل اذ  سواء في الطبيعة أو الصفات الجوارية او في الترك -

 سواء في نوعها أو مصدراا. -

 سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في اوياتها. -

 و في جميع الأحوال لمرتكب المخالفة إعادة الأرباح المتحصل عليها دون حق." -

ه مظهرًا ته الحقيقية بإعطائو يتمثل الخداع في القيام بأفعال أو أكاذيب تظهر الشيء على غير صور

لمستهلك يخالف الحقيقة و الواقع ، و لقد جعل المشرع هذه الجريمة المتمثلة في خداع أو محاولة خداع ا

شأ ، تخص عناصر معينة تتعلق بمنتجات دون غيرها ذكرها على سبيل الحصر أغلبها تهم نظام تسمية المن

"مصدر "، وبة المقومات اللازمة لكل السلعنس" و"الصفات الجوارية للمنتجاتحيث نص على "

 .المنتجات" 

و يتطلب لقيام هذه الجريمة توافر الركن المادي المتمثل في خداع المتعاقد حول أحد العناصر 

من قانون العقوبات ، و تجدر الإشارة أنهّ يصعب تحديد الأفعال المكونة لعملية  429المذكورة في المادة 

تنوعها ، و فيما يتعلق بالركن المعنوي فإنّ الأكاذيب و الحيل التي تكون عملية الخداع  الخداع نظرًا لكثرتها و

 .(1)الواقعة         على تسمية المنشأ تكفي لإثبات القصد الجنائي لدى المجرم

  ث سنوات  و لقد جعل قانون العقوبات عقاباً لمرتكب هذه الجريمة يتمثل في الحبس من شهرين إلى ثلا

لمتحصل دج أو إحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن إعادة الأرباح ا 20000إلى  2000بغرامة تتراوح من و 

ريمة دج إذا كانت ج 500000عليها دون وجه حق ، و ترفع العقوبة إلى خمسة سنوات حبس و الغرامة إلى 

يحة     ابقة و صحساد بوجود عملية الخداع أو الشروع فيها قد تم ارتكابها بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتق

 من قانون العقوبات. 431أو إلى المراقبة الرسمية لم توجد استناداً لأحكام المادة 
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فضلاً عن جنحة خداع المستهلك تضمنت أحكام قانون العقوبات جريمة أخرى يمكن على أساسها 

منه ، و لم يورد المشرع  431مادة حماية تسمية المنشأ والمتمثلة في جنحة الغش في السلع نصت عليها ال

"كل لجوء إلا التلاعب أو المعالجة غير الجزائري تعريفاً للغش إلاّ أنّ محكمة النقض الفرنسية عرّفته بأنهّ 

كما ذهبت  المشروعة التي لا تتفق مع التنظيم و تؤدي بطبيعتها إلا التحريف في التركيب المادي للمنتوج"

" أنّ صناعة المنتجات في ظروف غير مطابقة للتنظيم الساري رار سابق إلى محكمة النقض الفرنسية في ق

 .(1)المفعول يعتبر غشًا"

و لقد خصّ المشرع الجزائري جريمة الغش في السلع بعقوبة صارمة تتمثل في الحبس من سنتين إلى 

قديرية للحكم دج ، و لم يترك للقاضي السلطة الت 50000إلى  10000خمسة سنوات و بغرامة مالية من 

بإحدى هاتين العقوبتين ، كما فعل في الجريمة السابقة نظرًا لخطورة هذه الجريمة على صحة الإنسان و 

الحيوان، و ما دامت هذه الجريمة تخص التلاعب في مكونات المنتوج فإنهّ يمكن الاستفادة منها لحماية 

وق تحت اسمها و تكون ذات مكونات مختلفة المنتجات التي تحمل تسمية المنشأ من تلك التي تعرض في الس

 .(2)أو تختلف فقط بنسب هذه الأخيرة

أحالت إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين  65-76من القانون رقم  30و بما أن المادة 

لا المتعلقة بقمع الغش ، فلقد جاءت أحكام قانون حماية المستهلك بعقوبات شديدة و صارمة للمتدخل الذي 

يلتزم بأداء واجباته القانونية اتجاه المستهلك و من أهم هذه العقوبات التي تهم نظام تسمية المنشأ ما جاءت به 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و التي تنص على معاقبة  (3)03-09من القانون رقم  74أحكام المادة 

هي من النتائج المترتبة على التزام المتدخل بتوفير  كل من يخالف إلزامية رقابة المطابقة المسبقة ، و التي

مطابقة المنتجات يجعل هذه الأخيرة تستجيب للرغبة المشروعة للمستهلك من حيث طبيعة و منشأ المنتوج و 

 500000إلى  50000مميزاته الأساسية و هويته و النتائج المرجوة منه ، بغرامة مالية تتراوح قيمتها من 

 دج.

 ل بالتزامك فلقد أورد هذا القانون عقوبات أخرى تهم نظام تسمية المنشأ تتعلق بالإخلافضلاً عن ذل

نه و التي م 78المتدخل بإعلام المستهلك عن طريق الوسم حول طبيعة المنتوج استناداً لما ورد في المادة 

 تنص     على معاقبة المخالف بغرامة مالية تتراوح من مئة ألف دج إلى مليون دج. 

 حماية الجزائية لتسمية المنشأ المقررة في قانون تسمية المنشأ.ال -2

من القانون رقم  28تتمثل هذه الحماية في جنحة التقليد و التي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

"يعد عملاً غير مشروع الاستعمال المباشر أو غير المتعلق بتسميات المنشأ و التي جاء فيها  76-65

" 21ية منشأ مزورة أو منطوية علا الغش أو تقليد تسمية المنشأ، كما ورد بيانها في المادة المباشر لتسم

و يقصد بالتقليد كل استعمال غير مشروع لتسمية منشأ مسجلة ، و الجدير بالذكر أن التقليد لا يكون باستعمال 

بإدخال تغييرات جزئية أو أساسية تسمية المنشأ كما هي فحسب ، و إنمّا و كما سبقت الإشارة إليه يكون أيضًا 

عليها على نحو يجعل الخطاب الذي تمرره للجمهور هو ذاته الذي تمرره تسمية المنشأ الأصلية ، و يتحقق 
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ذلك إمّا عن طريق تغيير عبارة تتكون منها الإشارة بعبارة مرادفة أو قريبة المعنى أو بإقحام عبارات مغايرة 

 .21س الخطاب و هذا قصده المشرع في المادة للتمويه لكن مع الحفاظ على نف

ضليل و يشترط لقيام هذه الجريمة توافر سوء النية لدى المقلد ، إذ يجب أن يتوافر لديه قصد ت

 شملها هذهالجمهور عن طريق استعمال تسمية المنشأ  على منتجات غير منحدرة من المنطقة الجغرافية التي ت

خرى على عقوبات أصلية و أ 65-76من القانون رقم  30الجزائري في المادة التسمية و لقد نص المشرع 

لاث شهر إلى ثتكميلية تطال مرتكبي جريمة تقليد أو تزوير تسمية المنشأ المسجلة تتمثل في الحبس من ثلاثة أ

قليد أو لتدج أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يقوم بعملية ا 20000إلى  2000سنوات ، و الغرامة من 

 تزوير تسمية المنشأ و هي نفس العقوبة على المشاركين في تزوير تسمية المنشأ.

نشأ بالإضافة إلى عقوبة الأشخاص الذين يطرحون عمداً للبيع أو يبيعون منتجات تحمل تسميات م

 نةمزورة و التي تتمثل عقوبتها في الغرامة من ألف إلى خمسة عشر ألف دج ، و الحبس من شهر إلى س

ن ت أو قانوواحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل هذا بصرف النظر عن العقوبات المقررة في قانون العقوبا

 حماية المستهلك السابق الإشارة إليهما.

من  30هذا و لقد رتب المشرع الجزائري عقوبات تكميلية نص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 

ن أيمكن ها "ر الحكم في الأماكن العامة ، و الجرائد اليومية حيث جاء فيقانون تسميات المنشأ تتمثل في نش

 رائد التيتأمر المحكمة بلصق الحكم في الأماكن العامة التي تعينها ونشر النص الكامل أو الجزئي في الج

 ".تعينها و ذلل كله علا نفقة المحكوم عليه

 فكرية شديدةبه أن تسميات المنشأ تعد من العناصر المن المسلم حالثا: الحماية المدنية لتسميات المنشأ : 

اته عكس ممارستالأهمية لتحقيق التنمية المستديمة ، و أنهّا فضلاً عن ذلك تعد موروثاً ثقافيا لمجتمع معين 

مستقبلية لأجيال الالتقليدية و هويته الروحية و الثقافية ، لذلك يجب على الأجيال الحالية صونها و نقلها إلى ا

هذه نفس الصورة التي تلقتها بها ، أو بصورة أفضل من ذلك، حيث يعتبر ذلك من الأهداف الأساسية لب

أن تحظى  والتنمية. و هذا لا يتأتى إلا بحماية قانونية تمنع أي اعتداء من أي طرف على هذه التسميات ، 

 ة الذي يجمعهما.بنفس الحماية التي تحضى بها العلامة المشهورة ، استناداً إلى عنصر الشهر

 ات مشابهةو لذلك يجب أن تتسم هذه التسميات بطابع النظام العام الذي يمنع استعمالها على أي منتج

 ف سمعة أوأو مجاورة ، أو حتى مخالفة للمنتجات التي تحمل تسميات المنشأ ، فمن شأن هذا الاستعمال إضعا

 عن تضليل المستهلك حول مصدرها. شهرة هذه التسميات أو تحويلها إلى أسماء عامة ، فضلاً 

اية و بالرجوع إلى المشرع الجزائري في قانونه المتعلق بتسميات المنشأ نجده لا يتضمن أي حم

يد ر و التقلمدنية لتسميات المنشأ بالرغم من أنهّ خصها بعدة دعاوى جزائية كدعوى الغش و الخداع و التزوي

 مثلاً.

 بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني لحماية هذه و لا مناص للخروج من هذا الضنك إلاّ 

التسميات بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة التي يرى جانب من الفقه أنها من الدعاوى الهامة لحماية 

 .(1)هذه التسميات
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ة الطبع لية،الملكية الصناعية و التجارية  دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدوفؤاد معلال :  (72
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 .1988، مطبعة عبير  ، مصر، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا: محمود الكيلاني (89



 قائمة المراجع  مطبوعة مقياس الملكية الفكرية
 

139 
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 ارة، بدون سنة طبع، مصر.جامعة القا
سالة ، رالتراخيص الاختيارية و الإجبارية في مجال المواد الطبية و الصيدليةناجي أحمد أنور:  (20

 دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة القاارة ، دون سنة نشر، مصر.

العلوم  ، رسالة دكتورا  ، كلية الحقوق والتزام صاحب البراءة باستغلال الاختراعناصري فاروق :  (21

 ، دون سنة نشر ، واران . 2السياسية  جامعة واران

22) . 
    لوجيا     الالتزامات المتبادلة و الشروط التقييدية في عقود نقل التكنووليد عودة محمد الهمشري:  (23

مان دراسة مقارنة مع القانونين المصري و الأمريكي، رسالة دكتورا  ، جامعة ع في القانون الأردني

 . 2006سات العليا  ، الأردن، العربية للدرا

 :المذكرات 

م الجدة في حقوق الملكية الصناعية بين إعتبارات تقييد المبدعين و التقدأبا  ولد علي: عنصر  (1

 ، مذكرة ماستر، جامعة محمد الخامس، المغر .الصناعي

، ناميةالدول الالشروط التقييدية في عقود نقل التكنولوجيا و أحراا علا ابراايم أحمد عبد الرحمن:  (2

 .2008مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة القاارة، مصر، 
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ة الجزائر ، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعالنظام القانوني لتسميات المنشأ للمنتجاتتهاني كريم:  (3

 .2012،  الجزائر، 
لحقوق اجيستر، كلية ، مذكرة ماالحقوق الفكرية لهيذات البث الإذاعي و حمايتها القانونيةجدي نجاة   (4

 .2007جامعة الجزائر، الجزائر، 
 ، مذكرة ماجيستر، كليةالإبداع الفلكلوري علا ضوء قانون الملكية الفكرية:  حاج صدوق ليندة (5

 .  2012الحقوق، جامعة الجزائر ، الجزائر، 
ة ، جامع، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق خصوصية نظام الحماية في اتفاقية تربسحفيظة ايت تفاتي:  (6

 . 2007الجزائر الجزائر، 
، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة مساامة تسمية المنشأ في ضمان الجودةدرقاوي حورية:  (7

 .2013، واران، الجزائر2واران
 ، مذكرةراعالموازنة بين المنفعة العامة و المنفعة الخاصة في براءة الاختدينا حامد ماار حسين إشتي:  (8

 .2009لدراسات القانونية و السياسية، جامعة عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية، ماجيستر ، كلية ا

اذج الاختصاص في حماية الرسوم والنماذج الصناعية بين قانون الرسوم و النمسامية عواد صوالحة:  (9

 مذكرة ماجيستر، جامعة آل بيت ، دون سنة نشر، الأردن . الصناعية و قانون حماية حق المؤلف،
ع القانون ، مذكرة ماجستير ، فر : التنمية المستديمة التوفيق بين التنمية و البيذةسامية قايدي  (10

 .2002،  ، الجزائرالدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو
تر، شنوف العيد: الحقوق المجاورة لحق المؤلف وحمايته القانونية، كلية الحقوق، مذكرة ماجيس (11

 .2003ئر ، الجزائر، جامعة الجزا
عمقة   م، مذكرة دراسات عليا مبدأ إقليمية حقوق الملكية الصناعية و التجاريةالطيب ولد محمود:  (12

ية، كة المغربجامعة سيدي امحمد بن عبد الله ، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  فاس، الممل

2007. 
رة ، مذكلمنتجي التسجيلات السمعية و السمعية البصريةالنظام القانوني :  عبد اللالي سميرة (13

 .2008ماجيستر كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ، الجزائر ،  
ة مذكرة ماجيستر، جامع النظام القانوني الدولي لبراءة الاختراع،عدلي محمد عبد الكريم:  (14

 .2004الجزائر، الجزائر، 
ولي و ، مذكرة ماجستير في القانون الدالتنمية القانون الدولي و حق الإنسان فيعلي بلمداني :  (15

 العلاقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، دون سنة نشر، الجزائر .
، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن شروط مني براءة الاختراععون مدور موني:  (16

 .خدة، الجزائر
ذكرة م، لتشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية حماية الأصناف النباتية في إطار ا: فرحات مريم (17

 .2014ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة  ، الجزائر ، 
يا ، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العلدور الملكية الصناعية في حماية المستهللفهد علابوش:  (18

  .لكة المغربية، المم 2006الله ،   المعمقة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية ، جامعة سيدي محمد بن عبد
ر، ، مذكرة ماجيست التنظيم القانوني لتصاميم الدوائر المتكاملة: قصي لطفي حسن الحاج علي (19

 . 2003جامعة   آل البيت  ، الأردن، 
ذكرة م، في ضرورة التوازن بين حقوق الملكية الفكرية و حماية التنوع البيولوجيكادم الصافية:  (20

 .  2014مولود معمري  ، تيزي وزو، الجزائر ،  ماجستير، جامعة
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، مذكرة : الملكية الفكرية في الرسوم و النماذج الصناعية محمد محمود اسماعيل مساعدة (21

 .2003ماجيستر، جامعة آل البيت  ، الأردن، 
   ، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالعلامات في مجال المنافسةنعيمة علواش:  (22

 .2002، الجزائر

تر، كلية ، مذكرة ماجيستسمية المنشأ بين التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية : نعيمة مرزاقة (23

 .2012الحقوق جامعة الجزائر  ، الجزائر، 
 

 

 المقالات و المداخلات: -د

كويت ، مجلة معهد القماء ، معهد ال نحو عولمة حقوق الملكية الفكريةابراايم دسوقي أبو الليل :  (1

 . 2009، أكتوبر ، الكويت،  17العدد 08للدراسات القانونية ، السنة 
 ،ية البيذة ،دراسة قانونية لأحدث إتفاقيات حما إتفاقية التنوع الحيوي نظراتأحمد عبد الكريم سلامة :  (2

 .1992صر ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثامن و الأربعون  ، م
مجلة  ، حماية حقوق الملكية الفكرية من متطلبات تحويل الكويت إلا مركز مالي و تجاريأحمد ملحم :  (3

 .  2009، الكويت، أكتوبر ،  17العدد 08معهد القماء  معهد الكويت للدراسات القانونية ، السنة 
طنية حول ، ندوة الوايبو الو ماننظام حماية الملكية الفكرية في سلطنة عجابر مراون فليفل الوابي :  (4

 .2005فيفري   16، 15حقوق الملكية الفكرية  ، مسق  ، 
ي الملتقا ، مداخلة مقدمة فالحماية القانونية للمعارف التقليدية بين الاعتراف و الإغفال جدي نجاة:  (5

عة مية، جامميات التنالوطني الأول الموسوم بالحماية القانونية للملكية الفكرية بين تحديات العولمة ومقت

 .   2013أفريل  28إلا  26عبد الرحمان ميرة ، بجاية، الجزائر ، من 

ر  زيان عاشو ، مجلة تاريخ العلوم، العدد الأول، جامعةالنظام القانوني للمعارف التقليديةحامدي يامنة:  (6

 .2016، الجلفة، الجزائر، 
  30جلد ، مجلة الدراسات، المالأردني و المقارنحماية الأسرار التجارية في التشريع رضوان عبيدات:  (7

 .2003العدد الأول، الجامعة عمان  ، الأردن ، 
ن قبل م، مداخلة في مؤتمر المنظم العلاقة بين الهندسة الوراحية و حقوق الإنسانسعيد سالم جويلي:  (8

ة رات العربيجامعة الإما ( ،)الهندسة الوراحية بين الشريعة و القانونكلية الشريعة و القانون تحت عنوان 

 .2002المتحدة،  
ة الندوة ، مداخلتطلعات لابتكار برامج لدعم حماية الملكية الفكرية للصناعات التقليديةشهال سليمان:  (9

 ،مصر ،  ادالعربية حول دور الملكية الفكرية في الصناعات التقليدية العربية، أرث الأجداد مستقبل الأحف

 .2008أكتوبر  14
ت ، مجلة مهعد القماء ، معهد الكوي أحكام الملكية الفكرية في الاسلامحمن السند: عبد الر (10

 .  2009، الكويت، أكتوبر ،  17العدد 08للدراسات القانونية ، السنة 
س ، مطبوعة ألقيت علا طلبة الليسانقانون الملكية الفكرية و الحقوق المجاورةعمر الزااي:  (11

 ، الجزائر.2008حقوق، 
تبار المنتجات المحلية و الدلالات الجغرافية الأخذ في الاعرارد و فليب مارشيناي: لورانس بي (12

يائي ، تنوع الإح، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، التنوع الثقافي و الالمعرفة و التنوع الإحيائي المحلي

 .2006مركز مطبوعات اليونيسكو  ، مصر،   186عدد 
لوم ترجمة عبد الحكيم بدران، المجلة الدولية للع و الطبيعة،مقدمة بين الثقافات ماري روي:  (13

 . 2006، اليونيسكو ، مصر، 186الاجتماعية التنوع الثقافي و التنوع الأحيائي ، العدد 



 قائمة المراجع  مطبوعة مقياس الملكية الفكرية
 

143 
 

التكنولوجي في الصناعة المصرية و دور مؤسسة البحث و  : الإرتقاءمحمد بهاء الدين فاخر (14

 .2007، مصر،     243 كتا  الأارام الاقتصادي ، عدد  التطوير
بحوث ، مجلة الالقانونية للعولمة في مجال الملكية الفكرية  : الجوانبمحمد حسام  محمود لطفي  (15

 عولمة علاالقانونية و الاقتصادية ، عدد خاص بمؤتمر  التأحيرات القانونية و الاقتصادية و السياسية لل

 . 2002مارس  27، 26ة  ، مصر ، مصر و العالم العربي ، الجزء الأول  ، جامعة المنصور
قانونية ، مجلة البحوث الالجوانب القانونية للعولمة في مجال الملكية الفكريةمحمد حسام لطفي:  (16

 ، مصر . 2002والاقتصادية، جامعة المنصورة، العدد الخاص، الجزء الأول ، 
عية و الموارد الطبي المعرفة المتوارحة للموكنيين شكل غير معترف به لإدارةنارمون أرونوتاي:  (17

قافي و ، ترجمة عمر عبد الرحمن شلبي ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، التنوع الثالحفاظ عليها

 .2006، اليونيسكو ، مصر، 186التنوع الأحيائي، العدد 
 النصوص القانونية:  -ه

 :الاتفاقيات الدولية 

 48-66إليها الجزائر بموجب الأمر رقم ، انممت 1883اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية  (1

 .1966فيفري  25المؤرخ   في 
مت لها ، انم 14/06/1967اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم بتاريخ  (2

 .10، جريد رسمية عدد 1975جانفي /09المؤرخ في  02-75الجزائر  بموجب الأمر 
للأمم  بشأن تغيير المناخ، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (3

المؤرخ في  99-93انممت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   09/05/1992المتحدة في 

 . 21/04/1993، المؤرخة في  24جريدة رسمية عدد  06/06/1993
، احدل  رية ، المعروفة باسم اتفاقية تربساتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفك (4

ريخ الملاحق المرفقة باتفاقية انشاء المنظمة العالمية للتجارة ) الملحق ج ( المبرمة بمراكش بتا

15/04/1994. 
ا انممت له، 1992-06-05البيولوجي الموقع عليها بريو ديجانيرو بتاريخ  الاتفاقية بشأن التنوع (5

 32، جريدة رسمية عدد  06/06/1995المؤرخ في  163-95ئاسي رقم الجزائر بموجب المرسوم الر

 . 14/06/1995المؤرخة           في 

-97قم رالمرسوم الرئاسي انممت لها الجزائر بموجب اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية  (6

 .1997سبتمبر  16، الصادرة بتاريخ  61، جريدة رسمية عدد 1997سبتمبر  13الصادر بتاريخ  341
لها  و علا لائحتها التنفيذية ، انممت 1984، 1979معاادة التعاون بشأن البراءات المعدّلة سنتي  (7

فظ الذي يتممن المصادقة بتح 1999أفريل  15المؤرخ في  92-99الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1999، لسنة  28، جريدة رسمية عدد  
وء إلا إلا المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار و إمكانية اللجاتفاقية أراوس بشأن الوصول  (8

التنفيذ   و التي دخلت حيز 25/06/1998القماء  في الشؤون البيذية ، المبرمة بأراوس بالدانمارك بتاريخ 

  30/10/2001. 

 29 ريال يومد بمونتبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي المعتم (9

، 2004جوان  08بتاريخ  170-04، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000جانفي 

 . 13/06/2004الصادرة بتاريخ  38الجريدة الرسمية عدد 
و المتعلق بالنظام المشترك بشأن  02/06/1996المؤرخ في  391قرار جماعة الإنديز رقم  (10

 ينية.الحصول علا الموارد الج

 :القوانين 
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ريدة المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية ، ج 1966مارس  19المؤرخ في  57-66الأمر رقم  (1

 .1966مارس  22الصادرة بتاريخ  23رسمية عدد 

المتعلق بالرسوم و  87-66المتممن تطبيق الأمر  1966أفريل  28المؤرخ في  87-66الأمر رقم  (2

 .1966ماي  03الصادرة بتاريخ  35رسمية عدد  النماذج الصناعية ، جريدة
 54جريدة رسمية عدد  57-66المتممن تعديل الأمر  1966جوان  19المؤرخ في  182-66الأمر رقم  (3

 .1966جوان  24الصادرة بتاريخ 
 91جريدة رسمية عدد  57-66المتممن تعديل الأمر  1966أكتوبر  14المؤرخ في  308-66الأمر رقم  (4

 .1966أكتوبر  25خ الصادرة بتاري
 89، جريدة رسمية عدد 57-66المتممن تتميم الأمر 1967أكتوبر  19المؤرخ في  223-67الأمر رقم  (5

 .1967أكتوبر  31الصادرة بتاريخ 
 29المتعلق بحقوق المؤلف ، جريدة رسمية عدد  1973أفريل  03المؤرخ في  14-73الأمر رقم  (6

 .1973أفريل  10الصادرة بتاريخ 

المتممن إحداث المكتب الوطني لحقوق المؤلف ،  1973جوان  25المؤرخ في  46-73م الأمر رق (7

 .1973سبتمبر 11الصادرة بتاريخ  73جريدة رسمية عدد 
 والمتممن إنشاء المعهد الوطني للتوحيد الصناعي  1973نوفمبر  21المؤرخ في  62-73الأمر رقم  (8

 .1973نوفمبر  25بتاريخ الصادرة  95الملكية الصناعية ، جريدة رسمية عدد 
 101الممتمن القانون المدني ، جريدة رسمية عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  (9

 .19/12/1975المؤرخة     في 
 59المتعلق بتسمية المنشأ ، جريدة رسمية عدد  1976جوان  16المؤرخ في  65-76الأمر رقم  (10

 .1976جوان  16المؤرخة بتاريخ 

و  06المتعلق بحماية البيذة ، جريدة رسمية عدد  05/02/1983المؤرخ في  03-83رقمالقانون  (11

 .10-03الملغا         بموجب القانون 
دد ، جريدة رسمية ع16/02/1985المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المؤرخ في  05-85القانون رقم  (12

 . 17/02/1985الصادرة بتاريخ  22سنة  08
 17المتعلق بعلاقات العمل ، جريدة رسمية، عدد  1990أفريل  21مؤرخ في ال 11-90القانون رقم  (13

 .1990أفريل  25المؤرخة في 
         المؤرخ      79/07للقانون رقم المعدل و المتمم  22/08/1998المؤرخ في  98/10القانون رقم  (14

 .23/08/1998، المؤرخة في 16المتممن قانون الجمارك ، جريدة رسمية عدد  22/06/1979في 
، المتعلق التنمية المستدامة للسياحة ، جريدة  2003فيفري 17المؤرخ في 01-03القانون رقم  (15

 .2003فيفري  19، الصادرة بتاريخ  11رسمية عدد 
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق  2003جويلية  19المؤرخ في  05-03الأمر  (16

ن تمت الموافقة عليه بموجب القانو 2003جويلية  22ريخ الصادرة بتا 44المؤلف، جريدة رسمية عدد 

 .2003نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  67، جريدة رسمية عدد 2003نوفمبر  04المؤرخ في  03-17
الصادرة  44المتعلق بالعلامات، جريدة رسمية عدد  2003جويلية  19المؤرخ في  06-03الأمر  (17

، 2003نوفمبر  04المؤرخ في  18-03بموجب القانون تمت الموافقة عليه  2003جويلية  22بتاريخ 

 .2003نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  67جريدة رسمية عدد 
 44المتعلق ببراءات الاختراع، جريدة رسمية عدد  2003جويلية  19المؤرخ في  07-03الأمر  (18

نوفمبر  04المؤرخ في  19-03تمت الموافقة عليه بموجب القانون  2003جويلية  22الصادرة بتاريخ 

 .2003نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  67، جريدة رسمية عدد 2003
يدة المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، جر 2003جويلية  19المؤرخ في  08-03الأمر  (19

ي فالمؤرخ  20-03تمت الموافقة عليه بموجب القانون  2003جويلية  22الصادرة بتاريخ  44رسمية عدد 

 .2003نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  67، جريدة رسمية عدد 2003نوفمبر  04
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ة ، المتعلق بحماية البيذة في إطار التنمية المستدام 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون  (20

 . 2003يوليو 20، المؤرخة في  43جريدة رسمية عدد 
، الممارسات التجاريةالمحدد للقواعد المطبقة علا  23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم  (21

 . 27/06/2004، المؤرخة في 41جريدة  رسمية، عدد 
نباتية، المتعلق بالبذور و الشاتل وحماية الحيازة ال 2005فيفري  06المؤرخ في  03-05القانون رقم  (22

 .2005فيفري  09، الصادرة بتاريخ 11جريدة رسمية عدد 
الصادرة  60بالميا ، جريدة رسمية عدد المتعلق  2005أوت  06المؤرخ في  12-05القانون رقم  (23

 .2005سبتمبر  04بتاريخ 

ة المتممن القانون التوجيهي للمدينة ، جريدة رسمي 2006فبراير  20المؤرخ في  06-06القانون  (24

 .2006مارس  12المؤرخة في  15عدد 
 .48ة عدد المتعلق بالموارد البيولوجية، جريدة رسمي 2014أوت  09المؤرخ في  07-14القانون رقم  (25

 :النصوص التنظيمية 
رض         يتممن العمل بالقوانين الفرنسية ما لم تتعا 1962جويلية  31المؤرخ في  157-62المرسوم رقم  (1

 و السيادة الوطنية.
ة المتممن إنشاء المكتب الوطني للملكية الصناعي 1963جوان  10المؤرخ في  248-63المرسوم رقم  (2

 .49، العدد 1963جوان  19جريدة رسمية صادرة بتاريخ 

المتعلق  54-66بشأن تطبيق الأمر  1966مارس  19المؤرخ في  60-66المرسوم التنفيذي رقم  (3

 .1966أفريل  01الصادرة بتاريخ  26بشهادات المخترعين و براءات الاختراع ، جريدة رسمية عدد 

 57-66الأمر رقم المتممن تطبيق  1966مارس  26المؤرخ في  63-66المرسوم التنفيذي رقم  (4

 26المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية، جريدة رسمية عدد  1966مارس  19المؤرخ     في 

 .1966أفريل  01الصادرة بتاريخ 

 المتعلق بإحداث معهد الكروم والخمور، 1968مارس  31المرؤخ في  70-68المرسوم التنفيذي رقم  (5

 .1968أفريل  05المؤرخة في  28الجريدة الرسمية عدد 

والمتعلق بتشكيل لجنة اختيار الخمور  1970أوت  01المؤرخ في  112-70المرسوم التنفيذي رقم  (6

 .1970أوت  13الصادرة بتاريخ  69ومنتجات الكروم والخمور، جريدة رسمية عدد 

المتعلق بمني تسمية المنشأ لخمور عين  1970-12-01المؤرخ في  186-70المرسوم التنفيذي رقم  (7

 ام البويرة.بس

 .المتعلق بمني تسمية المنشأ لخمور زكار 1970-12-01المؤرخ في  187-70المرسوم التنفيذي رقم  (8
 ة.المدي المتعلق بمني تسمية المنشأ لخمور 1970-12-01المؤرخ في  188-70المرسوم التنفيذي رقم  (9

المنشأ لخمور المتعلق بمني تسمية  1970-12-01المؤرخ في  189-70المرسوم التنفيذي رقم  (10

 رمعسك

المتعلق بمني تسمية المنشأ لخمور  1970-12-01المؤرخ في  190-70المرسوم التنفيذي رقم  (11

 الظهرة.

ل المتعلق بمني تسمية المنشأ لخمور جبا 1970-12-01المؤرخ في  191-70المرسوم التنفيذي رقم  (12

 تسالة.

ق بمني تسمية المنشأ لخمور المتعل 1970-12-01المؤرخ في  192-70المرسوم التنفيذي رقم  (13

 لخمور تلمسان.

ائق المحدد للتدابير المخصصة لحماية الوح 22/12/1984المؤرخ في  387-84المرسوم التنفيذي رقم  (14

 .26/12/1984المؤرخة في  69المصنفة، جريدة رسمية عدد 
ية الصيدلانالمتعلق بتسجيل المنتجات  1992جويلية  06المؤرخ في  284-92المرسوم التنفيذي رقم  (15

 .1992جويلية  12المؤرخة في  53في الطب البشري، جريدة رسمية، عدد 
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بة المتممن إنشاء المخبر الوطني لمراق 1993جوان  14المؤرخ في  140-93المرسوم التنفيذي رقم  (16

 . 1993جوان  30الصادرة بتاريخ  41المنتوجات الصيدلانية و تنظيمه و عمله ، جريدة رسمية عدد 
المتممن إنشاء الغرفة الجزائرية  1996مارس  03المؤرخ في  94-96التنفيذي رقم  المرسوم (17

 .14/10/2000المؤرخ في  312-2000للتجارية         و الصناعة المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 

       المتعلق بمب  تنظيم المطبق    03/11/1998المؤرخ في  339-98المرسوم التنفيذي الملغا رقم  (18

 . 04/11/1998المؤرخة في  82علا المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها، جريدة رسمية عدد 
راد من قانون الجمارك المتعلق باست 22يحدد كيفية تطبيق المادة  15/06/2002القرار المؤرخ في  (19

 .18/08/2002، المؤرخة في 56السلع المزيفة ، جريدة رسمية عدد 
 التممن إحداث المرصد الوطني للبيذة و التنمية المستدامة و 115 -02المرسوم التنفيذي رقم  (20

 . 22جريدة رسمية عدد  0304/2002المؤرخ       في 
 ؤرخ            المتممن إنشاء المركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء الم 262-02المرسوم التنفيذي رقم  (21

 .56الجريدة الرسمية عدد  17/08/2002في 

المتعلق بمب  التنظيم المطبق علا  2006ماي  31المؤرخ في  198-06ي رقم المرسوم التنفيذ (22

 .2006جوان  04المؤرخة في  37المؤسسات المصنفة لحماية البيذة،  جريدة رسمية عدد 

ملها، عالمحدد لصلاحيات اللجنة الوطنية للبذور و الشتائل و تشكيلها و  246-06المرسوم التنفيذي  (23

 .46، جريدة رسمية عدد 2006جويلية  09المؤرخ في 
المتعلق بتحديد الخصائص التقنية  09/07/2006المؤرخ في  247-06المرسوم التنفيذي رقم  (24

راءات للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف و البذور و الشتائل و شروط مسكه و نشر  و كذا كيفيات و إج

 .46التسجيل فيه، جريدة رسمية عدد 
         المتعلق بتحديد مجال تطبيق و محتول    19/05/2007لمؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي رقم  (25

 .و كيفيات المصادقة علا دراسة و موجز التأحير علا البيذة

 247-06المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  2011جانفي  10المؤرخ في  05-11المرسوم التنفيذي  (26

، و  أصناف البذور و الشتائل و شروط مسكه و نشر المحدد للخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع و 

 .12/01/2011المؤرخة في  02كذا كيفيات و إجراءات تسجيلها فيه ، جريدة رسمية عدد 

واد المحدد مهام الوكالة الوطنية للم  2015ديسمبر  6المؤرخ في  308-15المرسوم التنفيذي رقم  (27

جريدة  وسيراا و كذا القانون الأساسي لمستخدميها ، الصيدلانية المستعملة في الطب البشري و تنظيمها

 . 20/12/2015المؤرخة في  67رسمية عدد 

المتممن مهام اللجان المتخصصة  2015ديسمبر  6المؤرخ في  309-15المرسوم التنفيذي رقم  (28

اا ا و سيرمهالمنشأة لدل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري و تشكيلها و تنظي

 . 20/12/2015المؤرخة في  67جريدة رسمية عدد ، 

راد من قانون الجمارك المتعلق باست 22يحدد كيفية تطبيق المادة  15/06/2002القرار المؤرخ في  (29

 .18/08/2002، المؤرخة في 56السلع المزيفة ، جريدة رسمية عدد 
ي فالتنظيم الداخلي لمركز البحث   المتممن 2013جانفي  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  (30

 .2014جوان  11، الصادرة بتاريخ 31البيوتكنولوجيا، الجريدة الرسمية عدد 

وزيع و المتعلق بمنع استيراد و إنتاج و ت 2000ديسمبر  24القرار الصادر عن وزير الفلاحة بتاريخ  (31

جانفي  07الصادرة بتاريخ  02عدد  تسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراحياً، الجريدة الرسمية

2001. 

 
 مواقع الانترنت: -و

وحيقة الويبو رقم  واقع نظام البراءات علا البلدان النامية"،أون سيوكوان إليزابيث، " (1

A/93/13/ADD.3  منشور علا الموقع 2003أوت  15الصادرة بتاريخ ،www.wipo.int 38ص. 

http://www.wipo.int/
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قا ية علا ملت: وحيقة حقافاتفاقية اليونيسكو لحماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي: برنبيهايفان  (2

 /www.diversite-culturelle.qc.cqطرق القانون و السياسة، متاح علا الراب  التالي: 
 علا الفقر نحو اقتصاد أخمر ، مسارات الا التنمية المستدامة و القماءبرنامج الامم المتحدة للبيذة :  (3

، تقرير متاح علا الموقع التالي :  2011نوفمبر  16، مرجع لواضعي السياسات، نيروبي ، 

.t.aspxdefaul -www.unep.org/greeneconomy/greeneconomy report/tabid/29846 
بكر بن عمر العمري : المجاعة والانسانية، متاح علا الموقع التالي :  (4

www.nobhoob.com/index.php/food/788-humaity-and-famine 

"، متاح وضع المفاوضات حول الملكية الفكرية في المحافل متعددة الأطرافحسام الدين الصغير، " (5

 www.wipo.intعلا الموقع التالي: 

  الزراعة   وأحر الإتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية علا الغذاء و الدواء حسام الدين صغير :  (6

 www.wipo.int ،  متاح علا الموقع التالي:في الدول النامية 
ية و الزراعة في الوطن العربي، المنظمة دليل التشريعات في مجال الموارد الوراحية النباتية للأغذ (7

-http/www.yemenالعربية للتنمية الزراعية، متاح علا الراب  لتالي: 
nic.contents/agric/studies/14.pdf. 

لمسؤولية االتنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية و عبد الله بن جمعان ألغامدي :  (8

 .02مستخرج من الانترنت ،ص ، مقال عن حماية البيذة  
 www.fao.orgمعلومات متاحة علا الراب  التالي:  الحقوق الفكرية للمجتمعات المحلية،الفاو:  (9

 .12/06/2017الإطلاع: 

دين "،ترجمة عز الحماية التنوع النباتي في افريقيا نحو التوافق مع اتفاقية تربسفليب كوليت:" (10

محمد احمد امين ، المركز العالمي لابحاث القانون البيذي ،معلومات متاحة علا الراب  

 .16/06/2016بتاريخ  www :ielrc.orgالتالي:
رف المعاية: اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراحية و المعارف التقليد (11

،الويبو، متاح بالرمز التالي: 2017جوان  16إلا  12جنيف من  مشروع المواد التقليدية،

WIPO/GRTKF/IC/34/5  :علا الراب  التاليwww.wipo.int. 

ة حول ورقة معلومات أساسية من أجل المشاورات الوزاريمجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيذة : (12

 تقرير متاح علا الموقع السابق . 20/02/2012، نيروبي ، الاقتصاد الاخمر
توحيق المعارف التقليدية و  : الملكية الفكرية و التنمية المستدامةمة العالمية للملكية الفكرية: المنظ (13

-www.wipo.int> wipo-TK، 04الورقة المرجعية ص أشكال التعبير الثقافي التقليدي و تسجيلها،
mct-m.int 

و المعارف التقليدية و أشكال الملكية الفكرية والموارد الوراحية المنظمة العالمية للملكية الفكرية:  (14

 www.wipo.int، متاح علا الراب  التالي: 2015جنيف، سويسرا،  التعبير الثقافي التقليدي،

، الوايبو، جنيف، تعزيز النفاذ إلا التكنولوجيا و الابتكارات الطبيةالمنظمة العالمية للملكية الفكرية:  (15

 www.wipo.intمتاح علا الموقع:  1320سويسرا، 
جز ، الموليديتوحيق التراث التقليدي و أشكال التعبير الثقافي التقالمنظمة العالمية للملكية الفكرية:  (16

  www.wipo.int>publications>detxilsالمتاح علا الراب  التالي: 09رقم 
 .www.wipo.intمتاح علا الراب  PDF، بصيغة وفق اتفاقية لاااي الرسوم والنماذجالويبو:  (17
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I. Ouvrages : 

1) Albert chvanne et Jean Jacques burst :"Droit a la propriété industrielle", 5éme 

édition, Dalloz , 1998 France    .  
2) Ali haroun, La protection de la marque au Maghreb, OPU, 1979 , Algérie. 

http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomy%20report/tabid/29846-%20default.aspx
http://www.wipo.int/
http://www.fao.org/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
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III. Articles : 
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